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استعراض عام  أولاً-

�لا يمكـن القـــول إن الحديــث قــد أفــرط عــن أهميــة  - ١
المحيطات في العالم كمورد ممكـن للسـلع (الأغذيـة، الأنسـجة، 
الموارد الجينية، الفلزات، المعادن)، والخدمات (طرق التجـارة، 
الســـياحة)، والطاقـــة، وبوصفـــها مســـتودعاً للأمـــن الوطـــني 
والإقليمي والعالمي. بيد أنه، فوق كل ذلك، فإن المحيطـات في 
ـــاملاً  العـالم تمثـل جـزءاً أساسـياً مـن الغـلاف الحيـوي؛ وتعـد ع
جوهريــاً في دورة الكربــون وعـــاملا محـــددا لمنـــاخ كوكـــب 
الأرض… إن مســـــاهمة المحيطـــــــات في �خدمــــــات النظــــــام 

الإيكولوجي� أكبر بكثير من مساهمة اليابسة�(١). 
وهــذه الســنة هــي ســنة هامــة بالنســبة للمحيطــــات  - ٢
والبحار في العالم: فإا تشهد الذكرى السنوية العشرين لفتح 
باب التوقيع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، الـتي 
هــي �دســتور للمحيطــات�، والذكــرى الســــنوية العاشـــرة 
ـــن أجــل  لاعتمـاد جـدول أعمـال القـرن ٢١؛ برنـامج عمـل م
التنمية المستدامة، والذي يقدم الفصـل ١٧ منـه برنـامج عمـل 
للتنمية المستدامة لمحيطات وبحار العالم ومواردها. وقـد قـررت 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة تكريـس يومـين مـــن الجلســات 
العامة في دورا السابعة والخمسين، في يومي ٩ و١٠ كانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، للنظــر في البنــد المعنــون �المحيطـــات 
وقانون البحار� وإحياء الذكرى السنوية العشرين لفتح بـاب 
التوقيع على الاتفاقيـة. وسـيجري مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة 
المســـــتدامة، الـــــذي ســـــيعقد في آب/أغســـــطس ٢٠٠٢ في 
جوهانســبرغ، بجنــوب أفريقيــا، اســتعراضاً للســنوات العشـــر 
لجـدول أعمـــال القــرن ٢١، بمــا في ذلــك ولا غرابــة برنــامج 
العمل المعني �بالمحيطات والبحـار� في سـياق المـوارد الطبيعيـة 
ــــة الصغـــيرة  وفيمــا يتصــل بــالموضوع المتعلــق بــالدول الجزري

النامية. 
واليـوم، بعـد مضـي ٢٠ سـنة علـى اعتمـاد الاتفاقيـــة،  - ٣
فإـا تقـترب بسرعــــة كبـيرة مـن المشـــاركة الشــاملة. فــهناك 
١٢١ دولة ساحلية، و ١٦ دولة غير ساحلية، ومنظمة دوليـة 

واحـدة أطرافـاً في الاتفاقيـــة، ومجموعــها ١٣٨ طرفــاً. وجميــع 
المنـاطق ممثلــــة: فمـن بـين إجمـالي ٥٣ دولــــة أفريقيــــة، هنـــاك 
٣٨ دولة طرف؛ ومن بين ٥٩ دولة آسيوية، هناك ٤٠ دولـة 
طرف؛ وأوروبا وأمريكا الشـمالية يمثلـهما ٣٢ طرفـاً مـن بـين 
إجمالي ٤٨ دولة، بالإضافـة إلى الجماعـة الأوروبيـة؛ ومـن بـين 
٣٣ دولـة في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي، هنــاك 
٢٧ طرفاً. كذلك فإن الامتثـال لأحكـام الاتفاقيـة، ولا سـيما 
فيمـا يتعلـق بحـدود المنـاطق البحريـة الخاضعـة للولايـــة الوطنيــة 

مدهش. 
وقد بدأ العمل في المؤسسات الثلاث المنشـأة بموجـب  - ٤
الاتفاقيـة وهـي تـؤدي مهامـها بفعاليـة. وقـد وافقـــت الســلطة 
الدولية لقاع البحر، التي تعـنى بمنطقـة قيعـان البحـار (المنطقـة) 
ومواردها خارج حـدود الولايـة الوطنيـة، علـى خطـط العمـل 
التي قدمها سبعة من المستثمرين الرواد المسجلين لاستكشـاف 
العقيدات المؤلفة من عدة معادن في المنطقة، وأصـدرت عقـود 
استكشـاف لهـم جميعـاً مـا عـدا واحـدا. وقـد نظـــرت المحكمــة 
الدوليـة لقـانون البحـار، وهـي محكمـة تعـــنى بتفســير الاتفاقيــة 
وتطبيقـها، بـالفعل في ١٠ دعـاوى. أمـا لجنـة حـــدود الجــرف 
القاري، وهي لجنــة تعـنى بـالحدود الخارجيـة للمنـاطق البحريـة 
الطرفية الخاضعة للولايـة الوطنيـة، الجـرف القـاري، فيمـا وراء 
٢٠٠ ميل بحري مـن خـط الأسـاس، فقـد تلقَّـت أول مذكـرة 

تقدم لها. 
وقــد عقــد اجتمــاع الــــدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة  - ٥
بالفعل ١١ دورة، ويبدي الاجتماع اهتماماً مـتزايداً بالمسـائل 
المتصلة بتنفيذ الاتفاقية. وبدخول الاتفاقية حيز النفـاذ، تولـت 
الجمعيـــة العامـــة دور الإشـــراف علـــى التطـــــورات المتصلــــة 
بالاتفاقيـة، وشـؤون قـــانون البحــار والمحيطــات بصفــة عامــة، 
وتجـري اسـتعراضاً سـنوياً لمثـل هـــذه التطــورات في إطــار بنــد 
موحــد مــن جــدول الأعمــال عنوانــــه: �المحيطـــات وقـــانون 
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البحـار�. وفضـلاً عـن ذلـك، أنشـأت الجمعيـة العامـة في عــام 
ـــم  ١٩٩٩، وفقــاً للإطــار القــانوني الــذي توفــره اتفاقيــة الأم
المتحــدة لقــانون البحــار وأهــداف الفصــل ١٧ مــن جــــدول 
أعمــال القــرن ٢١، عمليــة تشــــاورية غـــير رسميـــة مفتوحـــة 
للاشـتراك مـن أجـــل تيســير اســتعراضها الســنوي للتطــورات 
المستجدة في شؤون المحيطات، على نحو فعال وبناء. وفي هـذه 
السنة، ستستعرض الجمعية فعالية هذه العملية وفائدا. وتفـي 
ـــاءة بالمســؤوليات الــتي عــهدت ــا إليــها  الأمـم المتحـدة بكف
الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وتعمل بوصفها 

أمانة للاتفاقية بحكم الواقع. 
إن الصكـوك الدوليـة المنبثقـــة مــن الاتفاقيــة وجــدول  - ٦
أعمال القرن ٢١ كبيرة العدد ومختلفة. وقد دخل حـيز النفـاذ 
بـالفعل اثنـان منـها يرتبطـان ارتباطـاً مباشـراً بتنفيــذ الاتفاقيــة: 
الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمــم 
المتحــدة لقــانون البحــار المــؤرخ ١٠ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٨٢ (الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمـم 
المتحدة لقانون البحار) والاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكـام اتفاقيـة 
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المــــؤرخ ١٠ كـــانون الأول/ 
ديســـمبر ١٩٨٢ بشـــأن حفـــظ وإدارة الأرصـــدة الســــمكية 
المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحـال (اتفـاق 

الأمم المتحدة المتعلق بالأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥). 
واليوم، بعد مضي ٢٠ سنـــة من اعتمــــاد الاتفاقيــــة  - ٧
ــا في  و ١٠ سـنوات مـن اعتمـاد جـدول أعمـال القـرن ٢١، بم
ذلــك الفصــل ١٧، فــإن الإنجــازات تثــير الإعجــاب. ولكــن 
التحديات كبيرة أيضاً - لتنفيذ الإطارين القانوني والبرنـامجي، 
ـــد العــالمي والإقليمــي والوطــني،  وتنفيـذ الأعمـال، علـى الصع
لتحقيـق فوائـد إطـاري العمـل هذيـن. ويـرى عـــدد كبــير مــن 
البلـدان أن وعيـه ومعرفتـه ضئيـلان وغــير مركــزان، ومــوارده 

شحيحة، وقدراته محدودة، ووسائله التنفيذية غير ملائمة. 

وهكــذا، ففــي هــذه الســنة الــــتي تشـــهد الاحتفـــال  - ٨
بـالذكرى السـنوية، ينبغـي أن يركـــز اتمــع الــدولي جــهوده 
علـى الأعمـال الـتي سـتؤدي إلى تحقيـق الفوائـد القصـــوى مــن 
المحيطـات والبحـار في العـالم، وتقلـل إلى أدنى حـد، في الوقـــت 
ـــالقيود  نفسـه، المشـاكل الـتي ظـهرت، ولا سـيما فيمـا يتعلـق ب
التي تعوق تسخير الإمكانات البحريـة وتدهـور البيئـة البحريـة 

ومواردها. 
وعلى الصعيد الوطني، على سبيل المثال، يذكر مديـر  - ٩
معــهد رائــد يعــــني بالمحيطـــات، وهـــو مؤسســـة وودز هـــول 
الأوغيانوغرافيـــــة في ماساشوســـــتس، بالولايـــــات المتحــــــدة 
الأمريكية، أنه �سيكون أمام لجنة المحيطات [التابعة للولايات 
المتحـدة] المنشـأة حديثـاً، والـتي أنشـئت العـام المـاضي بموجــب 
قـانون المحيطـات لعـام ٢٠٠٠، فرصـة لجعـل دراسـة المحيطـــات 
أولوية وطنية. وستبدأ اللجنة، الـتي تتـألف مـن علمـاء وممثلـين 
للحكومـة والمؤسسـات التجاريـــة، قريبــاً في عقــد اجتماعــات 
وتقـــديم توصيـــات إلى الرئيـــس والكونغـــرس بشـــأن وضـــــع 

سياسات عامة جديدة فيما يتعلق بالمحيطات�(٢). 
أما على الصعيد الإقليمي، فعلــى سـبيل المثـال، تذكـر  - ١٠
ـــــوم الأرض التطبيقيــــة أن  لجنـــة جنـــوب المحيـــط الهـــادئ لعل
�الأولويات الإقليمية للقطاع البحري ... تحددها حكومـات 
منطقة المحيط الهادئ وتتجلى في برامج عمـل الـوزارات المعنيـة 
(على الصعيد الوطني) والوكالات الحكومية الدوليـة الإقليميـة 
(علـى الصعيـد الإقليمـي). وفي السـياق الإقليمـي توحـد هـــذه 
الأولويـات في إطـار �الاسـتراتيجية الإقليميـــة� للجنــة المعنيــة 

بالمنظمات الإقليمية في منطقة المحيط الهادئ�. 
وعلى الصعيد العالمي، تحتل المحيطات جـزءاً هامـاً مـن  - ١١
أعمـال منظومـة الأمـم المتحـــدة. وتشــكل العمليــة التشــاورية 
بشـأن المحيطـات المنشـــأة حديثــاً وتقييــم النظــام الإيكولوجــي 
للألفية مثالين بــارزين لهـذه الأعمـال. وسـيدرس هـذا التقييـم، 
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الذي ابتدر في عام ٢٠٠١، العمليات الـتي تدعـم الحيـاة علـى 
الأرض، مـن قبيـل المراعـي، والأراضـــي الزراعيــة، والغابــات، 
والأــار، والبحــــيرات، والمحيطـــات في العـــالم. ويـــهدف إلى 
تحسـين إدارة النظـم الإيكولوجيـة الطبيعيـة والمنظمـــة في العــالم 
عـن طريـق المســـاعدة في تلبيــة احتياجــات صــانعي القــرار في 
ـــن الجمــهور فيمــا يتعلــق  الحكومـة والقطـاع الخـاص فضـلاً ع
ـــة المتصلــة بالسياســات  باسـتعراض الأقـران للمعلومـات العلمي
العامـة بشـأن حالـة النظـم الإيكولوجيـة، ونتـــائج تغــير النظــام 

الإيكولوجي، وخيارات التصدي لها. 
 

ــــانون البحـــــار  ــــم المتحــــدة لق ــــة الأم ثانياً -اتفاقي
واتفاقات تنفيذها 

حالة الاتفاقية واتفاقات تنفيذها  ألف -
أكدت الجمعية العامة مرة أخرى في قرارهـا ١٢/٥٦  - ١٢
ـــة زيــادة عــدد  المـؤرخ ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ أهمي
ـــق بتنفيــذ الجــزء  الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة والاتفـاق المتعل
الحـادي عشـر مـن الاتفاقيـة مـن أجـل تحقيـق هـدف المشــاركة 
الشـاملة. ومـا فتئـت الجمعيـة العامـة تقليديـا تكـرر طلبـها مــن 
ـــح أعضــاء في هذيــن الصكــين بعــد  جميـع الـدول الـتي لم تصب
 ،(A/56/58/Add.1) القيام بذلك. ومنذ صدور أحدث تقريـر
صدقت هنغاريا على الاتفاقية في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢؛ وزاد 
عدد الدول الأطراف ليصبح ١٣٨، بما في ذلك منظمة دوليـة 

واحدة(٣). 
ـــانوني الــذي أنشــئ  وليـس ثمـة شـك في أن النظـام الق - ١٣
بموجب الاتفاقية كاد يحقق بمرور السنين قبولا شـاملا، إلا أن 
هنـاك حاجـة لبـذل مزيـد مـن الجـهود مـن أجـل تحقيـق هــدف 
المشاركة الشاملة. فـهناك (٣٠) دولـة سـاحلية ليسـت أطرافـاً 
في الاتفاقيــة بعــد مــن بــين ١٥١ دولــة ســــاحلية: ٥ دول في 
المنطقـــة الأفريقيـــة (إريتريـــا، والجماهيريـــة العربيـــــة الليبيــــة، 
والكونغـو، وليبريـا، والمغـرب)؛ و ١٢ دولـة  في منطقـة آســـيا 

والمحيط الهادئ (إسرائيل، والإمارات العربيـة المتحـدة، وإيـران 
ــــــالو،  (جمهوريــــة – الإســــلامية)، وتــــايلند، وتركيــــا، وتوف
ـــــة، وجمهوريــــة كوريــــا الشــــعبية  وجمهوريـــة ســـوريا العربي
الديمقراطيــــة، وقطــــر، وكيريبــــــاس، وكمبوديـــــا، ونيـوي)؛ 
و ٧ دول في أوروبـــا وأمريكـــا الشـــمالية (ألبانيـــا، وكنــــدا، 
والدانمـرك، وإسـتونيا، ولاتفيـا، وليتوانيـا، والولايـات المتحـــدة 
ــــة ومنطقـــة البحـــر  الأمريكيــة)؛ و ٦ دول في أمريكــا اللاتيني
ـــــيرو، والجمهوريــــة الدومينيكيــــة،  الكـــاريبي (إكـــوادور، وب
والســلفادور، وفــترويلا، وكولومبيــا). ومــا يــزال أكــثر مـــن 
نصف الدول غير الساحلية - ٢٦ دولة من بـين ٤٢ دولـة - 
خارج الإطار القانوني، علـى الرغـم مـن الفوائـد الـتي لا شـك 
فيها التي توفرها لها أحكام الجزء العاشـر مـن الاتفاقيـة. وهـذه 
الــدول هــي: إثيوبيــا، وأذربيجــــان، وأرمينيـــا، وأفغانســـتان، 
وأنـــــدورا، وأوزبكســـــتان، وبوتـــــان، وبوركينـــــا فاســـــــو، 
وبورونـدي، وبيـلاروس، وتركمانسـتان، وتشـــاد، وجمهوريــة 
أفريقيــا الوســــطى، وجمهوريـــة مولدوفـــا، وروانـــدا، وســـان 
ـــــــــرا، وطاجيكســــــــتان،  مـــــــارينو، وســـــــوازيلند، وسويس
وكازاخســــــتان، والكرســــــي الرســــــولي، وقيرغيزســــــــتان، 

وليختنشتاين، وليسوتو، وملاوي، والنيجر. 
وفي عام ١٩٩٤، أصبح الاتفاق المتعلق بتنفيـذ الجـزء  - ١٤
الحادي عشر من اتفاقيــــة الأمم المتحدة لقـانون البحـار جـزءاً 
لا يتجـزأ مـــن الاتفاقيــة. والاتفــاق، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
ـــا ٢٦٣/٤٨  العامـة في ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ بموجـب قراره
ودخل حيز النفاذ في ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٦، ينبغي أن يفسـر 
ويطبـق مقترنـاً مـع الاتفاقيـة كصـك واحـد. وفي حالـة وجــود 
أي تعـارض بـين الاتفـاق والجـزء الحـادي عشـر مـن الاتفاقيــة، 
تكون أحكام الاتفاق هي النافذة. وأي تصديق على الاتفاقيــة 
أو أي انضمــام إليــها، عقــب ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٤، يمثـــل 
موافقة على الالتزام بالاتفـــــاق كذلـك. وعـلاوة علـى ذلـك، 
لا يمكن لأي دولة أو كيان إثبات صحة الموافقة على الالـتزام 
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بالاتفاق ما لم يسبق ذلك أو يتزامن معه إثبات صحة الموافقـة 
علـى الاتفاقيـة. وقـد جـرى التوصـــل إلى الاتفــاق عــن طريــق 
التفاوض لمعالجة بعض المسـائل المعلقـة بشـأن أحكـام الاتفاقيـة 
المتصلــة بــالتعدين في قــاع البحــر العميــق، الــتي حـــالت دون 
تصديق بعض الدول على الاتفاقية أو انضمامـها لهـا، وبالتـالي 

لتيسير أوسع نطاق ممكن من المشاركة في الاتفاقية. 
وأصبحت الآن مائة وأربع دول من الدول الأطـراف  - ١٥
في الاتفاقية أطرافاً في الاتفاق. ويفسر الفرق بين عـدد الـدول 
الأطراف في الاتفاقية وعدد الـدول الأطـراف في الاتفـاق بـأن 
٣٤ دولـة مـن الـدول الـتي أصبحـت أطرافـــا في الاتفاقيــة قبــل 
اعتماد الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر لم تعــرب بعـد عـن 
موافقتها على الالتزام بالاتفاق. بيد أن هـذه الـدول شـاركت 
في أعمال السلطة الدولية لقـاع البحـر وأجـهزا المنشـأة علـى 
ـــبر مطبقــة للاتفــاق بحكــم  أسـاس الاتفـاق. وهكـذا، فإـا تعت
الواقـــع. وتلـــك الـــدول هـــي: أنتيغـــوا وبربـــودا، وأنغــــولا، 
وأوروغــواي، والبحريــن، والــبرازيل، وبوتســوانا، والبوســــنة 
والهرسك، وتونس، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ودومينيكا، والرأس الأخضـر، 
وسـان تومـي وبرينسـيبي، وسـانت فنسـنت وجـزر غرينـــادين، 
وســـانت كيتـــس ونيفيـــس، وســـانت لوســــيا، والســــودان، 
والصومــال، والعــراق، وغامبيــا، وغانــا، وغيانــــا، وغينيـــا - 
بيساو، وفييت نام، والكاميرون، وكوبـا، والكويـت، ومـالي، 

ومصر، والمكسيك، وهندوراس، واليمن. 
ودخل اتفاق عام ١٩٩٥ لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمـم  - ١٦
المتحـــدة لقـــانون البحـــار المتعلقـــة بحفـــــظ وإدارة الأرصــــدة 
ــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة  الســمكية المتداخل
الارتحـال حـيز النفـاذ في ١١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، 
بعد ست سنوات من فتح باب التوقيـع عليـه. وقـد اسـتوفيت 
ـــه حــيز النفــاذ قبــل ٣٠ يومــاً، في ١١ تشــرين  شـروط دخول
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، عندما أودعـت مالطـة صـك انضمامـها 

(الصـك الثلاثـون المطلـوب بموجـب المـادة ٤٠) لـــدى الأمــين 
العام. 

وجاء دخول اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥  - ١٧
حــيز النفــاذ نتيجــة للجــهود الكبــيرة الــتي بذلتــها المنظمـــات 
ـــز النظــام القــانوني المنشــأ بموجــب  الدوليـة والـدول بغيـة تعزي
الاتفاقيـة فيمـا يتعلـــق بــالأرصدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق 
والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال. وقامت بدور هـام جـدا 
ـــة والزراعــة وعــدد مــن الــدول  منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذي
ــــنرويج والولايـــات المتحـــدة  يشــمل، ضمــن دول أخــرى، ال
ــــط  الأمريكيــة ومجموعــة الــدول الأعضــاء بمنتــدى جــزر المحي
الهادئ. وعلى الرغم مـن أنـه لا يوجـد سـوى عـدد قليـل، إن 
وجـد، مـن الأطـراف الحاليـة في الاتفـاق الـتي يمكـــن اعتبارهــا 
منتميــة إلى مجموعــة البلــدان الهامــة لصيــد الأسمــاك في الميــــاه 
النائية، فمن المتوقع، مع اتخاذ إجـراء مـتزامن وشـيك مـن قبـل 
الجماعة الأوروبية وأعضائها، أنـه سـيحدث تغـير نوعـي كبـير 

في المشاركة ومستوى التمثيل فيها. 
وتوقعـاً لدخـول الاتفـاق حـيز النفـاذ، طلبـت الجمعيــة  - ١٨
العامة إلى الأمين العام في قرارها ١٣/٥٦ المؤرخ ٢٨ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ بالتشـاور مـع الـدول الـتي صدقـت علـى 
الاتفــاق أو انضمــت إليــه مــن أجــــل الأغـــراض والأهـــداف 
المتعلقة، في جملة أمور، بالنظر في تنفيذ الاتفاق علـى كـل مـن 
ـــــي ودون الإقليمــــي والعــــالمي؛ وتقــــديم أي  الصعـــد الإقليم
توصيـات ملائمـة إلى الجمعيـة العامـة بشـأن نطـــاق ومضمــون 
ـــداد  التقريــر الســنوي للأمــين العــام المتصــل بالاتفــاق؛ والإع
للمؤتمـر الاسـتعراضي الـذي ســـيدعو الأمــين العــام إلى عقــده 
عمـلا بالمـادة ٣٦ مـن الاتفـاق. ومـن البنـود الأخـرى الممكنــة 
لجـدول الأعمـال للتشـاور تيسـير إنشـاء برنـامج للمســاعدة في 
إطــار الاتفــاق. ومــن المتوقــع أن تجــري هــذه المشـــاورات في 
غضـــون الســـتة أشـــهر الأولى مـــــن عــــام ٢٠٠٢ وستنشــــر 
المعلومات بشأن النتائج في الإضافة التي ستصدر لهذا التقرير. 
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وهناك حالياً ٣١ طرفـاً في الاتفـاق، بمـا فيـها المملكـة  - ١٩
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الـتي صدقـت عليـه 
ـــاك ١٠ دول  باســم أقــاليم مــا وراء البحــار التابعــة لهــا. وهن
ـــادئ: اســتراليا، وبــابوا  أطـراف مـن منطقـة جنـوب المحيـط اله
غينيــا الجديــدة، وتونغـــا، وجـــزر ســـليمان، وجـــزر كـــوك، 
ـــــات - الموحــــدة)،  وســـاموا، وفيجـــي، وميكرونيزيـــا (ولاي
ـــــدا  ونـــاورو، ونيوزيلنـــدا؛ و ٢ مـــن أمريكـــا الشـــمالية (كن
والولايــات المتحــدة الشــــمالية)، و ٦ مـــن أمريكـــا اللاتينيـــة 
ومنطقة البحر الكـاريبي (أوروغـواي، والـبرازيل، وبربـادوس، 
وجزر البهاما، وسانت لوسـيا، وكوسـتاريكا)؛ و ٥ مـن بـين 
ــــة (أيســـلندا، والاتحـــاد الروســـي، ومالطـــة،  الــدول الأوروبي
ـــــن بــــين الــــدول الأفريقيــــة  ومونـــاكو، والـــنرويج)؛ و ٤ م
(السنغال، وسيشيل، وموريتانيا، وناميبيا)؛ و٣ مـن بـين دول 
آســـيا (إيـــران (جمهوريـــة - الإســـلامية)، وســـــري لانكــــا، 

وملديف). 
وهكـذا، نتيجـة لمسـتوى المشـاركة ومختلـــف العوامــل  - ٢٠
الجغرافية، أصبح النظام الذي أسـس بموجـب الاتفـاقين يغطـي 
بالفعل أجزاء كبـيرة مـن المنـاطق المتاخمـة للمنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصـة للـدول الأطـراف في جنـوب المحيـــط الهــادئ، وشمــال 
غـرب المحيـط الأطلنطـي وجنـوب غربـه، والجـزء الشـمالي مــن 

المحيط الهادئ، فضلاً عن المحيط القطبي الشمالي. 
 

الإعلانـات والبيانـات الصـــادرة بموجــب  باء -
المــــادتين ٣١٠ و ٢٨٧ مــــن اتفاقيــــــــة 

الأمــم المتحــدة لقانون البحار 
كررت الجمعية العامـة في قرارهـا ١٢/٥٦ طلبـها إلى  - ٢١
الـدول بـأن تكفـل تمشـي أي إعلانـات أو بيانـات أصدرــا أو 
تصدر عنها عند التوقيـع علـى الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها أو 
الانضمـام إليـها مـع أحكامـها، وأن تقـوم فيمـــا يخــالف ذلــك 
بسـحب أي إعلانـات أو بيانـات صـادرة عنـها وغـير متطابقــة 

مع الاتفاقية. وحتى اليوم، لم تبلغ الـدول الأطـراف عـن اتخـاذ 
أي إجراء في هذا الصدد. 

وعمـلاً بالمـادة ٣١٠، يجـوز للــدول أن تصــدر، عنــد  - ٢٢
ــها،  التوقيـع علـى الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إلي
إعلانــات أو بيانــات، علــــى ألا ترمـــي هـــذه الإعلانـــات أو 
البيانات إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقيـة 
عنـد تطبيقـها علـــى تلــك الدولــة. وتحظــر المــادة ٣٠٩ إيــراد 
تحفظـات علـى الاتفاقيـــة مــا لم تســمح بذلــك صراحــة مــواد 
أخـرى في الاتفاقيـة. وممـا يذكـر أن عـــدة دول قــد أوضحــت 
أثناء مناقشات الجمعية العامة بشـأن المحيطـات وقـانون البحـار 
أن بعـض الإعلانـات والبيانـات تبـدو غـير متطابقـة مــع المــادة 
ـــر  ٣٠٩. وأدرجـت فئـات هـذه الإعلانـات والبيانـات في تقري
عام ١٩٩٩ (A/54/429، الفقرة ١٦). وتشـمل تلـك الفئـات 
مـا يلـي: (أ) تلـك الـتي تتصـل بخطـوط الأسـاس الـــتي لم تحــدد 
ــــة؛ (ب) تلـــك الـــتي تزعـــم ضـــرورة  طبقــا لأحكــام الاتفاقي
الإخطار أو الاستئذان قبل أن تمارس السفن الحربيـة أو غيرهـا 
من السفن حق المرور البريء؛ (ج) تلك التي هي غير مطابقـة 
ـــي: ��١ المضــائق المســتخدمة  لأحكـام الاتفاقيـة المتصلـة بمـا يل
ـــرور العــابر؛ ��٢ ميــاه  للملاحـة الدوليـة، بمـا في ذلـك حـق الم
الـدول الأرخبيليـة، بمـا في ذلـك خطـــوط الأســاس الأرخبيليــة 
ــــــة؛ ��٣ المنطقـــــة  والمــــرور في الممــــرات البحريــــة الأرخبيلي
الاقتصاديــة الخالصــة والجــرف القــاري؛ ��٤ تعيـين الحـدود؛ 
(د) تلـك الـــتي تقــول بإخضــاع تفســير الاتفاقيــة أو تطبيقــها 

للقوانين والأنظمة الوطنية، بما فيها الأحكام الدستورية. 
ويــرى الأمــين العــام أن أي إجــراء مناســب تتخــــذه  - ٢٣
الدول المعنية، بغية الاستجابة لنـداء الجمعيـة العامـة، سيشـكل 
خطـوة هامـة نحـو التطبيـق المتجـانس والمتسـق للاتفاقيـة. ومـــن 
ناحية أخرى، يجب التسـليم بـأن بعـض الإعلانـات والبيانـات 
المذكورة أعلاه قد صدرت نتيجة لشواغل أساسية ومشـروعة 
لـدى الـدول. ولا ينبغـي تجـاهل الحاجـة لتخفيـف حـــدة هــذه 
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الشواغل. وإنمــا ينبغـي تحديدهـا ومعالجتـها علـى نحـو فعـال في 
إطار المنظمات والهيئات الدولية المختصة. 

وتســمح المــادة ٢٨٧ مــن الاتفاقيــة لأي دولــة عنـــد  - ٢٤
التوقيع أو التصديــق عليـها أو الانضمـام إليـها أو في أي وقـت 
بعد ذلك أن تختار، بواسطة إعلان مكتـوب، واحـدة أو أكـثر 
من وسائل محددة لتسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير الاتفاقيـة 
 ،(Add.1و A/56/58) أو تطبيقها. ومنذ صدور التقرير الأخير
أصدر إعلانان بموجب تلك  المادة. فقد أعلنـت سـلوفينيا أـا 
اختــارت محكمــة تحكيــم تشــكل وفقــاً للمرفــق الســابع مـــن 
الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقيـة وتطبيقـها. 
ــــارت، عمـــلاً بالمـــادة ٢٨٧ مـــن  وأعلنــت هنغاريــا أــا اخت
الاتفاقيــة وحســب ترتيــب الأفضليــة: ��١ المحكمــــة الدوليـــة 
ــــدل الدوليـــة؛ ��٣ محكمـــة  لقــانون البحــار؛ ��٢ محكمــة الع
ـــع فئــات المنازعــات  خاصـة تشـكل وفقـاً للمرفـق الثـامن لجمي

المحددة في المرفق. 
وبموجـب المـادة ٢٩٨، يجـوز لأي دولـة عنـد التوقيـــع  - ٢٥
على الاتفاقية أو التصديـق عليـها أو الانضمـام إليـها أو في أي 
وقت بعد ذلـك أن تعلـن كتابيـاً أـا لا تقبـل واحـداً أو أكـثر 
مــن الإجــراءات الإلزاميـــة الـــتي تـــؤدي إلى قـــرارات ملزمـــة 
المنصـوص عليـها في الفـرع ٢ مـن الجـــزء الخــامس عشــر مــن 
الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق بواحـــدة أو أكــثر مــن فئــات منازعــات 
محـــددة. ومنـــذ صـــدور أحدث تقريـر، أعلنـت سـلوفينيا أـا 
لا تقبــل محكمــة تحكيــم تشــكل وفقــاً للمرفــق الســــابع لأي 
واحـــدة مـــن فئـــات المنازعـــات المذكـــورة في المــــادة ٢٩٨. 
وأعلنت غينيا الاستوائية، أيضاً، أا لا تعترف بـأي إجـراءات 
ذكرت في الفرع ٢ من الجزء الخـامس عشـر بوصفـها إلزاميـة 
ـــواردة في  �بحكــم الفعــل� فيمــا يتعلــق بفئــات المنازعــات ال
الفقـرة ١ (أ) مـن المـادة ٢٩٨ (المنازعـات المتعلقـــة بتفســير أو 
تطبيق المواد ١٥ و ٧٤ و ٨٣ المتصلة بتعيين الحدود البحرية، 

أو تلك التي تشمل خلجاناً أو سندات تاريخية). 

وإجمالا، قامت ٥٠ دولة والجماعة الأوروبية بإصدار  - ٢٦
إعلانـات عنـد التصديـق علـى الاتفاقيـة أو الانضمـــام إليــها أو 
ــــات والبيانـــات  تأكيدهــا رسميــاً. وقــد حللــت جميــع الإعلان
المتعلقة بالاتفاقية والاتفاق المتعلــق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر 
من الاتفاقية الصادرة قبل ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ 
واستنســخت في أحــد منشــورات الأمــم المتحــدة في سلســـلة 
قـــانون البحـــار؛ وعممـــت النصـــوص الكاملـــة للإعلانـــــات 
والبيانات الصادرة بعد هـذا التـاريخ علـى الـدول الأعضـاء في 
إشــعارات موجهــة مــن الوديــع ونشــرت في نشــرات قـــانون 
ـــداد ٣٦-٤٧. ويمكــن الاطــلاع عليــها أيضــاً  البحــــار، الأع
بموقــع شعبـــــة شـــــؤون المحيطـــــات وقــانون البحـــــار التــــابع 
ــــى الإنـــترنت  لمكتــب الشــؤون القانونيــة بــالأمم المتحــدة عل
(www.un.org/Depts/los) وكذلك في موقع قسـم المعـاهدات 
التـــابع للأمـــم المتحـــــدة (www.un.org/Depts/Treaty). وترد 
المعلومات المتعلقة باختيار الإجراء، حسبما هو منصوص عليه 
في المادة ٢٨٧، ضمن معلومات أخـرى، في التعميمـين رقمـي 

١٤ و ١٥ لقانون البحار. 
وفيما يتعلق باتفاق الأرصدة السـمكية لعـام ١٩٩٥،  - ٢٧
أصدرت مالطة إعلانـاً عنـد انضمامـها في ١١ تشـرين الثـاني/ 
ـــة أمــور، رأيــها  نوفمـبر ٢٠٠١. وذكـرت مالطـة، ضمـن جمل
الـذي يقضـي بضـرورة أن تكـــون شــروط تنفيــذ اتفــاق عــام 
١٩٩٥ متطابقــــة مـع اتفاقيــــة قانــــــون البحــار لعــام ١٩٨٢ 
وألا يفســر أي حكــم مــن أحكــام هــذا الاتفــاق علــى نحــــو 
يتعـارض مـع مبـدأ حريـة أعـالي البحـــار، وولايــة دولــة العلــم 
الحصرية على سفنها في أعالي البحار حسـبما يقـر بـه القـانون 

الدولي. 
وتضمــن إعــلان مالطــة أيضــاً فقـــرات أخـــرى ذات  - ٢٨
ــــاون دون  طبيعـــة تفســـيرية فيمـــا يتعلـــق بالمـــادتين ٢١ (التع
الإقليمـــي في مجـــال الإنفـــاذ) و ٢٢ (الإجـــراءات الأساســــية 
للصعـود والتفتيـش عمـــلاً بالمــادة ٢١). وأشــارت في إعلاــا 
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أيضاً إلى البيان الذي أصدرته الجماعــة الأوروبيـة عنـد التوقيـع 
علـى الاتفـــاق بشــأن نقــل الاختصاصــات إليــها مــن الــدول 
الأعضاء فيها فيما يتعلق ببعض جوانب الاتفاق وأشـارت إلى 
أن مثل هذا النقـل سـينطبق كذلـك علـى مالطـة عندمـا تنضـم 

إلى الجماعة الأوروبية. 
وبذلك، فحتى شباط/فبراير ٢٠٠٢، يكـون ثمـة ثمـاني  - ٢٩
دول أصـدرت إعلانـات عنـد التصديـق علـى اتفـاق الأرصـــدة 

السمكية لعام ١٩٩٥ أو الانضمام إليه. 
وفي تطـــور آخـــــر، في ١٠ كــــانون الأول/ديســــمبر  - ٣٠
٢٠٠١، قبـل الوديـع تصديـق علـى اتفـاق الأرصـدة الســمكية 
لعام ١٩٩٥ من جانب المملكــــة المتحـدة فيمـا يتعلـق بأقـاليم 
مـا وراء البحـار التابعـة لهــا. وفي الأصــل، لم يكــن الوديــع في 
ــــي، الـــذي أودع في  وضــع يســمح لــه بقبــول الصــك الأصل
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، كصك للتصديق، لأنه يختلــف 
عن ممارسة المملكة المتحدة، التي تشـمل التصديـق علـى بعـض 
المعاهدات فيما يتعلـق بـالأراضي المتروبوليـة للمملكـة المتحـدة 
ثم توسيع نطاقها لتشمل أقاليم ما وراء البحار التابعة لهـا. وفي 
هـذه الحالـة بـالذات، كـان صـك التصديـق المـؤرخ في كـــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ لا يتعلـق إلا بأقـاليم مـــا وراء البحــار، 
بينما تخضع الأراضــي المتروبوليـة للإجـراء الـذي سـيتبع بشـأن 

نقل الاختصاص إلى الجماعة الأوروبية. 
ــانوني،  بيـد أنـه بعـد دراسـة شـاملة، قـرر المستشـار الق - ٣١
مراعاة للظروف الخاصة، قبول ـج المملكـة المتحـدة، شـريطة 
ـــاً رسميــاً توضــح فيــه القيــود  أن تصـدر المملكـة المتحـدة إعلان
القانونية على التصديق فيما يتعلق بأراضيها المتروبولية الناجمـة 
عــن عضويــة المملكــة المتحــدة في الجماعــة الأوربيــة وتذكـــر 
ـــع الجماعــة  اعتزامـها التصديـق علـى الاتفـاق بصفـة متزامنـة م

الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى. 
وقـــد قدمـــت المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمــــى  - ٣٢
وأيرلندا الشمالية هذا الإعلان الإضافي في ١٠ كـانون الأول/ 

ديسـمبر ٢٠٠١. وفي هـذا الإعـلان أشـارت المملكـة المتحـــدة 
ـــالأرصدة  إلى تأييدهـا الشـديد لاتفـاق الأمـم المتحـدة المتعلـق ب
ــــــريعات  الســــمكية لعــــام ١٩٩٥. وذكــــرت أيضــــاً أن تش
الجماعـــات الأوروبيـــة (مقـــرر الس ٩٧/١٠١٧٦ المـؤرخ 
٨ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨) تلــزم المملكــــة المتحـــدة بموجـــب 
قوانين الجماعة الأوروبيـة بـإيداع صـك التصديـق فيمـا يتعلـق 
بأراضيـها المتروبوليـــة بصفــة متزامنــة مــع الجماعــة الأوروبيــة 
ـــتي  والـدول الأعضـاء الأخـرى. وأوضـح الإعـلان أن القيـود ال
يفرضــها عليــها مقــرر الــس لا تنطبــــق إلا علـــى أراضيـــها 
المتروبولية وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها الـتي تنطبـق عليـها 
معـاهدات الجماعـة الأوروبيـة. وبيـن فضـــلاً عــن ذلــك رغبــة 
المملكـــة المتحدة القويـــة في تنفيذ الاتفاق فيمـا يتعلـق بأقـاليم 
ما وراء البحار التي لا تنطبق عليها معاهدة الجماعة الأوروبيـة 
من أجل تمكين هذه الأقاليم من التمتـع بـالحقوق والالتزامـات 

التي تنشأ بموجب الاتفاق. 
 

اجتماع الدول الأطراف  جيم -
عقد حتى الآن أحد عشـر اجتماعـا للـدول الأطـراف  - ٣٣
في الاتفاقيــة، وفقــــاً للفقـــرة ٢ (هــــ) مـــن المـــادة ٣١٩ مـــن 
الاتفاقية(٤). وعقد الاجتمـاع الحـادي عشـر للـدول الأطـراف 
في نيويورك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ أيـار/مـايو ٢٠٠١. 
وللاطلاع على تفاصيل أعمال الاجتماع، انظر أحدث تقرير 
(A/56/58/Add.1، الفقرات ١٥-٢٣). وقد تناول الاجتماع 
جملة أمور منـها: ميزانيـة المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار لعـام 
ـــالجرف  ٢٠٠٢، والنظـام المـالي للمحكمـة، ومسـائل متصلـة ب
القاري، ومسائل متصلة بالمادة ٣١٩ مـن الاتفاقيـة. وانتخـب 
الاجتماع أيضاً السـيد شـو غوانجيـان (الصـين) ليكمـل الفـترة 
المتبقية من مدة القاضي ليهاي جاو الذي توفي في ١٠ تشرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠. ولأحــد أهــم المقــررات الــتي اتخذهـــا 
الاجتماع الحادي عشر أثــر إيجـابي علـى تنفيـذ بعـض جوانـب 
ــــدد مــن البلــدان، ولا ســيما البلــدان  الاتفاقيـــــة مـن قبـل عـــ
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النامية - فقد قـرر الاجتمـاع أنـه في حالــــة الدولـــــة الطـرف 
التي تكون الاتفاقية قـد دخلـت حـيز النفــــاذ بالنسـبة لهـا قبـل 
ـــايو ١٩٩٩، تبــدأ فــترة الســنوات العشــر لتقــديم  ١٣ أيـار/م
البيانات إلى لجنة حدود الجـرف القـاري فيمـا يتعلـق بـالحدود 
الخارجيـة للجـرف القـــــاري فيمــا وراء ٢٠٠ ميــل بحــري في 

١٣ أيار/مايو ١٩٩٩. 
وفي مقـرر هـام آخـــر، وافــق الاجتمــاع علــى إنشــاء  - ٣٤
فريق عامل مفتوح بـاب العضويـة كمسـألة ذات أولويـة أثنـاء 
اجتماعـات الـدول الأطـراف الـتي تنـاقش فيـها المســـائل الماليــة 
ــوح  ومسـائل الميزانيـة للمحكمـة. وسـيقوم الفريـق العـامل المفت
بـاب العضويـة، الـذي سيرأسـه رئيـس الاجتمـاع، باســـتعراض 
الميزانيـة المقترحـة للمحكمـة وتقـديم توصيـات إلى الاجتمـــاع. 
وستبنى المقررات المتعلقة بالميزانية والمسائل المالية الـتي يتخذهـا 

الاجتماع على تلك التوصيات. 
وتمثـل تطـور هـام آخـر في نظـر الاجتمـاع في مســـائل  - ٣٥
متصلــة بالمــــادة ٣١٩ مـــن الاتفاقيـــة، وفي هـــذا الصـــدد، في 
المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وأعرب عدد كبير من الوفـود 
عـن تـأييده لـدور موسـع لاجتمـاع الـدول الأطـراف يتجـــاوز 
مسائل الميزانية والمسائل الإدارية. وترى هذه الوفـود أن لـدى 
الاجتماع الاختصاص لمناقشة مسائل تنفيذ الاتفاقية مـع أخـذ 
الحاجـــة لتجنـــب الازدواج في أعمـــال المحـــــافل الأخــــرى في 
الاعتبـار. وذكـرت وفـود أخـرى أن تفســـير المــادة ٣١٩ مــن 
الاتفاقية لا يدعم منح دور موسع لاجتماع الدول الأطــراف. 
وذكـرت أن ولايـة الأمـين العـام بموجـب الفقـرة ٢ (هــــ) مــن 
المـادة ٣١٩ لدعـوة الـــدول الأطــراف إلى عقــد الاجتماعــات 
اللازمـــة مقيـــدة مـــن نـــاحيتين: أولاً: هـــي مقصـــورة علــــى 
الاجتماعـات الـتي تكـون �لازمـة�؛ وثانيـــاً: ربطــت الولايــة 
بأحكام الاتفاقية، والتي تحدد بوضوح المسائل الـتي ينظـر فيـها 
ــــة الـــتي  اجتمــاع الــدول الأطــراف. وفي ضــوء الآراء المختلف
أعرب عنها، قرر الاجتماع الحادي عشر للدول الأطـراف أن 

يبقــي في جــــدول أعمالـــه لاجتماعـــه المقبـــل البنـــد المعنـــون 
�المســائل المتصلــة بالمــادة ٣١٩ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة 

لقانون البحار�. 
وســيعقد الاجتمــاع الثــاني عشــر للــدول الأطــــراف  - ٣٦
خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بمقر الأمــم 

المتحدة (نظر القرار ١٢/٥٦، الفقرة ٩). 
 

ثالثاً -الحيز البحري 
التطورات الأخيرة  ألف -

يتمثـل أحـد أهــــم التطــــورات الـــتي حدثــت مؤخــراً  - ٣٧
فيما يتعلق بالحيز البحري وتعيين الحدود البحريـة في الأعمـال 
التحضيرية لعقد مؤتمــر كـاريبي بشـأن تعيـين الحـدود البحريـة. 
وقد أعلن المبادرة لعقـد المؤتمـر السـيد فيسـنتي فوكـس، رئيـس 
المكسيك، في اجتماع مؤتمر القمـة الثـاني والعشـرين للجماعـة 
الكاريبيـة الـذي عقـد في ناسـاو، بجـزر البـهاما، في تمـوز/يوليــه 
٢٠٠١. والهـدف مـن المؤتمـر هـو توفـير محفـل دبلوماســـي، في 
ســياق آليــة التعــاون الإقليمــي وفي إطــار تعزيــــز بنـــاء الثقـــة 
ـــة، لتشــجيع وتيســير المفاوضــات بشــأن  والدبلوماسـية الوقائي

تعيين الحدود البحرية في المنطقة. 
ويتوقــع أن يســتخلص عــدد كبــير مــن الفوائــد مــن  - ٣٨
التعيـين الواضـح للحـدود البحريـة في المنطقـة، ولا سـيما عــدد 
من الفوائد الاقتصادية، مثل الفوائـد المتعلقـة باسـتغلال النفـط 
والغـاز وممارسـة الولايـة علـى منـاطق مصـــائد الأسمــاك. ومــن 
الواضـح أيضـاً أن مسـائل الحـدود الـتي لم تحـل وعـدم التعـــاون 
الناتج عن ذلك يساهمان في تفـاقم عـدد مـن المشـاكل المتعلقـة 
بالمحيطــات، مثــل التلــوث البحــري، ومصــائد الأسمــــاك غـــير 
المسـتدامة وغـير المنظمـــة، واســتخدام الحــيز البحــري للاتجــار 
بالمخدرات، ونقل المــواد الخطـرة والضـارة بمـا يشـكل انتـهاكاً 

للقواعد والمعايير الدولية السارية. 
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وقـد اجتمعـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر في كـــانون  - ٣٩
الثاني/يناير ٢٠٠٢ في مدينة مكسيكو سيتي. ووافقت الـدول 
المشاركة على جملة أمور منها مشروع النظام الداخلي، بما في 
ـــعبة شــؤون  ذلـك تحديـد ولايتـه. وقـد وجـهت الدعـوة إلى ش
المحيطـات وقـانون البحـار للمشـاركة بصفـة مراقـب. وقدمــت 
ـــد الحــيز  الشـعبة عرضـاً موضوعيـاً عـن المسـائل المتعلقـة بتحدي
البحري ووصفت المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها. ومن 
المقرر عقد الـدورة الأولى للمؤتمـر في مدينـة مكسـيكو سـيتي، 

خلال الفترة من ٦ إلى ٩ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ويتضمـن مشـروع النظـام الداخلـي للمؤتمـر أن ينشـأ،  - ٤٠
في جملـة أمـور، ســـجل لمفاوضــات تعيــين الحــدود، لأغــراض 
توفــير المعلومــات. ويجــوز للــدول المشــاركة ذات الســــواحل 
المتقابلة أو المتجاورة أن تتفـق معـاً علـى أن تـدرج في السـجل 
واحداً أو أكثر من حدودها البحرية، الـتي ترغـب في مواصلـة 
التفـاوض بشـأا في ســـياق المؤتمــر. ويتوقــع مشــروع النظــام 
الداخلي كذلك دعوة الشـعبة، في الـدورة الأولى للمؤتمـر، إلى 
تقديم عرض للمساعدة التقنية التي يمكنها تقديمـها، بـالتصرف 
في إطار الولاية الممنوحة لهـا بموجـب قـرارات الأمـم المتحـدة. 
ــــين  ويجــوز طلــب هــذه المســاعدة بموجــب اتفــاق مشــترك ب
الأطـراف المشـاركة في مفاوضـات مقابلـة وســـتقدمها الشــعبة 
بـدون أي تحـيز. وفضـلاً عـن ذلـك، يتضمـن مشـــروع النظــام 
الداخلـي أحكامـا تتعلـق بإنشـاء صنـــدوق للمســاعدة، تديــره 
الشــعبة وفقــاً للاختصاصــات المعتمــدة بنــاء علــــى النظامـــان 

الإداري والأساسي الماليان للأمم المتحدة. 
وفيما يتعلق بولاية المؤتمر، اتفقت الأطراف المشاركة  - ٤١
في اللجنة التحضيرية على ضرورة أن ييسر المؤتمر، وذلك مـن 
خلال المساعدة التقنية بصفة رئيسية، إجراء مفاوضات تعيـين 
الحـدود البحريـة بصفـة طوعيـة فيمـا بـين البلـدان الســاحلية في 
منطقة البحر الكاريبي، بناء على المبـدأ الـذي يقضـي بضـرورة 

أن تعقـد هـذه المفاوضـات في الزمـان وحسـب الشـــروط الــتي 
يوافق عليها الأطراف بحرية، وبدون تدخل خارجي. 

وخـلال الفــترة المشــمولة بالاســتعراض، وجــه انتبــاه  - ٤٢
ـــورات  شــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون البحــار إلى عــدة تط
أخـرى. ففـي المنطقـة الأفريقيـة، أدت المفاوضـات بـين أنغـــولا 
وناميبيــا، الــتي بــدأت في عــام ١٩٩٣، بغيــة تحليــل الحــــدود 
المشــتركة، إلى إبــرام معــاهدة لتعيــين الحــــدود البحريـــة بـــين 
ـــا بروتوكوليــا  الدولتـين. وقّعـت الجزائـر وتونـس، أيضـا، اتفاق
بشأن التعاون بين البلدين. ويتعلـق الاتفـاق بجملـة أمـور منـها 

الترتيب لترسيم الحدود البحرية الجزائرية – التونسية. 
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحـر الكـاريبي، أبرمـت  - ٤٣
هندوراس والمملكة المتحدة اتفاقا بشأن تعيين المناطق البحريـة 

بين هندوراس وجزر كايمان. 
وهناك دعويان قيد النظر أمام محكمة العـدل الدوليـة،  - ٤٤
ـــين نيكــاراغوا وهنــدوراس في  وهمـا: تعيـين الحـدود البحريـة ب
البحـر الكـاريبي (نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس)، والدعـوى ضــد 
كولومبيــا فيمــا يتعلــق �بالمســــائل القانونيـــة القائمـــة� بـــين 
الدولتــين �بشــــأن حـــق ملكيـــة الأراضـــي وتعيـــين الحـــدود 
ـــا نيكــاراغوا  البحريـة� في غـربي البحـر الكـاريبي، الـتي ابتدر
(انظر أيضا الفقرات ٥٦٤-٥٦٧). وفي تطـور آخـر، طلبـت 
هنـدوراس إلى مجلـس الأمـن، في كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٢، 
إصـدار توصيـات لكفالـة تنفيـذ حكـم محكمـة العـــدل الدوليــة 
الصـــادر في ١١ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٢ في المنازعـــة بشــــأن 
الحدود البرية والجزرية والبحرية بين هندوراس والسلفادور. 

واحتجــت حكومــة ســانت كيتــــس ونيفيـــس علـــى  - ٤٥
المركـز الـذي منـح للإقليـم الفـترويلي المعـروف باســـم �إســلا 
أفيــس� في بعــض معــاهدات الحــدود البحريــة الــتي أبرمتــــها 
فنـزويلا. وذكرت أن تلك المعـاهدات يبـدو أـا تمنـح �إسـلا 
أفيس� مركزا كاملا فيمـا يتعلـق بـالبحر الإقليمـي أو المنطقـة 
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ــــانت  الاقتصاديــة الخالصــة أو الجــرف القــاري. وأشــارت س
كيتس ونيفيس إلى أنه، وفقا للقانون الـدولي العـرفي وحسـبما 
هــو وارد في اتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار، فـــإن 
الصخـور الــتي لا يمكـــن أن توفـــر مستلزمـــات سكــنى البشــر 
أو قيام حياة اقتصادية خاصة ا لا يجوز أن يكـون لهـا منطقـة 
اقتصاديــة خالصــة أو جــرف قــاري. وأشــارت أيضـــا إلى أن 
المنشآت والهياكل الاصطناعية التي أقيمت بالقرب من �إسلا 
أفيس� لا يجوز أن يكون لها مركز الجزيـرة ولا أن يكـون لهـا 
بحر إقليمي خاص ا ولا ينبغي أن يؤثر وجودهـا علـى تعيـين 
البحــر الإقليمــي أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة أو الجــــرف 
القـاري. وممـــا يذكــر أن احتجاجــات مماثلــة قدمــت في عــام 
١٩٩٧ من جانب أنتيغوا وبربودا، وسانت كيتـس ونيفيـس، 
وسانت لوسيا، وسان فنسنت وجزر غرينادين (انظـر الوثيقـة 

A/52/487، الفقرة ٧٤). 

ووجــهت غيانــا احتجـــاجين إلى ترينيـــداد وتوبـــاغو  - ٤٦
وفنــزويلا فيمـا يتعلـق بمعـاهدة تعيـين حـدود المنـــاطق البحريــة 
والمساحات المغمورة بين ترينيـداد وتوبـاغو وفنــزويلا، المبرمـة 
في كاراكــاس في ١٨ نيســان/أبريــل ١٩٩٠، والــتي دخلــــت 
حـيز النفـاذ في ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩١. وأشـــارت غيانــا، إلى 
استعراض لحدودها البحريـة المؤقتـة ومطالباـا الممكنـة بجرفـها 
القاري الممتد، وذكرت أن المعاهدة تدعي منـح الطرفـين فيـها 
حقوقـا علـى بعـض المنـاطق البحريـة الـتي هـي جـزء مـن الحـــيز 

البحري لغيانا. 
ومـن بـين الحـالات الأخـرى لتعيـين الحـــدود البحريــة  - ٤٧
التي لم تحل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حالات 
تعيين الحدود بين غيانا وسورينام، وبـين كولومبيـا وفنــزويلا، 
وبين ترينيداد وتوباغو وبربادوس، وبين غواتيمالا وبلـيز. بيـد 
أنه يبدو أنه قد بذلـت جـهود كبـيرة في بعـض هـذه الدعـاوى 
علـى الأقـل وأحـرز تقـدم بغيـة التوصـل إلى حلـول تقـوم علــى 
التفـاوض وتكـون مقبولـة لجميـع الأطـــراف. ويبــدو أيضــا أن 

مفاوضات وعمليات أخرى تتعلق بتعيين الحـدود البحريـة قـد 
تكون ابتدرت في المنطقة أو قـد تكـون جاريـة. ويتوقـع أيضـا 
أن ييسـر المؤتمـر الكـاريبي المعـني بتعيـين الحـدود البحريـة أيضـــا 

البحث عن حلول مقبولة (انظر الفقرات ٣٧-٤١). 
وفي المنطقة الأوروبية، وردت تقارير عـن جملـة أمـور  - ٤٨
منها محاولات للتوصل إلى اتفاق بشأن تعيين الحـدود البحريـة 

والجرف القاري بين رومانيا وأوكرانيا في البحر الأسود. 
ــــة  ولم يبلــغ عــن حــدوث تطــورات كبــيرة في المنطق - ٤٩
الآسيوية مؤخرا حيث أن حالات تعيين الحـدود البحريـة الـتي 
لم تحل بعد ترتبط في عـدد كبـير مـن الحـالات بمسـائل معقّـدة 

تتعلق بالسيادة على جزر. 
 A وحسبما أشير إليه فــي أحــــدث تقريــــر (/56/58/ - ٥٠
ـــا بعمليــة اســتعراض  Add.1، الفقـرة ٢٤)، تقـوم الشـعبة حالي

وتعزيـز لجمعـها للمعلومـــات فيمــا يتعلــق بالتدابــير التشــريعية 
المتخـذة مـن جـانب الـدول الأطـراف في تنفيـذ الاتفاقيـــة. وفي 
هــذا الســياق، قــامت الشــعبة بتعميــم اســــتبيان علـــى جميـــع 
الكيانات الموقِّعة على الاتفاقية والدول الأطـراف فيـها، طالبـة 
مدخلاــا ومحاولــة الحصــول علــى أي معلومــات ذات صلـــة 
تتعلـــق بـــالخطوات الـــتي اتخذـــا الـــدول الأطـــراف لمواءمــــة 
تشريعاا الوطنية مع الاتفاقية. وقد نشر الاستبيان أيضا علـى 
 .(www.un.org/Depts/los) موقع الشعبة على شبكة الإنترنت
ـــى مجموعــة مــن  وممـا يذكـر أن هـذا الموقـع يحتـوي بـالفعل عل
ـــين  القوانــين التشــريعية الوطنيــة وإحــالات إلى معــاهدات تعي
الحـدود البحريـــة (باللغــة الانكليزيــة) مرتبــة حســب المنــاطق 
ـــتزم الشــعبة إعــداد تحليــل للمعلومــات الــواردة  والـدول. وتع
وتوفير نتائج للدول في أسرع وقت ممكن مـن الناحيـة العمليـة 
كجـزء مـن تقييـم شـامل لتنفيـذ الاتفاقيـــة بعــد ٢٠ ســنة مــن 

اعتمادها. 
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المطالبات الوطنية بالمناطق البحرية  باء -
بعد ٢٠ سنة من اعتماد الاتفاقية، يكاد يكـون هنـاك  - ٥١
قبول شامل للمناطق البحرية وكذلك لمداها الأقصـى وللنظـام 
المتعلـق بكـل منـها علـى النحـو المحــدد بموجــب اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار. وترد الإحصـاءات المتعلقـة بالمطالبـات 
الوطنية في الجدول المعنون �موجز المطالبات الوطنية بالمنـاطق 
البحرية� (انظر الوثيقة A/56/58، المرفق الثـاني)؛ والـتي ظلـت 
في الغـالب دون تغيـير خـلال الفـترة المشـمولة بـــالتقرير (انظــر 
ـــه، علــى  أيضـا الوثيقـة A/56/58، الفقـرات ٤٩-٥١). بيـد أن
الرغم من البحث الواسع النطاق، فإن الجـدول قـد لا يعكـس 
دائما آخر التطورات، بسبب عدم تقديم معلومــات مسـتكملة 

من قبل الحكومات بصفة منتظمة. 
وفيمـا يتصـــل بالمطالبــات المتعلقــة بــالجرف القــاري،  - ٥٢
تجـدر الإشـارة إلى أن وضعـها قـد يبـدو مبـهما إلى حـد مـــا في 
بعض الحالات، خاصة حيثمـا تكـون المطالبـات والتشـريع قـد 
بنيـا أصـــلا علــى اتفاقيــة الجــرف القــاري، الــتي اعتمــدت في 
جنيف في ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٥٨، وحيث أصبحت الدولـة 
المعنية فيما بعد طرفا في اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار. 
وقـد ترغـب الـدول الأطـراف المعنيـة في اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
لقـانون البحـار في إعـادة النظـر في تشـريعاا المتعلقـة بـــالجرف 

القاري وبغية توفيقها مع أحكام القانون الدولي الحالية. 
جيم -الجــرف القــاري فيمــا وراء ٢٠٠ ميـــل 
بحــري وأعمــــال لجنـــة حـــدود الجـــرف 

القاري 
أعمال لجنة حدود الجرف القـاري - عقـدت اللجنـة  - ٥٣
تســـع دورات منـــذ إنشـــائها في حزيـــران/يونيــــه ١٩٩٧(٥). 
وسـتفتتح الـدورة العاشـرة للجنـة ابتـداء مـــن ٢٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢. وستستمر لمدة ثلاثة أسـابيع مـن أجـل إتاحـة الوقـت 
للجنة لدراسة بيان الاتحاد الروسي، الذي قدم في ٢٠ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١ (انظر الفقرة ٥٥). 

وفي ضـوء الانتخابـات الثانيـة الوشـيكة لــ ٢١ عضــوا  - ٥٤
من أعضاء اللجنة في الاجتمــاع الثـاني عشـر للـدول الأطـراف 
المقــرر عقــده خــلال الفــترة مــن ١٦ إلى ٢٦ نيســان/أبريــــل 
٢٠٠٢، اقترحت اللجنة أن تعقد الدورة الحادية عشـر للجنـة 
ــران/يونيـه  بتشكيلها الجديد خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ حزي
٢٠٠٢. وستنتهي مدة عضوية الأعضاء الحاليين في اللجنة في 

١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
البيـــان المقـدم إلى اللجنـــة مــن الاتحــاد الروســي – في  - ٥٥
٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، قــــدم الاتحــاد الروســـي 
بيانـا إلى لجنـة حـدود الجـرف القـاري، عمـــلاً بــالفقرة ٨ مــن 
المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة. ويحتـوي البيـان علـى معلومـات عـــن 
الحـدود المقترحـــة للجــرف القــاري للاتحــاد الروســي خــارج 
مسافة ٢٠٠ ميل بحري من خطوط الأســاس الـتي يقـاس منـها 
عرض البحر الإقليمي. ويلاحظ أن الاتفاقية قـد دخلـت حـيز 
النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧. 

وقــام الأمــين العــام، وفقــا للمــــادة ٤٩ مـــن النظـــام  -٥٦
الداخلـي للجنــة (CLCS/3/Rev.4 وCorr.1)، بتعميــم مذكــرة 
شــفوية في ذلــك التــاريخ إلى جميــع الــدول الأعضــاء بـــالأمم 
المتحـدة، بمـا فيـــها الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، مــن أجــل 
إعـلان الحـدود الخارجيـة المقترحـــة للجــرف القــاري حســبما 
وردت في البيـان. وأرفقـت ـذه الرســـالة قائمــة الإحداثيــات 
الجغرافيـة لنقـاط الحـدود الخارجيـة المقترحـة للجـــرف القــاري 

وخرائط توضيحية مرفقة بالبيان توضح الحدود المقترحة. 
وأبلغت المذكرة الشـفوية الـدول الأعضـاء بـأن النظـر  - ٥٧
في البيان المقدم من الاتحاد الروسي سيدرج في جدول أعمـال 
الدورة العاشرة للجنة المقرر عقدها في نيويورك خـلال الفـترة 
ــــد  مــن ٢٥ آذار/مــارس إلى ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢. وعن
إكمـال النظــر فـــــي البيـــان، ســتقدم اللجنــة توصيــات وفقــا 
ــاثل  للفقـرة ٨ مـن المـادة ٧٦ مـن الاتفاقيـة. وأرسـل إخطـار مم

إلى أعضاء اللجنة. 
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ـــان الروســي - رداً علــى  ردود فعـل الـدول علـى البي - ٥٨
المذكرة الشفوية الموجهة من الأمين العام، وردت رسـائل مـن 
الدانمـرك، وكنـدا، والـــنرويج، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
واليابـان. وقـد عممـــت محتويــات هــذه الرســائل علــى جميــع 

الدول الأعضاء وستبلغ إلى اللجنة في دورا العاشرة. 
الانتخــــاب الثــــاني لأعضــــاء اللجنــــة - ســــــيجرى  - ٥٩
الانتخاب الثاني لأعضاء اللجنـة البـالغ عددهـم ٢١ عضـواً في 
الاجتماع الثاني عشر للدول الأطـراف في مقـر الأمـم المتحـدة 
(١٦-٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢). وقد فتح باب الترشـيحات 
في ١١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ لأي دولـة مـــن الــدول 
الأطـراف. ويمكـن للـدول الـتي هـي في طريقـها إلى أن تصبـــح 
طرفــا في الاتفاقيــة أن تســمي مرشــحين أيضــا. وآخــــر يـــوم 

للترشيحات هو يوم ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢.  
ويعمــل الأعضــــاء في اللجنـــة بصفتـــهم الشـــخصية،  - ٦٠
وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية من بين مواطنيـها وفقـا 
ـــق الثــاني مــن الاتفاقيــة، مــع  للفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن المرف

المراعاة التامة لضرورة كفالة التمثيل الجغرافي العادل. 
وإضافة إلى انتخاب أعضـاء اللجنـة، سـينظر اجتمـاع  - ٦١
الـدول الأطـراف الثـاني عشـــر أيضــا في إمكانيــة منــح مركــز 
المراقب للجنة. وكان رئيـس الاجتمـاع الحـادي عشـر للـدول 
الأطـراف هـو الـذي اقـترح في الـدورة الســابقة إمكانيــة منــح 
مركـز المراقـب للجنـة وهـي إحـــدى الهيئــات الثــلاث المنشــأة 
بموجب الاتفاقية، والوحيدة مـن الهيئـات الثـلاث الـتي لم تمنـح 

ذلك المركز بعد. 
الصنــدوق الاســتئماني لإعــداد البيانــات المقدمـــة إلى  - ٦٢
ـــة في  لجنــة حــدود الجــرف القــاري - أنشــأت الجمعيــة العام
قرارهــا ٧/٥٥ المــؤرخ ٣٠ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، 
ــــاع العاشـــر للـــدول الأطـــراف،  وبنــاء علــى توصيــة الاجتم
الصندوق الاستئماني المخصص لتيسر الدول الناميـة، وبخاصـة 

أقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، إعـــداد 
البيانـات المقدمـة إلى لجنـة حـدود الجـرف القـــاري، والامتثــال 
للمـادة ٧٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار. وتــرد 
اختصاصات الصندوق الاستئماني في المرفق الثاني من القرار. 
والغـــرض منـــه هـــو: (أ) تقـــديم المســـــاعدة للــــدول  - ٦٣
الأطـراف للوفـــاء بالتزاماــا المنصــــــوص عليهـــــــا بموجــــــب 
المـــــادة ٧٦ مــــن الاتفاقيـــة، و (ب) توفير التدريب للبلــدان، 
ـــة الصغــيرة الناميــة،  لا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزري
بالنسـبة لإعـداد البيانـات الـتي تقـدم للجنـــة بخصــوص حــدود 
الجــرف القــاري خــارج مســافة ٢٠٠ ميــل بحــري، حســـب 
الاقتضاء (SPLOS/59). ويحتوي الصنـدوق حاليـاً علـى أكـثر 
من مليون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة، وردت في 

تبرعين من النرويج. 
وقـد يكـون أحـد اسـتخدامات الصنـــدوق هــو توفــير  - ٦٤
كل من التدريب للموظفين الفنيين والإداريين المعنيين المنتمين 
للدولة الساحلية المقدمة للبيان لتمكينهم من إجراء الدراسات 
الحاسـوبية الأوليـة وتخطيـط للمشـاريع، ولإعـداد وثـائق البيــان 
ــــات اللازمـــة. ويمكـــن  النــهائي عندمــا يحصــل علــى المعلوم
استخدام الصندوق أيضا لتدبير نفقـات المسـاعدة الاستشـارية 
أو الخـبرات الاستشـارية، عنـد الحاجـة. غـير أن حمـــلات جمــع 

المعلومات بذاا لا تدخل في نطاق أنشطة الصندوق. 
ويجــب أن تعــد البيانــات المقدمــــة إلى اللجنـــة وفقـــا  - ٦٥
لأحكام المادة ٧٦ والمرفق الثـاني مـن الاتفاقيـة (والمرفـق الثـاني 
من الوثيقة الختامية، بالنسبة لبعــض الـدول) بنـاء علـى المبـادئ 
التوجيهية العلمية والفنية التي أعدا اللجنة. وينبغـي للتدريـب 
الـذي يجـري توفـيره أن يراعـي هـذه الشـروط، وأن يســتهدف 
تمكين موظفي الدولة المقدمة للبيـان مـن إعـداد معظـم الوثـائق 
ـــداد البيانــات  المطلوبـة بأنفسـهم. وقـد تـترتب علـى عمليـة إع
تكـاليف أخـرى قـد يغطيـها الصنـــدوق أيضــا (مثــل تكــاليف 
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البرامجيـات ومعـدات الحواسـيب، والمسـاعدة التقنيـــة، ومــا إلى 
ذلك). 

ولكي يتسنى للدول النامية الحصـول علـى أمـوال مـن  - ٦٦
ــــدم طلباـــا إلى شـــعبة شـــؤون  الصنــدوق، ينبغــي لهــا أن تق
ـــانون البحــار التابعــة لمكتــب الشــؤون القانونيــة  المحيطـات وق
بــالأمم المتحــدة. ويتعــــين أن تســـتوفي الطلبـــات المقدمـــة إلى 
الصندوق للحصول على مسـاعدة ماليـة شـروط الجـزء ٤ مـن 
المرفق الثاني من القرار ٧/٥٥. وينص الجزء ٤ علـى كـل مـن 
الأغــراض الــتي يمكــــن طلـــب المســـاعدة الماليـــة مـــن أجلـــها 
والمعلومات المفصلة التي يتعين أن تقدمها الدولة لكل غرض. 
ـــق  وســتنظر الشــعبة في جميــع الطلبــات بمســاعدة فري - ٦٧
مستقل من الخبراء يقوم بدراستها بناء على المعلومات المقدمـة 
علـى أسـاس الفـرع ٤ مـــن الاختصاصــات، ويوصــي الفريــق 
بمبلـغ المسـاعدة الماليـة الـتي تمنـح. وقـد أرسـلت الشـعبة بــالفعل 
دعوات إلى البعثات الدائمـة لبـابوا غينيـا الجديـدة، والـبرازيل، 
ــــلوفاكيا والـــنرويج واليابـــان لتســـمية  وجنــوب أفريقيــا، وس
مرشحيها في فريق الخبراء هذا. وقد وردت ردود إيجابية منـها 

جميعاً. 
ــدوق  وسـيقدم الأمـين العـام المسـاعدة الماليـة مـن الصن - ٦٨
بنـاء علـى تقييـم الشـعبة وتوصياـا. ولـن يعتمـد قـرار للأمـــين 
العام إلا على الاحتياجات المالية للدولة النامية الطالبـة وتوافـر 
الأموال، مع إعطاء الأولوية لأقل البلدان نمواً والدول الجزريـة 
الصغيرة النامية. وستقدم المدفوعات بناء على إيصالات تثبــت 

النفقات الفعلية للتكاليف الموافق عليها. 
ولا يعتزم استخدام هذا الصندوق الاستئماني لتمويل  - ٦٩
أنشطة تقوم ا منظمات دولية؛ بيد أنه قد يطلب السداد مـن 
الصندوق لتكلفة تذاكر الطيران والبدل اليومـي (ويفـترض أن 
يكـون ذلـك بنـاء علـى معـدلات الأمـم المتحـدة) للمشـــاركين 

من البلدان النامية في الدورات التدريبية المناسبة. 

ـــــق  وقـــد تلقـــت الشـــعبة بـــالفعل استفســـارات تتعل - ٧٠
باســـتخدام أمـــوال الصنـــدوق الاســـتئماني مـــن مؤسســـــات 
حكومية وغير حكومية من إندونيسيا، وبـابوا غينيـا الجديـدة، 
ــــا، وغيانـــا، وفيجـــي، وموزامبيـــق،  وجــزر ســليمان، وغامبي
والهند، وولايات ميكرونيزيا الموحدة. ويتوقع أن تـرد طلبـات 
ــــرر أن ينظـــر فيـــها فريـــق الخـــبراء في  رسميــة قريبــاً ومــن المق

آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ـــة والنــدوات (٢٠٠١-٢٠٠٢) -  الـدورات التدريبي - ٧١
ـــة في قرارهــا ٧/٥٥ الــدول الســاحلية  شـجعت الجمعيـة العام
والمنظمـات والمؤسسـات الدوليـــة ذات الصلــة علــى النظــر في 
إعــداد وإتاحــة دورات تدريبيــة عــن تعيــين حــــدود الجـــرف 
القاري خارج مسافة ٢٠٠ ميـل بحـري وإعـداد البيانـات الـتي 

تقدم إلى اللجنة. 
ومـع أن ولايـة اللجنـة لا تتضمـن إجـراء التدريـــب أو  - ٧٢
ـــودة في  تنظيمــه، فقــد قــررت اللجنــة في دورــا الثامنــة المعق
أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ تصميـم مخطـط لـــدورة تدريبيــة مدــا 
خمسة أيام بشأن تعيين حـدود الجـرف القـاري خـارج مسـافة 
٢٠٠ ميل بحري وإعداد البيانات المقدمة من الدول السـاحلية 
إلى لجنة حدود الجـرف القـاري (CLCS/24). وقـد اضطلعـت 
اللجنة ذا العمل من أجـل تيسـير إعـداد البيانـات، ولا سـيما 
من جانب الدول الناميـة، وفقـاً لنـص وروح الاتفاقيـة، فضـلا 
ــذا  عـن المبـادئ التوجيهيـة للجنـة. ورُئـي أيضـاً أن اسـتخدام ه
المخطـط مـن شـأنه أن يكفـل تناســـق ووحــدة الممارســات في 

الدورات التدريبية. 
وقـد أُجريـــت عــدة دورات تدريبيــة إقليميــة في عــام  - ٧٣
٢٠٠١، وهنـاك دورات أخـرى مقـــررة لعــام ٢٠٠٢ ســوف 
يسـتخدم خلالهـا هـذا المخطـــط كأســاس للمنــهاج الرئيســي. 
ــــة التكلفـــة  ويبــدو أن تقــديم الــدورات الإقليميــة يحقــق فعالي
للبلـدان الناميـة الواقعـة في المنطقـة نفسـها ويتيـح للــدورات أن 
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تأخذ في الاعتبار التنـوع الكبـير في أنـواع الحـواف القاريـة في 
مختلف مناطق المحيطات. 

ـــة الــبرازيل باســتضافة دورة تدريبيــة  وسـتقوم حكوم - ٧٤
مدـا خمسـة أيـام في ريـو دي جانــيرو في الفــترة مــن ٣ - ٩ 
آذار/مارس ٢٠٠٢ بشأن تعيين حدود الجرف القاري خارج 
مسافة ٢٠٠ ميل بحـري وإعـداد البيانـات المقدمـة مـن الـدول 
الساحلية. وستنظم الدورة وفقاً للوحـدات والمنـاهج التدريبيـة 
التي أعدا لجنة حـدود الجـرف القـاري. وقـد بـدأت حكومـة 
الــبرازيل، امتثــالاً للاتفاقيــة، في عــام ١٩٨٧ برنامجــاً مكثفــــاً 
للحصول على البيانات الجيوفيزيائية وتجهيزها وتفسـيرها بغيـة 
ــــها القـــاري. وتقـــدم الـــدورة  تعيــين الحــدود الخارجيــة لجرف
التدريبيـة كنتيجـة للتجربـة الـتي اكتســـبتها الــبرازيل في إعــداد 

بياا. 
ويجري مركز ساوثهامبتون للأوقيانوغرافيا بالاشتراك  - ٧٥
ـــدورة التدريبيــة  مـع المكتـب الهيدروغـرافي بالمملكـة المتحـدة ال
ــــــام خـــــلال الفـــــترة مـــــن ٢٦ إلى  الثانيــــة لمــــدة خمســــة أي
٣٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١ في ســـاوثهامبتون. وســـتركز هــــذه 
الدورة على كل من تعيين الحدود الخارجيـة للجـرف القـاري 
الممتـد وعلـى الجوانـب العمليـة لإكمـال إعـداد البيانـــات الــتي 
تقدم إلى اللجنة، وتمثل تعديـلا للمخطـط الأساسـي للـدورات 
التدريبية التي تستغرق خمسة أيـام الـذي صممتـه اللجنـة. وقـد 
أجريــت دورة مماثلــة في آذار/مــارس ٢٠٠١ (انظــــر الوثيقـــة 
A/56/58، الفقرة ٨١). ويمكن الاطـلاع علـى معلومـات عـن 

الـــــدورة التدريبيـــــة في الموقـــــع التـــــالي علـــــى الإنـــــــترنت: 
http://www.soc.soton.ac.uk/COURSES/UNCLOS/index.h

 .tml

ــــاً ومحاميـــاً مـــن ســـبعة  وشــارك ســتة وخمســون عالم - ٧٦
وعشـرين بلـداً في المؤتمـر المعـني بأوجـه الدقـة وعـدم التيقـــن في 
ــــه الـــس  الحــدود البحريــة والحــدود الخارجيــة، الــذي نظم

ــــة  الاستشـــاري المعـــني بـــالجوانب الجيوديســـية والهيدروغرافي
والبحرية العلمية الأرضيـة لقـانون البحـار (فيمـا يتعلـق بولايـة 
الس الاستشاري وتكوينـه، انظـر الوثيقـة A/56/58، الفقـرة 
ـــــد المؤتمــــر في المكتــــب  ٧٥، والحاشـــية النهائيـــة ١١). وعق
الهيدروغرافي الدولي في موناكو في ١٨ و ١٩ تشـرين الأول/ 
أكتوبــر ٢٠٠١. ويمكــن الاطــــلاع علـــى محـــاضر جلســـات 
المؤتمـر، الـتي تشـمل الورقـات البـالغ عددهـا ٢٣ الـتي قدمــت، 
ــــع الـــس الاستشـــاري علـــى الإنـــترنت:  وذلــك علــى موق
 .http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ablos01_papers.htm

وكان هذا المؤتمر هـو الثـاني مـن المؤتمـرات الـتي تعقـد  - ٧٧
كــل ســنتين ويرعاهــا الــس الاستشــاري. وقــد اســـتضاف 
ــــام ١٩٩٩  المكتــب الهيدروغــرافي الــدولي المؤتمــر الأول في ع
(انظـر الوثيقـة A/56/58، الفقـرات ٦٥-٦٨). ويخطـط لعقـــد 

المؤتمر الثالث في عام ٢٠٠٣. 
 

إيـداع الخرائـط و/أو قوائـم الإحداثيــات  دال -
الجغرافيـــة والامتثـــال لالـــتزام الإعــــلان 

الكافي 
بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ١٦، والفقرة ٩ من المادة  - ٧٨
٤٧، والفقرة ٢ من المادة ٧٥، والفقرة ٢ من المادة ٨٤، مـن 
ــــدة لقـــانون البحـــار، أن تـــودع الـــدول  اتفاقيــة الأمــم المتح
ــــين  الســاحلية لــدى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة خرائــط تب
خطوط الأساس المستقيمة وخطوك الأساس الأرخبيلية فضـلا 
عـن الحـدود الخارجيـة للبحـر الإقليمـي، والمنطقـــة الاقتصاديــة 
الخالصة والجرف القاري؛ وبدلا عن ذلك، يمكن إيداع قوائم 
إحداثيات جغرافية، تحدد البيانات الجيوديسـية. وعلـى الـدول 
السـاحلية أيضـا أن تقـوم بـالإعلان الكـافي بشـــأن جميــع هــذه 
ـــك،  الخرائـط وقوائـم الإحداثيـات الجغرافيـة. وعـلاوة علـى ذل
فـإن الـدول السـاحلية مطالبـــة، بمقتضــى الفقــرة ٩ مــن المــادة 
٧٦، بأن تودع لـدى الأمـين العـام الخرائـط والمعلومـات ذات 
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الصلة التي تصف بشكل دائـم حـدود الجـرف القـاري خـارج 
مسافة ٢٠٠ ميل بحري. وفي هـذه الحالـة، يقـوم الأمـين العـام 
بـالإعلان الكـافي. وإلى جـــانب تقــديم الــدول لخرائطــها و/أو 
ـــات  قوائــم إحداثياــا الجغرافيــة، فإــا مطالبــة بتقــديم معلوم

ملائمة تتعلق بالبيانات الجيوديسية الأصلية. 
وممـا هـو جديـــر بــالذكر في هــذا الصــدد، أن إيــداع  - ٧٩
الخرائـط أو قوائـم الإحداثيـــات الجغرافيــة لــدى الأمــين العــام 
للأمم المتحدة هو عمل دولي تقـوم بـه دولـة طـرف في اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار مــن أجــل الامتثــال لالتزامــات 
الإيداع المشار إليـها أعـلاه بعـد دخـول اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار حيز النفاذ. ويوجه هذا العمل إلى الأمـين العـام 
في شـكل مذكـرة شـفوية أو رسـالة يبعـــث ــا الممثــل الدائــم 
لدى الأمم المتحدة أو شخص آخر من الذيـن يعتـبرون ممثلـين 
ـــرام  للدولــة الطــرف. ومجــرد وجــود أو اعتمــاد تشــريع أو إب
معاهدة لترسيم الحدود البحريـة مسـجلة لـدى الأمانـة العامـة، 
حتى وإن كانت تتضمن خرائط أو قوائم إحداثيات، لا يمكــن 
تفسـيره كعمـــل يشــكل إيداعــا لــدى الأمــين العــام بموجــب 

الاتفاقية. 
وقد شجعت الجمعية العامة، في القـرار ١٢/٥٦ مـرة  - ٨٠
ـــدى  أخــرى الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة علــى أن تــودع ل
الأمــين العــام هــذه الخرائــط وقوائــم الإحداثيــات الجغرافيـــة. 
وحتى الآن، لم تمتثل سوى ٢٤ دولة كليا أو جزئيا لالتزاماـا 
فيما يتعلق بالإيداع (انظر الوثيقـة A/56/58، المرفـق الثـالث). 
ولم تـــرد إيداعـــات جديـــدة منـــذ صـــدور أحـــــدث تقريــــر 
ـــر وصــف للإيداعــات  (A/56/58/Add.1). وتقـوم الشـعبة بنش

بصفة دورية في التعميم الإعلامي لقانون البحار. 
وصول البلدان النامية غير السـاحلية إلى  هاء -

البحر ومنه وحرية المرور العابر 
في القــــرار ١٨٠/٥٦ المــــؤرخ ٢١ كــــــانون الأول/  - ٨١
ديســــمبر ٢٠٠١، والمعنــــون �إجــــــراءات محـــــددة تتصـــــل 

بالاحتياجـات والمشـاكل الـتي تنفـرد ـا البلـدان الناميـــة غــير 
السـاحلية� سـلمت الجمعيـة العامـة بـأن افتقـار البلـدان الناميــة 
غير الساحلية إلى منفذ بــري إلى البحــر، الـذي يزيـــده تفاقمـا 
موقعها النائي وعزلتها عن الأسواق العالمية وجسـامة تكـاليف 
المرور العابر ومخاطره، أمور تفـرض قيـودا خطـيرة علـى مجمـل 
جهود تلك البلدان في مجال التنمية الاجتماعيـة – الاقتصاديـة. 
وفي ذلـك السـياق، أكـدت الجمعيـــة العامــة مــن جديــد حــق 
البلدان غير الساحلية في الوصول إلى البحـر ومنـه، وحقـها في 
حريـة المـرور عـبر أقـاليم بلـــدان المــرور العــابر بجميــع وســائل 
النقـل، علـى النحـو الـوارد في المـادة ١٢٥ مـــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار، وأهابت بالبلدان النامية غـير السـاحلية 
وبلدان المرور العــابر اـاورة لهـا أن تنفـذ تدابـير لزيـادة تعزيـز 
جهودها التعاونية والتعاضدية في معالجة مشاكل النقل العـابر، 
بما فــي ذلك التعاون الثنائي، وحسب الاقتضـاء التعـاون دون 
الإقليمـي، عـن طريـق أمـــور منــها تحســين الهيــاكل الأساســية 
ــــابر، وتعزيـــز  الماديــة والجوانــب غــير الماديــة لنظــم النقــل الع
الاتفاقـات القائمـة علـــى الصعيديــن الثنائــــي ودون الإقليمــي 
لتنظيـم عمليـات النقـل العـابر وإبـرام اتفاقـات مـن هـذا القبيــل 
حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، وإقامـة مشـاريع مشـتركة في مجــال 
النقـل العـابر، وتعزيـز المؤسسـات والمـوارد البشـرية العاملـــة في 

مجال النقل العابر. 
وطلبـت الجمعيـة العامـة كذلـــك إلى الأمــين العــام أن  - ٨٢
يعقد في عام ٢٠٠٣ اجتماعا وزاريا دوليا للبلدان النامية غـير 
الســاحلية وبلــــدان المـــرور العـــابر الناميـــة، والبلـــدان المانحـــة 
والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة الدوليـة، بشـأن التعـاون في مجــال 
النقـل العـابر لاسـتعراض الوضـــع الحــالي لنظــم النقــل العــابر، 
بما في ذلك تنفيذ إطـار العمـل العـالمي للتعـاون في مجـال النقـل 
العـابر لعـام ١٩٩٥، ولتقـــوم، في جملــة أمــور، بوضــع تدابــير 
مناسـبة علـى صعيـد السياسـات العامـة وبرامـج عمليـة المنحــى 

دف إلى إيجاد نظم فعالة للنقل العابر. 
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ــــاون علـــى الصعيـــد دون  ومــن الأمثلــة الحديثــة للتع - ٨٣
ــــدان الشـــمال وبلـــدان  الإقليمــي اتفــاق ممــر النقــل �بــين بل
ــــران  الجنــوب� الــذي وقعــه الاتحــاد الروســي، وجمهوريــة إي
الإســـلامية، وعمـــان، والهنـــد في ســـــانت بترســــبرغ في ١٢ 
ـــرص  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. ومـن المتوقـع أن يوفـر الاتفـاق ف
الوصـول دون ضرائـب إلى الهيـــاكل الأساســية القائمــة للنقــل 
لعدة بلدان منها بلدان منطقة بحر قزويـن؛ ويذكـر أن التكلفـة 
المقدرة للنقل عبر هذا الممر تقل بنسبة ١٥-٢٠ في المائـة عـن 
النقل عبر قناة السويس، مع خفض مدة النقـل بمـدة تصـل إلى 
٢٠ يوماً. ويبدو أن عدداً من البلـدان غـير السـاحلية في آسـيا 

الوسطى قد أعرب عن رغبته في المشاركة. 
 

الشحن والملاحة  رابعا -
أحـدث عـــدم اســتقرار الاقتصــاد العــالمي والشــواغل  - ٨٤
الأمنيـة الـتي بـرزت مؤخـراً ضغوطـاً هائلـة علـى صناعـة تقـــدم 
بالفعل عائداً منخفضاً على الاستثمارات بصفة عامة. وتظـهر 
بعض قطاعات الصناعة بالفعل زيادة مفرطة في المعـروض مـن 
ـــى  السـعة التحميليـة للسـفن ممـا يـترتب عليـه ضغـط تنـازلي عل
أسعار الشحن. وبما أن عـدداً كبـيراً مـن شـركات الشـحن في 
جميع أرجاء العالم تعمـل في هـامش القـدرة علـى البقـاء ماليـاً، 
فهناك قلق من أن تدهـور الظـروف الاقتصاديـة قـد يـؤدي إلى 

تدهور في النوعية وتدني في المعايير(٦). 
– إن تزايـــد شــيخوخة  إعـادة تدويـر/تفكيـك السـفن  -٨٥
الأسـطول العـالمي وارتفـاع التكـاليف المرتبـط بتطبيـق شـــروط 
أكثر صرامة فيما يتعلق ببناء السفن، قد تدفع بعـدد كبـير مـن 
مـالكي الســـفن إلى إرســال ســفنهم لإعــادة التدويــر، وذلــك 
بصفة أساسية للاستفادة من مكوناا من الصلـب. وقـد أدت 
الزيادة المتوقعة لعدد السفن التي ترســل لإعـادة التدويـر وسـوء 
ـــع الرئيســية لإنتــاج  الظـروف الصحيـة والبيئيـة في بعـض المواق

الخــردة إلى تركــيز انتبــاه الجمــهور علــى صناعــة، كــانت في 
الماضي ذاتية التنظيم. 

ـــا ١/٧  ولاحظــت لجنــة التنميــة المســتدامة في مقرره - ٨٦
ـــل مســألة تثــير القلــق  (الفقـرة ٣٥ (ح)) أن تخريـد السـفن يمث
ـــة وناشــدت لذلــك المنظمــة البحريــة  فيمـا يتعلـق بتلـوث البيئ
الدوليـة النظـر في هـذه المسـألة وشـجعت الـــدول علــى كفالــة 
استخدام العناية المتسمة بالمسؤولية فيمـا يتعلـق بـالتخلص مـن 
السـفن الـتي تسـحب مـن الخدمـة. وذكــرت المنظمــة البحريــة 
الدوليـة في الجـزء الـذي سـاهمت بـــه في هــذا التقريــر أن لجنــة 
حمايـة البيئـة البحريـة التابعـة لهـا أجـرت تبـادلاً واســـع النطــاق 
لـلآراء بشـأن الطريقـة الـتي ينبغـي أن تعـالج ـا المنظمـة إعـــادة 
ـــة، بمــا فيــها  تدويـر السـفن بالتعـاون مـع المنظمـات ذات الصل
منظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج الأمـم المتحـــدة للبيئــة/اتفاقيــة 
ــام  بـازل ووافقـت اللجنـة علـى أن للمنظمـة دور ينـاط ـا القي
به. وأنشأت فريق مراسلة للاضطلاع بمزيد مـن العمـل بشـأن 
تحديـد دور المنظمـة البحريـة الدوليـة ولتقـديم توصيـات بشـــأن 
مسارات العمل الممكنة، بما في ذلك وضع قـرار للعـرض علـى 
جمعية المنظمة البحرية الدولية عن إعادة تدويـر السـفن، لتقـوم 
الـدورة السـابعة والأربعـين للجنـــة في آذار/مــارس هــذا العــام 

بإجراء مزيد من النقاش بشأنه(٧). 
وقد أكملت صناعـة الشـحن البحـري مؤخـراً مدونـة  - ٨٧
للممارسات المتعلقة بتدوير السفن، وتضع المدونة سلسلة مـن 
ـــق  الممارســات المثلــى لشــركات الشــحن لاتباعــها فيمــا يتعل
بالسـفن الـتي تبـاع لإعـــادة التدويــر(٨). ويجــري حاليــاً إعــداد 
مبـادئ توجيهيـة تقنيـة بشـــأن الإدارة الســليمة بيئيــاً لتفكيــك 
السفن في إطار اتفاقية بازل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 
والمنظمــة البحريــة الدوليــة. ويخطــط الفريــــق العـــامل التقـــني 
لاتفاقية بازل المكلـف بمهمـة إعـداد المبـادئ التوجيهيـة لوضـع 
هذه المبادئ في صورا النهائية لكي تعتمد في المؤتمر السـادس 
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للـدول الأطـراف في اتفاقيـــة بــازل في كــانون الأول/ديســمبر 
 .(٩)٢٠٠٢

وهناك عدد من الشـروط، الـتي يتعـين اسـتيفاءها قبـل  - ٨٨
أن تعتـبر السـفينة صالحـة للملاحــة المأمونــة. وتعتمــد الملاحــة 
المأمونـة والمتسـمة بالكفـاءة أيضـا علـى وجـود طـــرق ملاحيــة 
ـــة مــن الجرائــم (انظــر الفقــرة ١١١  مأمونـة ومضمونـة وخالي
أيضاً). والتنفيذ والإنفاذ الفعالان موعة القوانين الـتي تحكـم 
جميع جوانب الملاحة لهما أهمية أساسية ليـس لسـلامة الملاحـة 
فحسب، بل أيضاً لحمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة (انظـر أيضـاً 
الفقـرات ١٢٣-١٢٧). وفي خـلال السـنوات العشـــرين الــتي 
مضت منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، تزايـد 
حجم مجموعة القوانين هذه واتسع نطاقـها، ممـا يشـكل تحديـاً 

كبيراً للجهات المسؤولة عن التنفيذ. 
 

سلامة السفن  ألف -
توازن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بين حقوق  - ٨٩
ـــع  دولـة العلـم في ممارسـة ولايـة حصريـة علـى السـفن الـتي ترف
علمـها والتمتـع بحقـوق الملاحـــة مــع واجــب ممارســة الولايــة 
ـــة والاجتماعيــة  والتحكـم الفعـالين في المسـائل الإداريـة والتقني
على متن السفن التي ترفع علمها. ويتعين على دولة العلم، في 
ممارسة ولايتها، أن تتخذ ما يلـزم مـن تدابـير لكفالـة السـلامة 
في البحـر فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور منـها بنـاء السـفن ومعداـــا 
وصلاحيتـــها للإبحـــار، وأطقـــم الســـفن، وظـــروف العمــــل، 
والتدريـب (انظـر المـادة ٩٤، الفقـرات ٣ و ٤ و ٥). وعمــلاً 
بأحكـــام المـــادتين ١٩٤ (٣) (ب) و ٢١٧ (٢)، لا تمـــــارس 
دولـة العلـــم ولايتــها لأغــراض الســلامة فحســب، بــل أيضــاً 

لحماية البيئة البحرية وحفظها. 
بناء السفن ومعداا وصلاحيتها للإبحار 

بنـــاء الســـفن ومعداـــا - إن النظـــــم والإجــــراءات  - ٩٠
والممارسـات الدوليـة المقبولـة عمومـا الـتي تحكـــم بنــاء الســفن 

ومعداـا وصلاحيتـها للإبحـــار المشــار إليــها في اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار، هـي أساسـا تلـك الـواردة في الاتفاقيـة 
الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر والاتفاقيـة الدوليـــة لخطــوط 
الحمولـة والاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث البحـري النــاجم عــن 
السفن لعام ١٩٧٣، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عـام ١٩٧٨ 
(لتصميـم نـاقلات النفـط) وفي العديـد مـــن توصيــات المنظمــة 
البحرية الدولية ومبادئـها التوجيهيـة ومدوناـا. وتـرد شـروط 
البنــاء والمعــــدات لســـلامة ســـفن صيـــد الأسمـــاك في اتفاقيـــة 
توريمولينـوس لعـام ١٩٧٧ بصيغتـها المعدلـــة بــبروتوكول عــام 

 .١٩٩٣
ومنذ اعتماد اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في  - ٩١
عـام ١٩٨٢ ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحــدة المعــني بالبيئــة 
ـــرن ٢١، الفقــرة  والتنميـة في عـام ١٩٩٢ (جـدول أعمـال الق
١٧-٣٠ (أ) ��٨)، اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مجموعـة 
مـن التدابـير الراميـة لتحسـين بنـاء السـفن. ويشـمل أهـم هـــذه 
ــــل  التدابــير: معايــير ســلامة معديــات المســافرين ذات التحمي
الأفقـــي (اعتمـــدت في عـــامي ١٩٨٨ و ١٩٩٥)؛ ومعايـــــير 
ـــزدوج) (اعتمــدت في  سـلامة نـاقلات النفـط (ذات الجسـم الم
ــــــاقلات  عـــــامي ١٩٩٢ و ٢٠٠١)؛ ومعايـــــير الســـــلامة لن
الســـوائب (اعتمـــدت في عـــام ١٩٩٧)؛ والنظـــام التوافقــــي 
ـــــة  للدراســـة والـــترخيص (اعتمـــد في عـــام ١٩٨٨)؛ والمدون

الدولية لإدارة السلامة (اعتمدت في عام ١٩٩٤). 
وقد حدث تقـدم كبـير في مجـال الاتصـالات البحريـة  - ٩٢
عندمـــا اعتمـــد في عـــام ١٩٨٨ النظـــام العـــــالمي للاســــتغاثة 
والســلامة في عــرض البحــر - وهــو شــــبكة عالميـــة النطـــاق 
ـــوارئ الآليــة للســفن في البحــر. وفضــلاً عــن  لاتصـالات الط
ذلك، ستطبق، ابتداء من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢، عندما يدخـل 
حــيز النفــاذ الفصــل الخــامس مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــــة 
الأرواح في البحــر، الــذي اعتمــــد في عـــام ٢٠٠٢، شـــروط 
جديـدة لـتركيب نظـم الملاحـة ومعداـا، مثـل النظـــام العــالمي 
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لســـواتل الملاحـــة، والنظـــــام الإلكــــتروني لعــــرض الخرائــــط 
والمعلومات، والنظام الآلي للتحقق من الهوية، وجهاز تسجيل 
بيانـات الرحلـة. وذكـرت المنظمـة البحريـــة الدوليــة في الجــزء 
الـذي سـاهمت بـه في هـذا التقريـر أن الجمعيـة العامـة للمنظمـة 
قامت، تمهيدا لبدء سريان اشتراطات الفصـل الخـامس الجديـد 
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر، في دورـــا 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، باعتمــاد  الثانيـة والعشـرين في تشـرين الث
مبـادئ توجيهيـة لتسـجيل الأحـداث المتعلقـة بالملاحـة (القــرار 
A.916(22)) والمبـادئ التوجيهيـة للاســتعمال التشــغيلي لنظــم 

التحقـــق مـــن الهويـــة المحمولـــة علـــى مـــتن الســـفن (القـــــرار 
 .((A.917(22)

ــام ٢٠٠١  – في تقريـر ع سـلامة سـفن صيـد الأسمـاك  - ٩٣
ـــات وقــانون البحــار (A/56/58، الفقــرات ١٢٦- عـن المحيط
١٣١) وجهت الأنظار إلى ارتفاع عدد حالات الوفيـات بـين 
صيـادي الأسمـاك في البحـر: أكـثر مـن ٧٠ في اليـوم. وتشـــمل 
الأسـباب الرئيسـية لوقـوع الحـوادث القاتلـــة حســبما حددــا 
منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (الفــاو)(١٠) عــــدم 
سـريان بروتوكـول عـام ١٩٩٣ لاتفاقيـة توريمولينـوس، الــذي 
جـب اتفاقيـة توريمولينـوس لعـام ١٩٧٧؛ والافتقـار إلى قواعـد 
تنظيميـة وطنيـة أو عـدم تنفيذهـــا، إن وجــدت؛ والافتقــار إلى 
الخــبرة في عمليــات الصيــد في الميــاه القريبــــة مـــن الســـاحل؛ 
والافتقـار إلى المعرفـــة بمســائل أساســية مثــل الملاحــة، والتنبــؤ 
الجوي، والاتصالات، والتثقيف الحيوي فيما يتعلـق بالسـلامة 
في البحـر. ووجـهت منظمـة الفـاو الانتبـاه أيضـــاً إلى أن أكــثر 
مــن ٩٧ في المائــة مــن صيــادي الأسمــاك البــالغ عددهـــم ١٥ 
مليونـاً العـاملين في مصـائد الأسمــاك البحريــة في جميــع أرجــاء 
العالم يعملون في سفن يقل طولهـا عـن ٢٤ مـتراً، ممـا يضعـهم 
خـــارج نطـــاق الاتفاقيـــات والمبــــادئ التوجيهيــــة الدوليــــة. 
فـبروتوكول عـام ١٩٩٣ لاتفاقيـــة توريمولينــوس لا ينطبــق إلا 

على سفن الصيد التي يزيد طولها عن ٢٤ متراً. 

وقد حثت الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية في  - ٩٤
دورـا الثانيـة والعشـرين (تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١) في 
قرارها A.925(22) الحكومات على النظر في أن تصبح أطرافـاً 
في كــل مــن بروتوكــول عــام ١٩٩٣ لاتفاقيــة توريمولينـــوس 
والاتفاقيـة الدوليـة لعـام ١٩٩٥ بشـــأن معايــير تدريــب أفــراد 
أطقـم سـفن صيـــد الأسمــاك وإجــازم واضطلاعــهم بأعمــال 
ـــات في عمليــة  المراقبـة ودعـت الحكومـات، الـتي تواجـه صعوب
دخولهـا طرفـا إلى إبـلاغ المنظمـــة البحريــة الدوليــة بــالظروف 
المتعلقة بذلك، حتى يمكن النظر في اتخاذ إجـراء ملائـم في هـذا 
الصدد، بما في ذلك توفير المساعدة التقنية اللازمة. وقد طلـب 
إلى لجنة السلامة البحرية استعراض الحالة فيما يتعلـق بدخـول 
الصكين المذكورين حيز النفاذ وأن تتخذ الإجراء الـذي تـرى 

أنه مناسب في ضوء هذا الاستعراض. 
زوارق صيـد الأسمـــاك الصغــيرة والســفن الصغــيرة -  - ٩٥
يـتزايد الاهتمـام أيضـا علـى الصعيـد الإقليمـي بســلامة زوارق 
صيـد الأسمـاك الصغـــيرة أي الــتي يقــل طولهــا عــن ٢٤ مــتراً، 
والسـفن الصغـيرة، أي السـفن ذات الحجـــم الصغــير، بدرجــة 
تجعلــها غــير مشــمولة بالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــــة الأرواح في 
البحــر والاتفاقيــة الدوليــة لخطــوط الحمولــة. وقــد اعتمـــدت 
منطقة جنوب المحيـط الهـادئ، علـى سـبيل المثـال، عـدة تدابـير 
تتعلـق بالسـلامة، بمـا في ذلـك قواعـد تنظيميـة تشـــمل ســلامة 
القوارب الصغيرة وزوارق صيد الأسماك الصغيرة (انظر المرفـق 
الثاني لهذا التقرير). وقد اعتمدت إندونيسيا، وجمهورية إيـران 
الإســــلامية، وبنغلاديــــش، وتــــايلند، وجمهوريــــــة كوريـــــا، 
وسنغافورة، والصين، والفلبين، وماليزيا قواعد تتعلـق بسـلامة 
السـفن الصغـيرة في عـام ١٩٩٦. وفي منطقـــة البحــر الأبيــض 
المتوسط، ما يزال العمل مستمراً لوضـع صـك لتنظيـم ملاحـة 

قوارب الترفيه. 
تدريب الأطقم وأحوال العمال 

تتطلـب المـادة ٩٤ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون  - ٩٦
ـــن دول العلــم أن تتخــذ تدابــير لتــأمين الســلامة في  البحـار م
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البحـار فيمـا يتعلـق بتعيـين الأفـراد اللازمـين لتشـــغيل الســفن، 
ـــــار  وأحـــوال العمـــال، وتدريـــب الأطقـــم، آخـــذة في الاعتب
الصكوك الدولية السارية. ويجب أن تكون التدابير متفقـة مـع 
القواعـد التنظيميـة والإجـراءات والممارسـات الدوليـــة المقبولــة 
ـــم أن تتخــذ أي خطــوات قــد  عمومـا ويتعـين علـى دولـة العل

تكون لازمة لضمان مراعاا. 
تدريب الأطقم - ترد القواعد التنظيمية والإجراءات  - ٩٧
والممارســات الدوليــة الــتي تنطبــق علــى تدريــب الأطقــــم في 
الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـــة بمعايــير تدريــب البحــارة وإجــازم 
واضطلاعهم بأعمال المراقبة بصيغتها المعدلـة في عـام ١٩٩٥. 
وإحـدى السـمات الهامـة لهـذه الاتفاقيـة هـي أـــا تضــع علــى 
ـــة بعــض المســؤولية فيمــا يتعلــق  عـاتق المنظمـة البحريـة الدولي
بكفالة تلبية متطلباا. وبحلول ١ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢، يجـب 
أن يكــون جميــع البحــارة قــد تلقــوا تدريبــاً بشــأن الامتثــــال 
لتعديلات عام ١٩٩٥ المدخلة على الاتفاقيـة والحصـول علـى 
شهادات تثبت ذلك. وعلى الرغم من التـاريخ النـهائي المحـدد 
بـــ ١ شــباط/فــبراير، يبــدو أن عــدداً كبــيراً مــن البحــــارة لم 
ـــة  يتمكنـوا بعـد مـن الحصـول علـى الشـهادات اللازمـة المطلوب
بموجـب الاتفاقيـة ويواجـه الأطـراف في الاتفاقيـة صعوبــات في 
ــــتراف  إكمـــال الترتيبـــات المطلوبـــة لمعالجـــة اعتمـــادات الاع

المتبادل(١١). 
أحـوال العمـال - خلـص التحقيـق في سـلامة الســـفن  - ٩٨
الذي قامت به اللجنة الدولية المعنية بالشحن، والذي نشـر في 
ـــن  آذار/مــارس ٢٠٠١، إلى أن �الحيــاة الــتي يحياهــا آلاف م
البحـارة الدوليـين في أيامنـا هـذه في عـــرض البحــر هــي حيــاة 
عبودية معاصرة وأن مقر عملهم هو سـفينة للرقيـق�. ويـورد 
تقرير اللجنة عـددا مـن التوصيـات الـتي تتصـل أساسـا بمسـائل 
البحارة وبأنشطة المراقبة من قبل دول الميناء وهي موجهـة إلى 
الأطراف التالية لاتخاذ إجراءات بشـأا: دول العلـم، والـدول 
الساحلية، ومجالس الشاحنين، وجمعيات التصنيـف، وحكومـة 

ــــة، والمنظمـــة البحريـــة  الولايــات المتحــدة، واللجنــة الأوروبي
الدولية، ومنظمة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، 
والفريــق الــدولي لرابطــات الحمايــة والتعويــــض، ومنظمـــات 

الشحن الدولية ومالكي السفن(١٢). 
وتشـمل الصكـوك الدوليـة الـتي تنظـم أحـوال العمـــال  - ٩٩
المشـار إليـها في المـادة ٩٤ مـن اتفاقيـة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحار مجموعة المعايير المتعلقة بالعمال البحريين الـتي اعتمدـا 
منظمـة العمـل الدوليـة، والـتي اشـتهرت باسـم المدونـة الدوليــة 
للبحارة، والتي تتكون من العديد مـن الاتفاقيـات والتوصيـات 
من بينها اتفاقية النقل البحري التجـاري (المعايـير الدنيـا) لعـام 
١٩٧٦ (رقـم ١٤٧) ذات الآثــار الأبعــد والــتي تنطبــق علــى 

معظم الأساطيل التجارية في العالم. 
١٠٠ -وذكــرت منظمــــة العمـــل الدوليـــة في الجـــزء الـــذي 
سـاهمت بـه في هـذا التقريـر أنـه في دورـا التاسـعة والعشـــرين 
وافقت اللجنة البحرية المشتركة التابعة لهـا المنعقـدة في كـانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ علـــى توحيــد الصكــوك البحريــة لمنظمــة 
العمـل الدوليـة القائمـة في صـك واحـد. ووافقـت أيضـــاً علــى 
ضرورة أن يكون الصك الجديد سهل التصديق عليه مـن قبـل 
عـدد كبـير مـن الـدول الأعضـاء بالمنظمـة؛ وأن يكـــون ســهلاً 
بقدر يتيح تنفيذه سريعاً مـن خـلال التشـريعات الوطنيـة؛ وأن 
يمكـن ضبـاط المراقبــة بــدول المينــاء مــن التحقــق مــن تطبيقــه 
بفعاليـة علـى مـتن السـفن؛ وأن يكـون ســـهل الفــهم للبحــارة 
ومـالكي السـفن؛ ويمكـــن تعديلــه ســريعاً، مــع مراعــاة وتــيرة 
التغيـير الســـريعة في الصناعــة. وقــد قبــل مجلــس إدارة منظمــة 
العمـل الدوليـة هـــذه التوصيــات في دورتــه ٢٨٠ المعقــودة في 
آذار/مــارس ٢٠٠١، وقــرر عقــد سلســلة مــن الاجتماعـــات 

التحضيرية لاعتماد الاتفاقية الجديدة في عام ٢٠٠٥. 
١٠١ -وأقــــر الاجتمــــاع الأول مــــن هــــذه الاجتماعـــــات 
التحضيرية، أي اجتماع الفريق العامل الثلاثي الرفيع المســتوى 
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المعني بالمعايير المتصلة بالعمال البحريين، الذي عقد في كـانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠١، اقتراح توحيد المعايير المتصلة بالعمـال 
البحريين وأجرى تبادلا أوليـا للأفكـار بشـأن النقـاط المختلفـة 
التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند وضع الصـك الجديـد. وقـد 
أنشئ فريق فرعي ثلاثي، سيجتمع في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢. 
وســــيعقد الاجتمــــاع التــــالي للفريــــق العـــــامل في تشـــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠٢(١٣). 
١٠٢ -توفــير ضمــان مــالي لمطالبــات البحــــارة – اعتمـــدت 
ـــة  الجمعيــة العامــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة في دورــا الثاني
ـــبر ٢٠٠١ قراريــن  والعشـرين المعقـودة في تشـرين الثـاني/نوفم
مكرسين للبحارة فقط، وهما القــرار A.930(22) الـذي تعتمـد 
فيه �المبادئ التوجيهيـة بشـأن توفـير ضمـان مـالي في حـالات 
التخلـي عـن البحـارة� والقـرار A.931(22) الـذي تعتمـــد فيــه 
�المبادئ التوجيهية بشأن مسؤوليات ملاك السفن فيما يتعلق 
بالمطالبـات التعاقديـة المتعلقـة بـالأضرار الشـخصية الـتي تلحـــق 
ـــق  بالبحــارة أو بوفــام�. ويشــمل كــلا القراريــن بنــدا يتعل
بحقــوق الإنســان ويحتــــوي أحدهمـــا علـــى نمـــوذج اســـتمارة 
للإفـراج. وقـد وافـق مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة علــى 
المبادئ التوجيهية في دورتـه ٢٨٢ المعقـودة في تشـرين الثـاني/ 
نوفمبر ٢٠٠١ ودخلت حيز النفـاذ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢. وسيرصد تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية فريـق الخــبراء 
ــــين المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة  العـــامل المخصــص المشــترك ب
ـــــؤولية  ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة والمعــــني بموضــــــوع المسـ
والتعويــض فيمــا يختــص بالمطالبات في حالات وفـاة البحـارة 
والأضـــرار الشـــخصية الـــتي تلحـــق ـــم والتخلــــي عنــــهم، 

وسيقيم الفريق أيضاً الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى(١٤). 
 

نقل البضائع  باء -
١٠٣ -لقـد زاد حجـم البضـائع الـتي تنقـل عـن طريـق البحـــر 
زيادة كبيرة خلال العشـرين سـنة الماضيـة منـذ اعتمـاد اتفاقيـة 

ـــانون البحــار. وبينــت التقديــرات، حســب  الأمـم المتحـدة لق
معايير المنظمة البحرية الدولية، أن أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن 
السلع المعبأة والبضائع السائبة التي تنقل عن طريق البحر اليوم 

يمكن اعتبارها خطرة أو ضارة بالبيئة. 
١٠٤ -ولا تعالج اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار بصفـة 
محددة نقل المواد الخطرة بالسفن، باسـتثناء مـا ورد في المـادتين 

٢٢ (٢) و ٢٣. 
١٠٥ -ويتناول الفصل السادس من الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة 
الأرواح في البحر نقل جميع أنـواع البضـائع باسـتثناء السـوائل 
والغازات السائبة. وتنظم مسألة نقل المواد الخطرة عـن طريـق 
البحر في الفصل السابع مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح 
في البحر، والمرفقين الثاني والثالث من الاتفاقيــة الدوليـة بشـأن 
التلوث البحري لعام ١٩٧٣، المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ 
(انظر الفقرتين ٣٨١-٣٨٢)، والعديد مـن مدونـات المنظمـة 

البحرية الدولية الأخرى(١٥). 
المواد المشعة - تســتلزم اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد  -١٠٦
النووية من جميع الأطراف المتعاقدة كفالة حماية المـواد النوويـة 
في أراضيها أو على متن سـفنها أثنـاء نقـل المـواد النوويـة علـى 
الصعيد الدولي. وترد متطلبات حمل البضائع عاليـة الإشـعاع، 
مثــل تصميــم مــواد التعبئــة وصنعــها، وصيانتــــها، والمناولـــة، 
والتخزين، والاستلام، التي تسري على جميـع أسـاليب النقـل، 
في لائحة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة للنقـل المـأمون للمـواد 
المشعة. وقد نقحت اللائحـة مؤخـرا جـدا في عـام ١٩٩٦(١٦) 

وأصبحت ملزمة في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
١٠٧ -لقــد اكتمــل في عــام ١٩٩٣ وضــع مدونــة الوقــــود 
النـووي المشـعع، علـى نحـو مـا شـجع عليـه أيضـاً مؤتمـر الأمــم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفقـرة ١٧-٣٠ (أ) ��٩ مـن 
الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١. وتنظم المدونـة بنـاء 
السـفن الـتي تحمـل الوقـود النـووي المشـع وتزويدهـا بـــالمعدات 
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وتشــغيلها. وعدلــت في عــام ١٩٩٧ بحيــث تســــتلزم وضـــع 
خطـط لمواجهـة الحـالات الطارئـة علـى مـــتن الســفن في حالــة 
وقـوع حـادث يتعلـق بمـواد الوقـود النـووي المشـــعع والإبــلاغ 
ـــام ١٩٩٩ إثــر اعتمــاد  عنـها. وأصبحـت المدونـة ملزمـة في ع
التعديلات المدخلة علـى الفصـل السـابع مـن الاتفاقيـة الدوليـة 
لحمايـــة الأرواح في البحـــر، الـــتي دخلـــــت حــــيز النفــــاذ في 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١. 
١٠٨ -وما يزال نقـل شـحنات وقـود مخلـوط الأكاسـيد بـين 
المملكة المتحدة وفرنسا واليابان يمثل مصـدر قلـق بـالغ للـدول 
السـاحلية علـــى طــول الطــرق المســتخدمة حاليــاً لنقــل هــذه 
الشـحنات(١٧). وقـد دعـت لجنـة التنميـــة المســتدامة في الفقــرة 
٢١ (ح) من مقررها ١/٩، بشـأن �تسـخير الطاقـة لأغـراض 
ــــل ٢٠٠١،  التنميــة المســتدامة�، الــذي اتخــذ في نيســان/أبري
والمؤتمــر العــــام للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، في قـــراره 
GC(45)/RES/10 الـذي اتخـذ في دورتـــه الخامســة والأربعــين، 

المعقودة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، إلى بذل مزيـد مـن الجـهود 
علـى الأصعـــدة الــدولي والإقليمــي والثنــائي لدراســة التدابــير 
والقواعـد التنظيميـة الدوليـــة المتعلقــة بــالنقل البحــري الــدولي 
للمواد المشعة والوقـود المسـتنفد وزيـادة تحسـينها، بمـا يتمشـى 
ـــة وضــع تدابــير فعالــة  مـع القـانون الـدولي، وشـددا علـى أهمي
لتحديـد المسـؤولية تجـــاه الغــير للتــأمين ضــد حــدوث أضــرار 
للصحـة البشـرية أو للبيئـة وكذلـك ضـد الخســـائر الاقتصاديــة 
ـــة الــدول  الفعليـة بسـبب الحـادث. وحـث المؤتمـر العـام للوكال
الأعضـاء الـتي تنقـل المـواد المشـعة والوقـــود المســتنفد علــى أن 
توفــر، حســب الاقتضــاء، ضمانــات للــدول الــتي يحتمـــل أن 
ـــأن قواعدهــا التنظيميــة الوطنيــة تتفــق مــع القواعــد  تضـار، ب
التنظيميـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فيمـا يتعلـــق بــالنقل. 
ورحــب المؤتمــر بالممارســة الــتي تتبعــها بعــض دول الشــــحن 
والقـائمين بعمليـة الشـــحن والمتمثلــة في إجــراء مشــاورات في 

الوقت المناسب مع الـدول السـاحلية ذات الصلـة قبـل إرسـال 
الشحنات ودعا الجهات الأخرى إلى احتذاء هذا المثال. 

١٠٩ -وتخطط الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد مؤتمر عـن 
سـلامة نقـل المـــواد المشــعة في أوائــل عــام ٢٠٠٣. وسينشــئ 
ــدولي  المؤتمـر محفـلاً لمناقشـة جميـع جوانـب السـلامة في النقـل ال

للمواد المشعة. 
 

سلامة الملاحة  جيم -
ـــن  ١١٠ -تتطلــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار م
الســفن مراعــاة حقــوق المــرور الســــارية في مختلـــف المنـــاطق 
البحرية، فضلاً عن التدابير الـتي قـد تتخذهـا الـدول السـاحلية 
لتنظيم حركة المـرور البحـري. وقـد وضعـت المنظمـة البحريـة 
الدوليـة قواعـد مفصلـة لتنظيـم سـلامة الملاحـة ومنـع حـــوادث 
الاصطدام في البحر، وتستلزم الاتفاقية الامتثال لهذه القواعـد. 
ويمثل الفصل الخامس من الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في 
البحــر والأنظمــة الدوليــة لمنــع التصــادم في البحــــر الصكـــين 

الرئيسيين في هذا الصدد. 
١١١ -تعزيــز ســلامة الملاحــة عـــن طريـــق رســـم الخرائـــط 
بشكل كاف – تقتضـي اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
من الدول أن تعلن بصورة مناسبة عن أي خطر علـى الملاحـة 
تعلــم بوجــوده داخــل بحرهــــا الإقليمـــي (المـــادة ٢٤)، أو في 
ــــتخدمة للملاحـــة الدوليـــة (المـــادة ٤٤)، أو في  المضــائق المس
الممـرات البحريـة الأرخبيليـة (المـــادة ٥٤). وأشــارت المنظمــة 
الهيدروغرافية الدولية والمنظمــة البحريـة الدوليـة في المـاضي إلى 
ضرورة تحمل الـدول السـاحلية لمسـؤولياا فيمـا يتعلـق بمسـح 
المياه التي تقع في نطاق ولايتها ورسم الخرائط لها بغية تحسـين 
سلامة الملاحة وحماية البيئة البحريـة. ودعـت الجمعيـة العامـة، 
في قرارهـــا ١٢/٥٦ بشـــأن �المحيطـــات وقـــانون البحــــار�، 
ــا  المنظمـة الهيدروغرافيـة الدوليـة إلى القيـام، بالتعـاون مـع غيره
ــة،  مـن المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة والـدول الأعضـاء المهتم
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بتقديم المساعدة اللازمة إلى الدول، وبوجه خـاص إلى البلـدان 
الناميـة، ـدف تعزيـــز القــدرات الهيدروغرافيــة، الأمــر الــذي 

يكفل، بوجه خاص، سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية. 
١١٢ -وقدمت المنظمة الإقليمية للمحافظـة علـى بيئـة البحـر 
الأحمر وخليج عدن في مساهمتها في هذا التقرير (المقدمـة عـن 
ـــة) معلومــات عــن برنــامج  طريـق برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئ
عملها الاستراتيجي للبحر الأحمر وخليج عدن. وقد اضطلـع، 
ـــل هيدروغــرافي كــامل شمــل  بدعـم مـن البنـك الـدولي، بتحلي
مسـاحة ٧٥٠ ميـلاً بحريـاً مربعـاً في البحـر الأحمـــر، وحــددت 
المواقع الصحيحة للصخور وغيرهـا مـن المخـاطر للمـرة الأولى 
وتبين بالنسبة لعدد من المناطق التي كان يعتقد في المـاضي أـا 
ضحلة أا ليست كذلك (للاطلاع على مزيـد مـن التفـاصيل 
عن أنشطة المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحـر الأحمـر 

وخليج عدن، انظر الفقرتين ٤٧٩-٤٨٠). 
١١٣ -وتقوم المنظمة البحرية الدوليـة حاليـاً بتنفيـذ مشـروع 
مشــترك بــين مرفــق البيئــة العالميــة والبنــك الــدولي في البحـــر 
الآسـيوي الشـــرقي يــهدف إلى إقامــة شــبكة إقليميــة لخرائــط 
الملاحة الإلكترونية لتعزيـز سـلامة الملاحـة وإدارة البيئـة. وقـد 
نفـــذت المرحلـــة الأولى مـــن المشـــروع في مضيقـــــي ملاكــــا 

وسنغافورة(١٨). 
 

تقديم المساعدة في البحر  دال -
إنقاذ الأشخاص المهددين بالخطر 

١١٤ -إن واجــب تقــديم المســاعدة إلى أي شــخص يكــــون 
مـهدداً بـالخطر في البحـر منصـوص عليـه بصفتـه أحـــد مبــادئ 
القانون البحري ويرد في المادة ٩٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـار، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحــر، 
والمـادة ١٠ مـن الاتفاقيـة المتعلقـة بالإنقـــاذ لعــام ١٩٨٩، وفي 
ـــام ١٩٧٩.  الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر لع
وتقتضي المادة ٩٨ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن 

تعمل دول العلم والدول الساحلية على حد سواء علـى إنفـاذ 
واجـب تقـديم المسـاعدة: بـأن تسـتلزم دولـة العلـم مـن الســفن 
الــتي ترفــع علمــها مســاعدة أي شــخص معــرض للخطـــر في 
البحـر؛ وأن تنشـــئ الدولــة الســاحلية خدمــة ملائمــة وفعالــة 

للبحث والإنقاذ. 
١١٥ -وتعـرف الاتفاقيـة الدوليـة للبحـث والإنقـاذ في البحـــر 
لعـام ١٩٧٩، بصيغتـها المعدلـة في عـام ١٩٩٨(١٩)، المصطلـــح 
�إنقاذ� على أنه: �أي عملية ـدف إلى انتشـال الأشـخاص 
المـهددين بـالخطر، وتوفـير احتياجــام الطبيــة الأوليــة أو غــير 
ذلـك مـن الاحتياجـات، ونقلـهم إلى مكـان آمـن�. ولا تحــدد 

الاتفاقية ما الذي يشكل مكاناً آمناً. 
١١٦ -وبعد الحادثة التي تعرضـت لهـا السـفينة تامبـا في آب/ 
ـــة الدوليــة في  أغسـطس ٢٠٠١، طلبـت جمعيـة المنظمـة البحري
ــــير وإجـــراءات  قرارهــا A.920(22) المعنــون �اســتعراض تداب
السـلامة بالنسـبة لمعاملـة الأشـخاص الذيـن يجـري إنقـــاذهم في 
البحــر� إلى لجــان المنظمــــة القيـــام، علـــى ســـبيل الأولويـــة، 
باســتعراض الاتفاقيــات الدوليــة المشــار إليــها في القـــرار (أي 
ــــواردة في الفقـــرة ١١٤ أعـــلاه) وغيرهـــا مـــن  الاتفاقيــات ال
صكوك المنظمة التي تندرج في نطاق اختصاصها، بغيـة تحديـد 
أي ثغـرات أو حـالات تضـارب أو التبـاس أو غمـــوض أو أي 
جوانـب خلـل أخـرى موجـــودة ــا، والقيــام، في ضــوء هــذا 
ـــي:  الاسـتعراض، باتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لتحقيـق مـا يل
ـــى قيــد الحيــاة في حــوادث  (أ) تقـديم المسـاعدة إلى البـاقين عل
الشـدة بغـض النظـر عـن الجنسـية أو المركـز أو الظـــروف الــتي 
يوجــدون فيــها؛ (ب) تمكــين الســفن الــتي تنتشــل أشـــخاصاً 
مهددين بالخطر في البحر من نقل البـاقين علـى قيـد الحيـاة إلى 
مكان آمن؛ (ج) ويعامل الباقون على قيـد الحيـاة في حـوادث 
الشــدة، بغــض النظــــر عـــن الجنســـية أو المركـــز، بمـــا فيـــهم 
المـــهاجرون دون وثـــائق، وملتمســـو اللجـــوء، واللاجئـــــون، 
والمسـافرون خلســـة، وهــم علــى مــتن الســفينة، علــى النحــو 
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المنصــوص عليــه في صكــوك المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة ذات 
الصلة، ووفقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة والتقاليد البحريـة 

الإنسانية الراسخة. 
١١٧ -مرافـق البحـث والإنقـاذ - الدولـــة الســاحلية مطالبــة 
بموجـب المـادة ٩٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار 
ــــام بإنشـــاء مرافـــق للبحـــث  واتفاقيــة البحــث والإنقــاذ بالقي
والإنقـاذ. وقـد وجـــهت المنظمــة البحريــة الدوليــة الانتبــاه في 
المــاضي إلى أن مرافــق البحــث والإنقــاذ غــير كافيــة لإجـــراء 
عمليات فعالة على الصعيد العالمي، بسبب أن عدداً كبيراً مـن 
الــدول لم تحــدد ولم تتــح ســلطات مســؤولة لتلقــي نـــداءات 
الاستغاثة والاستجابة لها. ولم تصبـح سـوى ٦٦ دولـة أطرافـاً 
ـــدد كبــير مــن الــدول  في اتفاقيـة البحـث والإنقـاذ ولم يـبرم ع
اتفاقات لإنشاء مناطق للبحث والإنقاذ عملاً بمرفق الاتفاقيـة. 
ودعــت جمعيــة المنظمــة البحريـــة الدوليـــة في دورـــا الثانيـــة 
والعشــرين، المعقــودة في تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، في 
قرارهـا A.919(22) الحكومـات إلى النظـــر في توفــير المســاعدة 
التقنية المتعلقة بتقديم وتنسيق خدمات البحث والإنقاذ للدول 

التي تطلبها. 
١١٨ -ووفر مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضـاء الخـارجي 
في مســاهمته في هــذا التقريــر معلومــات عــن النظــام الــــدولي 
لسـواتل البحـث والإنقـاذ �كوســـباس – سارســات�، الــذي 
يوفر معلومات عن نداءات الاستغاثة ومواقعها إلى المستعملين 
في البحر والجو والبر ويدعم أهـداف المنظمـة البحريـة الدوليـة 
ومنظمـة الطـــيران المــدني الــدولي المتعلقــة بــالبحث والإنقــاذ. 
والنظام متاح لأي دولة دون تمييز ومجاناً بالنسـبة للمسـتعملين 

النهائيين من المهددين بالخطر(٢٠). 
السفن المهددة بالخطر 

١١٩ -إن الحادثة التي وقعت العام الماضي للسفينة كاسـتور، 
والتي لم يتمكن فيها منقذو ناقلة النفط ذات الحمولـة الكاملـة 

(التي تحمل ٥٠٠ ٢٩ طناً من البـترين غـير المعـالج بالرصـاص) 
ـــى مكــان للاحتمــاء بــه للقيــام بنقــل الشــحنة  مـن العثـور عل
ـــارت قــدراً كبــيراً مــن  وإجـراء إصلاحـات لمـدة ٣٥ يومـاً، أث

القلق بشأن توفير أماكن احتماء للسفن المهددة بالخطر. 
١٢٠ -ونتيجة لذلك، قررت المنظمة البحرية الدولية معالجـة 
مسألة توفير أمـاكن احتمـاء للسـفن المـهددة بـالخطر في البحـر 
كمسألة ذات أولوية، من منظور �السـلامة التشـغيلية�، عـن 
طريق إعداد مبـادئ توجيهيـة لتحديـد وتعيـين أمـاكن احتمـاء 
مناســبة؛ وتقييــم المخــاطر المتصلــة بتوفــير أمــاكن الاحتمـــاء؛ 
والإجراءات التي ينبغي أن يتخذها ربان السفينة عندما يحتـاج 
لمكــان للاحتمــاء(٢١). وســتنظر اللجنــة القانونيــة في المســــائل 
القانونيــة، مثــــل الاختصـــاص، وحقـــوق الـــدول الســـاحلية، 

والمسؤولية تجاه الغير، والتأمين، والسندات(٢٢). 
 

التنفيذ والإنفاذ  هاء -
١٢١ -وتذكر المنظمة البحريـة الدوليـة أنـه في الوقـت الحـالي 
قد أصبح ما بين ١١٠ و١٤٣ دولة (حسب الاتفاقية) أطرافــاً 
في اتفاقيـات المنظمـة الرئيسـية. وبمـا أن الدرجـة العامـة لقبـــول 
ـــذ  اتفاقيـات الشـحن البحـري هـذه تتعلـق بصفـة أساسـية بتنفي
دول العلـم لهـا، فإنـه مـــن الأهميــة بمكــان ملاحظــة أن الــدول 
الأطراف في هذه الاتفاقيات تمثل في جميع الحـالات أكـثر مـن 

٩٠ في المائة من الأسطول التجاري في العالم. 
ـــير مــن القواعــد والمعايــير الدوليــة،  ١٢٢ -وبوضـع عـدد كب
تحول التركيز في السـنوات الأخـيرة مـن وضـع قواعـد جديـدة 
إلى التنفيـذ الفعـال للقواعـد الـــتي اعتمــدت بــالفعل. واعتمــاد 
المدونة الدولية لإدارة السلامة، وإنشـاء اللجنـة الفرعيـة المعنيـة 
بالتنفيذ من قبل دولة العلـم التابعـة للمنظمـة البحريـة الدوليـة، 
والـدور الموسـع الـذي منـح لأمانـة المنظمـة البحريـة الدوليـة في 
ـــترخيص  رصــد تنفيــذ الاتفاقيــة الدوليــة لمعايــير التدريــب وال
والمراقبــة المتعلقــة بالبحــارة، والعــدد المــتزايد مــن مذكــــرات 
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ــــى الصعيـــد  التفــاهم بشــأن المراقبــة مــن قبــل دول المينــاء عل
الإقليمي، يشهد جميعها ذا التغير في التركيز. 

– تقـع مســـؤولية كفالــة  ١٢٣ -التنفيـذ مـن قبـل دولـة العلـم 
التنفيذ الفعلي للقواعد والمعايير العالمية على مـتن جميـع السـفن 
على عاتق دولة العلـم. وبالتـأكيد، فـإن سـلامة الملاحـة ومنـع 
التلـوث النـاجم عـن السـفن يعتمـدان علـى ممارسـة دول العلــم 
لولايتها على نحو فعال. واعترافاً بالدور المحوري لدول العلـم، 
وفي ظـل الحقيقــة المتمثلــة في أن بعــض الــدول قــد تفتقــر إلى 
ـــى نحــو  المـهارات والمـوارد اللازمـة للاضطـلاع بمسـؤولياا عل
فعال، ما فتئت المنظمة البحرية الدولية علـى مـر السـنين تضـع 
ــــدف، في جملـــة أمـــور، إلى تعزيـــز إدارة شـــركات   تدابــير
الشحن ومساعدة دول العلم في تقييـم أدائـها. وتوفـر المنظمـة 
البحريـة الدوليـة المسـاعدة التقنيـة إلى فـرادى الـدول بنـاء علــى 
طلبها. كما أن لها نشاط كبير أيضاً في تعزيز المراقبة مـن قبـل 

دول الميناء. 
١٢٤ -وسـتصبح المدونـة الدوليـة لإدارة السـلامة، الـتي توفــر 
إطــار عمــل لإدارة شــركات الشــــحن وتشـــغيل أســـاطيلها، 
إلزاميـة بالنسـبة لجميـع السـفن في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وقــد 
تعـــين علـــى ســـفن الركـــــاب ونــــاقلات النفــــط ونــــاقلات 
الكيماويات وناقلات الغاز وناقلات السوائب وسفن الشحن 
الفائقة السرعة التي تصـل حمولتـها الإجماليـة إلى ٥٠٠ طـن أو 
أكـثر تنفيـذ المدونـة منـذ عـام ١٩٩٨، عندمـا دخلـت المدونـــة 
حيز النفاذ. واعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية �المبادئ 
التوجيهيــة المنقحــة المعنيــة بتنفيــذ الإدارات للمدونــة الدوليـــة 
لإدارة الســلامة� في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ (القــــرار 
A.913(22)) مراعاة للمرحلة الثانيـة مـن تنفيـذ المدونـة، فضـلاً 

عن التعديلات المدخلة على مدونـة الـترخيص والتحقـق، الـتي 
اعتمدت في عام ٢٠٠٠. 

١٢٥ -وتمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من المدونة قامت المنظمة 
البحرية الدولية، بتوفير المساعدة للإدارات البحرية مـن خـلال 

أنشطة التعاون التقني وطلبت المساعدة من نظم المراقبـة بـدول 
المينـاء في تقييـم مسـتوى التنفيـذ. وفضـــلاً عــن ذلــك، بــدأت 
المنظمــة البحريــة الدوليــة العمــل في مســائل تتعلــق بتســـجيل 
ـــتخدام  الســفن ونقــل العلــم مــن أجــل تقييــم الحاجــة إلى اس
إجراءات ومتطلبات دولية لدعم أهداف المنظمـة، مـع مراعـاة 
الدراسـات السـابقة لهـذه المسـائل داخـــل المنظمــة وخارجــها. 
وقامت جمعية المنظمة، في قرارها A.923(22)، بشأن �معايـير 
منع تسجيل السفن الوهمية�، بدعـوة الحكومـات إلى اسـتنفاد 
الوسـائل المتاحـة لهـا للحصـول علـى دليـل علـى أن أي ســـفينة 
كانت مسجلة سابقاً تحت علم دولـة أخـرى قـد حذفـت مـن 
السجل أو أنه قد تم الحصول علـى الموافقـة بنقـل السـفينة مـن 

سجل تلك الدولة. 
ـــا،  لــم في تقييــم قدرا١٢٦ -ومــن أجــل مســاعدة دول الع
قامت المنظمة البحرية الدولية بتنقيـح إجـراءات التقييـم الـذاتي 
لأداء دولة العلم لإدارج بعض المعايير ومؤشرات الأداء (قـرار 
جمعيـــة المنظمـــة A.912(22)) ودعـــت دول العلـــم إلى جمـــــع 
معلومات أكثر تفصيلاً عن التصـاريح الممنوحـة إلى المنظمـات 

المعترف ا للعمل بالنيابة عنها. 
ـــة الدوليــة أيضــاً علــى قــرار  ووافقـت المنظمـة البحري -١٢٧
صادر من جمعيتها بشأن �تدابير لزيادة تعزيز التنفيذ مـن قبـل 
دولة العلم� (القرار A.914(22)) كجزء من استحداث ثقافـة 
تعـنى بالسـلامة والوعـي البيئـي في الأنشـــطة الــتي تضطلــع ــا 
المنظمة. وتكمل هذه المبادرة العمل الجاري بشأن دعـوة لجنـة 
التنمية المستدامة في الفقرة ٣٥ (أ) مـن مقررهـا ١/٧، لوضـع 
مبادئ ملزمة لكفالة اسـتيفاء سـفن جميـع دول العلـم للقواعـد 
والمعايير الدولية من أجل الإنفاذ التام والكــامل لاتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار، ولا سيما المادة ٩١ (جنسية السـفن)، 

فضلاً عن أحكام الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة. 
١٢٨ -وفيما يتعلق بتدابير تعزيز التنفيذ من قبـل دولـة العلـم 
في مجال مصائد الأسماك، ذكرت المنظمـة البحريـة الدوليـة أـا 



02-2761529

A/57/57

نظرت في تقرير الاجتماع الأول للفريـق العـامل المشـترك بـين 
منظمـة الأغذيـــة والزراعــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة، الــذي 
يتضمن تدابير مقترحة تتعلق بمسـؤولية الـدول الأعضـاء سـواء 
كانت دول علم أو دول ميناء. وأقرت بأنه، علـى الرغـم مـن 
أن التدابـير المتعلقـة بـإدارة مصـائد الأسمـاك تقـع خـارج نطــاق 
اختصاصها، فهناك العديــد مـن مسـائل السـلامة وحمايـة البيئـة 
المتصلة بالصيد غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه، تقع 
ضمن اختصاص المنظمة، وأن النظر في هـذه المسـائل سـيكون 
مفيداً لمنظمة الأغذية والزراعة. وأقـرت بـأن نقـل السـفن يعـد 

أيضاً مشكلة فيما يتعلق بأنشطة الصيد غير المشروع. 
– مـع عـدم التخلـي أبـداً  ١٢٩ -المراقبة من قبـل دولـة المينـاء 
عــن الواجــــب الأساســـي لدولـــة العلـــم في كفالـــة الامتثـــال 
للمعايير، فإن المراقبة من قبل دولة المينـاء تمثـل جـزءاً هامـاً مـن 
شــبكة الســلامة وســلاحاً فعــالاً يســتخدم لمكافحــة مشـــغلي 
السـفن غـير المسـتوفين للمعايـير. ويكمـــن أحــد جوانــب قــوة 
المراقبة من قبل دولة الميناء في أن المعايير التي تطبقها هي نفـس 
المعايير في جميع أنحاء العالم. والهدف هو كفالـة مسـتوى عـال 
مـن النوعيـة يعـم الجميـع وإبعـــاد غــير الممتثلــين للمعايــير مــن 

الميدان. 
١٣٠ -وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيهية 
وتوصيات شاملة بشأن إجراءات المراقبـة مـن قبـل دول المينـاء 
فيما يتعلق بالسفن التي يتعين عليها الامتثـال للاتفاقيـة الدوليـة 
لحماية الأرواح في البحر، والاتفاقية الدولية لخطوط الحمولـة، 
والاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعـام 
ــة  ١٩٧٣ بصيغتـها المعدلـة بـبروتوكول عـام ١٩٧٨، والاتفاقي
الدوليـة بشـأن معايـير التدريـــب والــترخيص والمراقبــة المتعلقــة 
بالبحــارة، والاتفاقيــة الدوليــة لقيــاس حمولــــة الســـفن (قـــرار 

 .(A.882(21) بصيغته المعدلة بالقرار A.787(19) الجمعية
١٣١ -وبناء على المشاركة المتزايدة من قبل الـدول، خـلاف 
دول العلــــم، في تفتيــــش الســــــفن والتحقيـــــق في الوفيـــــات 

والإصابــات البشــرية، ذكــرت المنظمــة البحريــــة الدوليـــة في 
مساهمتها في هذا التقرير أا قد عملت مـن أجـل وضـع نظـام 
عـالمي متسـق لأنشـطة المراقبـة مـن قبـل دول المينـاء مـن خــلال 
تجديـد دعـم مذكـرات التفــاهم بشــأن المراقبــة مــن قبــل دول 
المينـاء عـن طريـق تدريـــب موظفــي المراقبــة مــن دول المينــاء، 
ومسـاعدة لجـان المراقبـة في دول المينـاء، وتشـجيع الاتصــالات 
وتبـادل المعلومـات بـين دول العلـم ودول المينـــاء. وحــتى الآن 
أبرمت ثمانية اتفاقات إقليمية بشأن المراقبة من قبل دولة المينـاء 
ويجري تنفيذها حالياً. ومذكـرة التفـاهم الموقعـة في بـاريس في 
عـام ١٩٨٢ بشـأن المراقبـة مـن قبـل دولـة المينـاء هـي الاتفـــاق 
الأول مـن هـذا النـوع. وتشـمل الاتفاقـــات الأخــرى المنــاطق 
ــــادئ، والبحـــر  التاليــة: أمريكــا اللاتينيــة، وآســيا والمحيــط اله
الكاريبي، والبحر الأبيــض المتوسـط، والمحيـط الهنـدي، وغـرب 
أفريقيا وشرقها، والبحر الأسود. ويجري حالياً إعـداد مذكـرة 

تفاهم إقليمية لمنطقة الخليج للنظر فيها واعتمادها. 
ـــاء في  ١٣٢ -ونظـرا لنجـاح فكـرة المراقبـة مـن قبـل دولـة المين
مجال السلامة البحرية ومنع التلـوث، فقـد نظـر في تطبيقـها في 
قطاع مصائد الأسماك. وينص اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام 
١٩٩٥ على ممارسة دولة الميناء لاختصاصـها في تعزيـز فعاليـة 
تدابـير الإدارة والحفـظ دون الإقليميـــة، والإقليميــة، والعالميــة. 
ـــة الدوليــة أنــه في حــين أنــه لا يوجــد  وتذكـر المنظمـة البحري
أساس قانوني لتوسيع نطـاق الأحكـام الحاليـة المتعلقـة بالمراقبـة 
من قبل دول الميناء في صكوك المنظمة البحرية الدولية لتشـمل 
سفن الصيد، حيـث أن بروتوكـول اتفاقيـة توريمولينـوس لعـام 
١٩٩٣ والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبـة 
المتعلقـــة بالعـــاملين في ســـفن صيـــد الأسمـــــاك لعــــام ١٩٩٥ 
لم يدخلا حيز النفاذ بعد، فـإن تشـجيع الـدول الأعضـاء علـى 
التصديـق علـى هذيـن الصكـين في وقـت مبكـر يشـكل وســيلة 
إيجابية للتعامل مع المشكلة. وعرضت المنظمة البحريـة الدوليـة 
أيضــاً التعــاون مــع منظمــة الأغذيــة والزراعــة لوضــــع نظـــام 
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للمراقبة من قبل الميناء خـاص ـا مـن خـلال تبـادل التجـارب 
والخبرة بشأن هذه المسألة. 

 

خامسا - الجرائم في البحر 
١٣٣ -يمكـن أن يتعـرض الأمـن البحـري للتـهديد عـن طريــق 
الهجمات الإرهابية وأيضاً نتيجة للأنشطة الإجراميـة الأخـرى 
في البحر، مثل أعمال القرصنـة والسـطو المسـلح ضـد السـفن، 
وريـب المـــهاجرين، والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات أو 
المؤثـرات العقليـة والاتجـــار غــير المشــروع بالأســلحة الناريــة. 
ويقـوم بمعظـــم هــذه الجرائــم مجرمــون منظمــون يــهدد مــدى 
نشـاطهم العـالمي وهروـم مـن الرقابـة الوطنيـة أمـن واســتقرار 
جميع الدول ويجعل اتخاذ تدابير وطنية وإجـراءات عالميـة فعالـة 

أمراً حتمياً. 
١٣٤ -وخلال العشرين سنة التي مضت منـذ اعتمـاد اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار، أصبحت الجرائم في البحر أكـثر 
انتشاراً وتزايداً. وبالتـأكيد، فـإن واضعـي الاتفاقيـة لم يتوقعـوا 
ـــا  أبـداً الكثـير مـن الجرائـم الموجـودة اليـوم، ونتيجـة لذلـك فإم
ـــام (مثــل حالــة الاتجــار غــير  أـم لم يدرجـوا سـوى حكـم ع
المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة) أو لم يذكـروا شـــيئاً 
البتـة (مثـل حالـة اختطـاف السـفن أو ريــب المــهاجرين عــن 
طريق البحر) فيما يتعلـق بقمعـها. ومنـذ عـام ١٩٨٢، اعتمـد 
عـدد مـن الاتفاقيـات الـتي ـدف إلى قمـــع ومكافحــة أنشــطة 
إجرامية محددة، بما فيها الجرائم التي تقع في البحر(٢٣). بيد أنـه 
من المهم ملاحظة أن أهداف هـذه الاتفاقيـات تحظـى بدورهـا 
بدعم أحكام أخرى في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
مثـل الأحكـام المتعلقـة بمركـز السـفن، وواجبـات دولـة العلــم، 
وحق الزيارة فيمـا يتعلـق بالسـفن عديمـة الجنسـية. وبالتـأكيد، 
فإنه يتعين إدراك أنه إذا امتثلت دول العلم بالواجبات الـواردة 
في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار ومارسـت اختصاصـها 
ومراقبتــها علــى الســفن الــتي ترفــع علمــها وكفلــت امتثالهـــا 

بـالقواعد والأنظمـة الدوليـة ذات الصلـة، فـإن ذلـك سيســاعد 
كثيراً في منع استخدامها غير القانوني في الأنشـطة الإجراميـة. 
وقــد أبــرزت إدارة الشــؤون السياســــية بـــالأمم المتحـــدة، في 
مساهمتها في هذا التقرير، أهمية المراقبــة الكاملـة مـن قبـل دولـة 
ـــع  العلـم في سـياق منـع الصراعـات وبنـاء السـلام مـن أجـل من
الاستخدام غير القانوني للسـفن في الاتجـار بالأسـلحة والمـاس. 
وأشارت إلى أن الدراسة المقارنة لدرجة المراقبة مــن قبـل دولـة 

العلم قد تكون مصدرا للمعلومات المفيدة. 
١٣٥ -وتشمل العقبات الرئيسية التي تواجه الدول الساحلية 
في قمع ومحاربة الجرائم في البحـر انعـدام أو نقـص الأشـخاص 
المدربين والمعدات؛ وتقادم معظم التشريعات الوطنيـة أو عـدم 
ملاءمتها؛ وضعف قدرات الوكـالات الوطنيـة بالنسـبة لإنفـاذ 
القـانون البحـري. وتتمثـل إحـدى الخطـوات الضروريـة الأولى 
في معالجة بعض هذه المشـاكل في أن تصبـح الـدول أطرافـاً في 
الاتفاقيـــات ذات الصلـــة الـــتي تنظـــم قمـــــع هــــذه الجرائــــم 
ومكافحتها وتكفل امتلاكها للتشريعات اللازمة لذلك. وقـد 
تحتاج بعض الـدول لمسـاعدة فنيـة في هـذا الصـدد. إذ ذكـرت 
الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا ١٢٠/٥٦ المـــؤرخ ١٩ كــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ والمعنـون �إجـراءات مكافحـة الجريمـــة 
المنظمة عبر الوطنية: تقـديم المسـاعدة إلى الـدول في مجـال بنـاء 
القدرات تيسيرا لتنفيذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة والـــبروتوكولين الملحقـــين ـــــا�، أن 
مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة هــي مســؤولية عامـــة 
ومشـتركة للمجتمـع الـدولي تتطلـــب تعاونــا علــى الصعيديــن 
الثنائي والمتعدد الأطـراف، شـجعت الـدول الأعضـاء علـى أن 
تقدم إلى صندوق الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة 
تبرعــات كافيــة لــتزويد البلــدان الناميــــة والبلـــدان الـــتي تمـــر 
اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة بالمسـاعدة التقنيـة الـتي قـد تحتاجـــها 
لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين ا، بما في ذلك تقـديم 

المساعدة للتدابير التحضيرية اللازمة لتنفيذها. 
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١٣٦ -والتعاون فيما بين الدول هو أيضاً عامل هام في مجــال 
ـــن  الإنفــاذ. ومواءمــة النــهج القانونيــة للإنفــاذ علــى الصعيدي
الثنـائي أو الإقليمـي تيسـر التعـاون وتعـززه بصـــورة واضحــة. 
وفضلاً عن ذلــك، فـإن التدريـب علـى التعـاون في مجـال إنفـاذ 
القانون يمكن أن يؤدي إلى إجراءات مشـتركة لإنفـاذ القـانون 
البحـري يمكـن أن تكـــون بالغــة الفــائدة في مكافحــة الجرائــم 

البحرية(٢٤). 
١٣٧ -ويركـز هـذا الجـزء مـن التقريـــر علــى بعــض الجرائــم 
الأكــثر خطــورة في البحــر، مــن قبيــــل الأعمـــال الإرهابيـــة، 
والقرصنة، والسطو المسلح ضـد السـفن، وريـب المـهاجرين، 
ــــالمخدرات أو  والمســافرين خلســة، والاتجــار غــير المشــروع ب
المؤثرات العقلية. بيد أنه، ينبغي إدراك أن انتـهاكات القواعـد 
والمعايير الدولية لحماية البيئة البحرية وحفظـها، مثـل الإغـراق 
غير المشروع للنفايات، والإلقاء غـير المشـروع للملوثـات مـن 
السفن، أو مخالفة القواعد التي تنظـم اسـتغلال المـوارد البحريـة 
الحية، مثل صيد الأسماك غير المشروع، يمكن أن تشـكل أيضـاً 

أعمالاً إجرامية ودد الأمن البحري. 
 

منــع الأعمــال الإرهابيــــة ضـــد الســـفن  ألف -
وقمعها 

١٣٨ -لقــد أولي الأمــن البحــري مكانــــاً بـــارزاً في جـــدول 
أعمـال اتمـع الـدولي عقـب الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعــت 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١. وقــد  ضـد الولايـات المتحـدة في ١١ أيل
ركــز الاهتمــام علــى مــدى ملاءمــــة تدابـــير منـــع الأعمـــال 
الإرهابية، التي دد أمن المسافرين والأطقم وسلامة السفن. 

١٣٩ -وعلى مر السـنين، اعتمـدت المنظمـة البحريـة الدوليـة 
عدداً من التدابير لمنع الأعمال غير القانونيـة الـتي ـدد سـلامة 
السـفن وأمـن المسـافرين عليـها وأطقمـها، وأهـم هـذه التدابـــير 
اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

الملاحة البحرية لعام ١٩٨٨ وبروتوكولها لعام ١٩٨٨(٢٥). 

١٤٠ -وقد حثت كل من الجمعيـة العامـة (القـرار ١٢/٥٦) 
وجمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة (القـرار A.924(22)) الـــدول 
على أن تصبح أطرافا في اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة 
الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكولها، وأن تكفـل 
تنفيذهما بصورة فعالة. وطلبت جمعية المنظمة البحريـة الدوليـة 
ــــة ذات الصلـــة  في قرارهــا A.924(22) أيضــاً إلى لجــان المنظم
القيام، كمسألة ذات أولوية عاليـة، باسـتعراض مـا إذا كـانت 
تدابير المنظمة القائمة تحتاج لاستكمال أو ما إذا كانت هنـاك 
حاجـة لاعتمـاد تدابـير أمنيـة جديـدة. وقـــد طلــب إلى الأمــين 
العام للمنظمة البحرية الدولية اتخاذ التدابـير الملائمـة، في إطـار 
برنامج التعاون التقني المتكامل، لمساعدة الحكومـات في تقييـم 
الهيـاكل الأساسـية والتدابـير اللازمـــة لســلامة أمــن الموانــئ أو 
وضعـها أو تعزيزهـا، حسـب الاقتضـاء، لمنـــع وقمــع الأنشــطة 
الإرهابية الموجهة ضـد الموانـئ، وموظفـي الموانـئ، فضـلاً عـن 

السفن التي في مناطق الموانئ، والمسافرين، والأطقم. 
١٤١ -وسـتعقد المنظمـة البحريـة الدوليـة مؤتمـــراً عــن الأمــن 
البحري في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ للنظر في أي قواعد 
جديـدة أو معدلـة لتعزيـز أمـن السـفن والموانـــئ. وقــد اجتمــع 
فريـــق عـــامل فيمـــا بـــين الـــدورات في الفـــترة مـــــن ١١ إلى 
١٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. وتشـــمل التدابــير المقترحــة للنظــر 
فيـها مـا يلـي: (أ) اسـتعراض المسـائل المتعلقـة بــتركيب النظــم 
الآليــة لتحقيــق الهويــة علــى الســفن؛ (ب) النظــر في الحاجـــة 
لخطط أمنيــة علـى السـفن ومرافـق الموانـئ والمحطـات البحريـة؛ 
(ج) استعراض الحاجة للتحقق من هويـات البحـارة والتحقـق 
الأمـني مـن ماضيـهم؛ (د) كفالـة سلسـلة مـن الحراسـة الممكنـة 
للحاويـــات مـــن مينـــاء منشـــئها حـــتى جهـــة الوصــــول(٢٦)؛ 
(هـ) تطبيق شرط إلزامـي يقضـي بتوفـير التفـاصيل عـن المـالك 

المستفيد للسفينة قبل دخولها إلى الميناء(٢٧). 
 

أعمــال القرصنــة والنــهب المســلح ضـــد  باء -
السفن 

١٤٢ -أعربت الجمعية العامة في دورا السادسـة والخمسـين 
ـــانون البحــار� عــن  في قرارهـا ١٢/٥٦ بشـأن �المحيطـات وق
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قلقــها العميــق مــرة أخــرى إزاء �الزيــادة المســتمرة في عـــدد 
حوادث القرصنة والنهب المسلَّح في عـرض البحـر ومـا تسـببه 
مــن أضــرار للملاحــــين وديـــد لســـلامة الشـــحن البحـــري 
والأنشـطة البحريـة الأخـــرى، بمــا في ذلــك البحــوث العلميــة 
البحريـة، ومـا يـترتب علـى ذلـك مـــن أضــرار للبيئــة البحريــة 
والساحلية، وهي ديـدات يزيـد مـن تفاقمـها الجريمـة المنظمـة 

عبر الوطنية�. 
التقارير المتعلقة بالحوادث  - ١

١٤٣ -الحالة في عام ٢٠٠٠ - تقوم المنظمة البحرية الدوليــة 
بجمـع وتوزيـع تقـارير شـهرية وفصليـة وســـنوية عــن القرصنــة 
والنـهب المسـلح ضـد السـفن تقدمـها الحكومـات والمنظمـــات 
الدولية. وتورد التقارير الشهرية جميــع الحـوادث الـتي تبلـغ إلى 
المنظمة. وتتكون التقارير الفصلية من تقارير مركبة مصحوبـة 
بتحليل، على أساس إقليمي، للحالة وإشارة لما إذا كان توافـر 
الحوادث يتزايد أم يتناقص وتقـديم المشـورة بشـأن أي سمـة أو 

نمط جديدين ذوي أهمية. 
١٤٤ -ووفقـا لمـا وفرتـه أمانـة المنظمـــة البحريــة الدوليــة مــن 
تقارير دورية ومعلومات إضافية شفهيا لاحظت لجنة السلامة 
البحرية التابعة للمنظمة مع القلق في دورـا الرابعـة والسـبعين 
المعقـودة في عـام ٢٠٠١، أن عـدد حـالات القرصنـة والنـــهب 
المسـلح ضـد السـفن، الـتي ذكـر أـا وقعـــت في عــام ٢٠٠٠، 
ـــة بزيــادة قدرهــا ١٦٢ حالــة (٥٢ في المائــة)  يبلـغ ٤٧١ حال
على عدد الحـالات الـتي وقعـت في عـام ١٩٩٩؛ وأن مجمـوع 
حوادث القرصنة والنهب المسلح ضـد السـفن، الـتي ذكـر أـا 
وقعت خلال الفترة مـن ١٩٨٤ إلى ايـة أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
قــد بلــغ ٣٠٩ ٢ (انظــر أيضــــاً الوثيقـــة A/56/121، الفقـــرة 
٢٥٣). وذُكر أن معظم الهجمـات في أنحـاء العـالم قـد وقعـت 
في المياه الإقليمية عندما تكون السفن إما راسية وإما موجودة 
علـى رصيـف الشـحن والتفريـغ. وأعربـت اللجنـة عـــن قلقــها 
البــالغ لأن أفــــراد أطقـــم الســـفن الـــتي تعرضـــت للحـــوادث 

المذكـورة، خـلال الفـترة نفسـها، هوجمـوا بشـكل عنيـف مـــن 
قبـــل جماعـــات تتكـــون مـــن ٥ إلى ١٠ أشـــخاص يحملـــــون 
السـكاكين أو البنـادق وقـد قتـل نتيجـة لذلـك ٧٢ مـــن أفــراد 
الأطقـــم، وجـــرح ١٢٩ فـــرداً، وأبلـــغ عـــن فقـــدان خمســــة 

أفراد(٢٨). 
١٤٥ -وقـررت لجنـة السـلامة البحريـة أن هنـاك حاجـة عنــد 
الإبلاغ عن هجمات القرصنة والنهب للتوضيح بشـكل أكـثر 
ــهديدات)،  دقـة للتفرقـة بـين الهجمـات الفعليـة والمحـاولات (الت
حتى يمكن رسم صورة أكثر دقة للحالة. ودعت اللجنـة أيضـاً 
مرة أخرى جميع الحكومات (دول العلم ودول الميناء والـدول 
الساحلية) والصناعة إلى تكثيـف جـهودها للقضـاء علـى تلـك 
الأعمـال غـير المشـروعة. وحثـت: (أ) دول العلـم علـى إعــداد 
تقارير عن الهجمات أو التهديد ـا باسـتخدام الشـكل المتفـق 
عليـــه؛ (ب) والـــدول الســـاحلية علـــى تقـــديم تقـــارير عــــن 
الإجراءات التي تتخذها عندما تبلغ بوقوع مثل هـذه الأعمـال 
ـــها الوطنيــة؛ (ج) والصناعــة علــى  غـير المشـروعة داخـل مياه
كفالـة إبـلاغ دول العلـم/الـدول الســـاحلية بجميــع الحــوادث؛ 
(د) والدول الساحلية على وضع تشريعات وطنية للتعامل مع 

حوادث القرصنة والنهب المسلح. 
– حســــبما أورده التقريـــــر  ١٤٦ -الحالــــة في عــــام ٢٠٠١ 
السـنوي عـن القرصنـة لعـــام ٢٠٠١، الــذي أصــدره المكتــب 
البحــري الــدولي التــابع للغرفــة التجاريــة الدوليــة بنــاء علـــى 
إحصاءات حوادث القرصنة والنهب المسلح التي أبلغت لمركز 
الإبـلاغ عـن القرصنـــة، خــلال عــام ٢٠٠١، انخفــض العــدد 
ــــالم إلى ٣٣٥،  الإجمــالي للــهجمات المبلــغ عنــها في أنحــاء الع
ـــزال أعلــى مــن  مقارنـة بــ ٤٦٩ في عـام ٢٠٠٠، ولكـن مـا ي
الهجمات البالغ عددها ٣٠٠ التي أبلــغ عنـها في عـام ١٩٩٩. 
ووقـع معظـم الهجمـات عندمـا كـانت السـفن راسـية. بيــد أن 
هناك ارتفاعاً كبـيراً في حـوادث اختطـاف السـفن، الـتي تقـوم 
ــا عــادة عصابــات الجريمــة المنظمــة. فخــلال عـــام ٢٠٠١، 
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وقعـت ١٦ حادثـة، مقارنـة بــ ٨ حـوادث في السـنة الســـابقة. 
وهنـاك اتجـاه جديـد، بـدأ في الظـــهور في الجــزء الشــمالي مــن 
مضيـق ملاكـا، يشـمل اختطـاف أفـراد الأطقـم طلبـــاً للفديــة. 
وكان اتجاه �الاختطاف والفدية� هذا في الماضي محصـوراً في 
المياه الصومالية. ولا تكون المبالغ التي يطلبها المهاجمون باهظة 
في العادة ويقوم مـلاك السـفن بدفـع المبلـغ تفاديـاً التعقيـدات. 
ويعتقد المكتب البحري الدولي أنه قد يكون هناك عـدد أكـبر 
مـن الحـوادث الـتي وقعـت دون الإبـلاغ عنـها بسـبب تعـــرض 

ملاك السفن للتهديد أو التحذير من إبلاغ السلطات(٢٩). 
١٤٧ -وما تزال دوائر الصناعة تعـرب عـن قلقـها إزاء تواتـر 
هجمات القرصنة والنهب المسلح وشراستها، مع التسليم بأن 
ـــادرة أو ليــس لديــها  عـدداً كبـيراً مـن الـدول السـاحلية غـير ق
المعدات الكافية لمواجهة هذا التهديد. وتعتقد هذه الدوائـر أن 
القراصنة واللصوص المسلحون يدركـون تمامـاً نقـاط الضعـف 
ــــاطق الولايـــة الوطنيـــة  في الإنفــاذ وفي القــانون، ويعــبرون من
البحريـة عمـداً لتفـادي الاعتقـال. وهنـاك الآن خـوف مـــتزايد 
من أن تؤدي زيادة القرصنة والنهب المسلح إلى تقويض النقل 
البحـري في المنـاطق الـتي تقـع فيـها معظـــم الهجمــات(٣٠). وفي 
هـذا الصـــدد، يمكــن ملاحظــة أنــه لم تحــدد حــتى الآن مبــالغ 

للتأمين على السفن التي تعمل في هذه المناطق(٣١). 
١٤٨ -وناشـدت الصناعـة الأمـم المتحــدة تشــجيع أعضائــها 
على اتخاذ إجراءات وقائية، من قبيل تخصيص عدد كاف مـن 
القـوى العاملـة كموظفـين لإنفـاذ القـانون؛ ووضـع تشـــريعات 
ــى  وطنيـة لمواجهـة جرائـم محـددة وإنفـاذ العقوبـات المناسـبة عل
ارمين؛ وتأسيس بيئة من الشراكة والتعاون فيما بـين الـدول 
السـاحلية ودول العلـم وصناعـة الشـحن البحــري في مواجهــة 
هذه المخاطر؛ واتخاذ تدابير أمنية قوية حـول المحطـات الطرفيـة 
ـــم دوريــات حــول الســفن الــتي  والمنشـآت، بمـا في ذلـك تنظي
تدخـل الموانـئ أو تغادرهـا أو ترسـو فيـها أو تقـف في جـــانب 
مـن المينـاء، فضـلاً عـن فـرض قيـود ـدف إلى عـــدم الســماح 

بـــالدخول إلى منـــاطق الموانـــئ إلا للموظفـــين المـــأذون لهـــــم 
بذلك(٣٢). 

الإجــراءات الــتي اتخــذت علــى الصعيديـــن  - ٢
العالمي والإقليمي 

١٤٩ -العملية التشاورية والجمعية العامة – جرى التركيز في 
الاجتماع الثاني للعملية التشاورية أثناء المناقشة بشأن التنسـيق 
والتعاون في مكافحة القرصنة والنهب المسـلح في البحـر(٣٣) – 
– علــى الحاجــة لبنــاء القــدرات  وهـو أحـد جوانـب التركـــيز 
ــــة ذات  والتعــاون فيمــا بــين جميــع الــدول والمنظمــات الدولي
الصلة، على كل من الصعيدين الإقليمي والعـالمي، فضـلاً عـن 
قطاعـات الشـركات التجاريـة لمنـع القرصنـــة والنــهب المســلح 
ومكافحتـــهما، وعـــززت الجمعيـــة العامـــة هـــذا التركــــيز في 
دورـا السادسـة والخمسـين (انظـر القـرار ١٢/٥٦، الفقــرات 

 .(٢٩-٣٢
– ســتنظر المنظمــة البحريــة  ١٥٠ -المنظمـة البحريـة الدوليـــة 
الدوليـة في قـرار الجمعيـة العامـة وتقريـر العمليـة التشـــاورية في 
الدورة القادمة للجنة السـلامة البحريـة في أيـار/مـايو ٢٠٠٢. 
وذكـرت المنظمـة بـأن جمعيتـها قـد اعتمـدت في دورـا الثانيــة 
والعشرين، المعقودة في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، مدونـة 
قواعد الممارسة المتعلقة بـالتحقيق في جرائـم القرصنـة والنـهب 
ــــرار A.922(22)) و �تدابـــير منـــع  المســلح ضــد الســفن (الق
تسجيل السفن الوهمية� (القـرار A.923(22)). (تـرد تفـاصيل 
هذيـن القراريـن في تقريـــر عــام ٢٠٠١، A/56/58، الفقــرات 
١٩٦-٢٠١). وتتمثــل التدابــير الأخــــرى الـــتي تنظـــر فيـــها 
ــــة في  المنظمــة البحريــة الدوليــة لتقليــل تشــغيل الســفن الوهمي
توسيم السفن بصورة واضحة وغـير قابلـة للمحـو برقـم هويـة 
السـفينة الـذي تحـــدده المنظمــة البحريــة الدوليــة مــن الخــارج 
وتوفـير إمكانيـة الوصـول إلى قـاعدة بيانـــات لويــدز لخدمــات 

المعلومات البحرية. 
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١٥١ -وفيمــا يتعلــق بــالتطورات علــى الصعيــــد الإقليمـــي، 
ـــة البحريــة الدوليــة في مســاهمتها في هــذا  قدمـت أمانـة المنظم
التقرير معلومات عــن بعثـات التقييـم والتقديـر الـتي اضطلعـت 
ــا خــلال عــام ٢٠٠١. وتجــري بعثــــات التقييـــم كمتابعـــة 
للحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل الســابقة الــتي نظمتـــها 
المنظمـــة عـــن القرصنـــة وتـــدرس، مـــــع ممثلــــي الحكومــــات 
المسؤولين، التدابير التي اتخذا السلطات الوطنية المسؤولة عــن 
ـــة للمنظمــة  أنشـطة مكافحـة القرصنـة لتنفيـذ المبـادئ التوجيهي
البحرية الدولية ذات الصلة؛ والحالات التي لم تكن فيـها هـذه 
التدابـير ناجحـة وأسـباب إعاقـة تنفيذهـا؛ وفي ايـــة المطــاف، 
الطريقــة الــتي يمكــن ــا للمنظمــة أن تســــاعد في تجـــاوز أي 

صعوبات ووجهت أثناء العملية. 
١٥٢ -واضطلعـت المنظمـة البحريـــة الدوليــة بثــلاث بعثــات 
للتقييـــم والتقديـــر في عـــــام ٢٠٠١: واحــــدة في إندونيســــيا 
(١٣ و ١٤ آذار/مـــارس ٢٠٠١)؛ وواحـــــدة في ســــنغافورة 
لبلدان منتقاة من البلدان المطلـة علـى المحيـط الهنـدي، ومضيـق 
ملاكــا، وبحــر الصــــين الجنـــوبي/المحيـــط الهـــادئ (١٥ و ١٦ 
آذار/مارس ٢٠٠١)؛ وواحدة في إكوادور لبلــدان منتقـاة مـن 
منطقة أمريكا اللاتينيـة (٢٥ و ٢٦ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠١). 
وسـتضطلع المنظمـــة ببعثــة التقييــم والتقديــر التاليــة في غــرب 

أفريقيا وستجرى في غانا في آذار/مارس ٢٠٠٢. 
١٥٣ -وذكرت المنظمة البحرية الدولية أن المشاكل الرئيسية 
ـــــيا  الـــتي حددهـــا المشـــاركون في بعثـــتي التقييـــم في إندونيس
ـــة الاقتصاديــة الســائدة في  وسـنغافورة هـي: (أ) اسـتمرار الحال
بعض أجزاء المنطقة؛ (ب) قيود الموارد على وكالات الإنفاذ؛ 
(ج) عدم توفر الاتصال والتعاون فيما بـين مختلـف الوكـالات 
ـــة  الوطنيـة المعنيـة؛ (د) بـطء زمـن الاسـتجابة بعـد إبـلاغ الدول
ـــــادث مــــن قبــــل الســــفينة المتــــأثرة؛  الســـاحلية المعنيـــة بالح
(هــ) المشـاكل العامـة المتعلقـة بـــالإبلاغ عــن الحــوادث، مثــل 
إخطار أقرب الدول السـاحلية والسـفن الأخـرى الموجـودة في 

المناطق التي تتعرض فيها السفينة للهجوم أو التهديد بـالهجوم؛ 
(و) ضرورة إجراء تحقيق آني وسليم في الحوادث المبلغ عنـها؛ 
(ز) ضـرورة مقاضـاة القراصنـة واللصـــوص المســلحين بمجــرد 
القبض عليهم؛ (ح) الافتقـار للتعـاون الإقليمـي. وفيمـا يتعلـق 
بـــالعنصر الأخـــير، وجـــه الاجتمــــاع الإقليمــــي المعقــــود في 
سـنغافورة الدعـوة إلى الأمـين العـام للمنظمـة البحريـــة الدوليــة 
ـــع الحكومــات في المنطقــة بغــرض عقــد  لإجـراء مشـاورات م
اجتمـاع، في وقـــت مناســب، للنظــر في إبــرام اتفــاق إقليمــي 

بشأن التعاون ضد القرصنة والنهب المسلح ضد السفن(٣٤). 
١٥٤ -وحـدد الاجتمـاع الإقليمـي الـذي عقـــد في إكــوادور 
نفـس اـالات الـتي اكتنفتـها المشـاكل الرئيسـية الـــتي حددهــا 
الاجتماع المعقود في سنغافورة. واتفق المشاركون علـى أهميـة 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق علـــى الصعيديـــن دون الإقليمــــي 
والإقليمي فيما بين البلدان في المنطقة بوسائل مـن قبيـل تبـادل 
الاسـتخبارات، والقيـام بدوريـات في بعـــض المنــاطق المعرضــة 
للخطـر، والقيـام بتدريبـات مشـــتركة و/أو تنســيقية، واتفقــوا 
أيضــاً علــى ضــرورة اســتخدام الشــــبكة التشـــغيلية للتعـــاون 
الإقليمــي فيمــا بــــين الســـلطات البحريـــة لأمريكـــا الجنوبيـــة 
والمكسـيك وبنمـا وكوبـا كهيئـة تنســـيقية لوضــع اســتراتيجية 

إقليمية للتعاون والتنسيق(٣٥). 
١٥٥ -وأشــارت إدارة الشــؤون السياســية في مســــاهمتها في 
هـذا التقريـر إلى أن إجـراء تقييـم مقـارن لدرجـة الامتثـال مـــن 
قبـل الحكومـات لسلسـلة الإجـراءات الـتي أوصـت ـا المنظمــة 
البحريـة الدوليـــة والمنظمــات والمحــافل الدوليــة الأخــرى لمنــع 
أعمال القرصنة والنهب المسلح ضد السـفن وقمعـها يمكـن أن 
يســـاعد كثـــيراً في تحديـــد أكفـــأ التدابـــير ومســـتوى وعـــــي 
الحكومـات بالمخـاطر الـتي تشـكلها القرصنـة والنـــهب المســلح 

ضد السفن على المصالح الوطنية والإقليمية. 
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ريب المهاجرين  جيم -
ــــد  ١٥٦ -إن حــوادث الهجــرة غــير المشــروعة في حالــة تزاي
ويتعذر إيجاد حل سهل لها. ومـن بـين الأسـباب الجذريـة الـتي 
تدفـع الأشـخاص للـهجرة، في الغـالب بصـورة غـير مشــروعة، 
من بلد إلى آخر الفقر، وعدم توفر الفرص، والعنف السياسي 
والاجتماعي في بلدان المنشأ، التي هي بلدان نامية في الغـالب. 
وجهات المقصد المفضلة لعدد كبير من هؤلاء الأشخاص هـي 
ــــها أن  البلــدان المتقدمــة النمــو. وفي الحــالات الــتي يتضــح في
الدخول إلى دولة أخرى مستحيل أو غير متوقع، يلجأ أولئـك 
الباحثون عن حيـاة جديـدة إلى المخـاطرة بـأي شـيء للـهرب، 

سواء بأنفسهم أو بمساعدة شبكات إجرامية. 
١٥٧ -وتوفـر الشـــبكات الإجراميــة الســوق لوثــائق الســفر 
المزورة، والنقل وعبور الحدود سراً. وتعتبر مجموعـات الجريمـة 
المنظمة ريب الأشخاص سـوقاً مربحـاً جـداً لدرجـة أن عـدداً 
كبيراً قد نقـل معرفتـه وأنشـطته وشـبكاته لتـهريب المخـدرات 
وغيرهــا مــن الســلع إلى هــذا النشــاط غــير المشــروع. ويتــــم 
الحصول على أرباح عالية بإخفـاء الأشـخاص في وسـائل نقـل 
تقليديـة، بمـا في ذلـك الحاويـات المغلقـة علـى مـتن الســـفن، أو 
عن طريق إخفاء الأشـخاص في عنـابر السـفن، الـتي تكـون في 
الغالب غير صالحة للملاحة أو غـير مجـهزة لنقـل أعـداد كبـيرة 
من المسافرين. ومهما تكن وسيلة النقل فـإن الظـروف تكـون 

عادة خطرة وغير آمنة في جميع الحالات. 
١٥٨ -وغالبا ما ينظر إلى ضحايا أنشطة التهريب باعتبـارهم 
أطرافاً في صفقة إجراميـة. وفي الواقـع، هـم يقعـون في الغـالب 
ضحايــا مــــن الناحيـــة الاقتصاديـــة والبدنيـــة أو غـــير ذلـــك. 
كما أم يخدعون غالباً بشأن البلد الذي يقصدونه ويرغمـون 
ـــة في بلــد  في بعـض الأحيـان علـى المشـاركة في أنشـطة إجرامي
المقصـد لسـداد النفقـــات المترتبــة عليــهم. والنســاء والأطفــال 
بصفة خاصة يتعرضون غالبـا للاسـترقاق مـن قبـل ارمـين في 
بلـد المقصـد. وكثـيرا مـا يـؤدي ضعـف المـهاجرين، ولا ســيما 

ـــة  المــهاجرين بصــورة غــير اعتياديــة أو غــير مشــروعة، نتيجي
ــم  لوضعـهم الـذي تحفـه المخـاطر في اتمـع إلى انتـهاكات لأه

حقوق الإنسان الخاصة م. 
ـــا  ١٥٩ -وإن الحــادث المتعلــق بقيــام الســفينة النرويجيــة تامب
(سفينة حاويات صممـت بحيـث تسـع ٤٠ شـخصاً) في آب/ 
ـــــن ٤٠٠ شــــخص مــــن  أغســـطس ٢٠٠١ بإنقـــاذ أكـــثر م
المهاجرين غير الشرعيين من معدية إندونيسية تعرضت للغـرق 
وصعوبة العثور على مكان لإنزالهم فيه، لم يبرز نطـاق وتعقـد 
المسائل المحيطة بمشكلة الهجرة غير المشروعة فحسب، بل أثـار 
ـــال أن يصبــح تعقيــد المســائل نفســه  أيضـاً شـواغل إزاء احتم
مانعـاً في المسـتقبل لمـن يكونـون علىمـــتن الســفينة مــن القيــام 
بواجبهم الأساسي في تقديم المساعدة إلى الأشخاص المـهددين 
ــــين  بـــالخطر في البحـــر. وقـــد أثـــار الحـــادث مســـألتين بحريت
أساسيتين تحتاجان للمعالجة وهمـا: (أ) قمـع ومكافحـة ريـب 
المهاجرين عن طريق البحر؛ (ب) وإنقاذ الأشخاص المـهددين 
بالخطر في البحر وإيصــالهم إلى مكـان آمـن (نوقشـت بتفصيـل 

أكبر في الفقرة ١١٦ أعلاه). 
١٦٠ -وفيمـا يتعلـق بالمسـألة الأولى، فممـــا يذكــر أن صكــاً 
جديداً قد وضع ينص على قمـع ومكافحـة ريـب المـهاجرين 
ـــول الأمــم المتحــدة لمكافحــة  عـن طريـق البحـر، وهـو بروتوك
ريـب المـهاجرين بـــرا وبحــرا وجــوا، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة الـذي اعتمــد في 
عـام ٢٠٠٠. ولم يدخـل الـبروتوكول حـيز النفـاذ بعـد. وقـــد 
وقعـت عليـه حـتى الآن ٩٧ دولـة وصدقـت عليــه ٥ دول(٣٦). 
وتستند أحكامه بقدر كبير إلى اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات والمؤثــــرات العقليـــة لعـــام 
١٩٨٨، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتدابير المؤقتة 
لمكافحة الممارسات غـير المأمونـة المتصلـة بالاتجـار بالمـهاجرين 
أو نقلـهم بحـرا الصــادرة عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة، الــتي 
اعتمدت في عام ١٩٩٨ ونقحـت في عـام ٢٠٠١ (للاطـلاع 
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على وصف مفصـل، انظـر الوثيقـة A/56/58، الفقـرة ٢٢٨). 
وينـص الـبروتوكول وتدابـير المنظمـــة البحريــة الدوليــة المؤقتــة 
على آليات تعاونية لاعتراض السفن الـتي يشـتبه في أـا تحمـل 
مـهاجرين غـير شـرعيين مـن قبـل دولـــة خــلاف دولــة العلــم. 
وتنصـح تدابـــير المنظمــة البحريــة الدوليــة المؤقتــة الحكومــات 
باتخـــاذ التدابـــير الـــتي تســـــتطيع اتخاذهــــا انتظــــاراً لدخــــول 
الـبروتوكول حـيز النفـاذ. وعرضـت الممارسـات غـير الســـليمة 
لأغراض التدابير المؤقتة للمنظمة باعتبارهـا أي ممارسـة تشـمل 
تشـغيل سـفينة بمـا يشـــكل انتــهاكاً للاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
الأرواح في البحـر، بمـا في ذلـك نقـــل أكــثر مــن ١٢ شــخصاً 
على متن سفينة شحن. وتوصـى دول المينـاء بمنـع السـفن الـتي 
تقـــوم بممارســـات غـــير مأمونـــــة مــــن الإبحــــار. ولا يعــــالج 
الـــبروتوكول ولا التدابـــير المؤقتـــة للمنظمـــــة مســــألة إنقــــاذ 
المـهاجرين غـير الشـرعيين المـهددين بـالخطر في البحـر وإنزالهــم 
ـــاً في المــادة ١٩  بعـد ذلـك. ويشـمل الـبروتوكول شـرطاً وقائي

منه. 
١٦١ -وبالرغم من أن اتفاقيــة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
لا تتناول مسألة ريـب المـهاجرين تحديـداً، فإـا تمنـح الـدول 
الساحلية الحق في اعتمـاد قوانـين وقواعـد تنظيميـة لمنـع مخالفـة 
قوانـــين وأنظمـــة الهجـــرة الخاصـــة ـــا في بحرهـــا الإقليمـــــي 
(المادة ٢١). وفي المضائق التي تسـتخدم للملاحـة الدوليـة وفي 
الممــرات البحريــة الأرخبيليــة، يتعــين علــى الســفن الأجنبيــــة 
الامتثال لقوانين وأنظمة الدولة المطلـة علـى سـاحل المضيـق أو 
الدول الأرخبيلية فيما يتعلق بحمل أو إنـزال أي شـخص علـى 
نحو مخالف لقوانين وأنظمة الهجرة (المادتـان ٤٢ و ٥٤). وفي 
المنطقـة المتاخمـة، يحـق للدولـة السـاحلية أن تمنـع مخالفـة قوانـــين 
وأنظمـة الهجـرة الخاصـة ـا الـتي ترتكـــب داخــل أراضيــها أو 

بحرها الإقليمي والمعاقبة عليها (المادة ٣٣). 
١٦٢ -وتدخــل مشــكلة الهجــــرة غـــير المشـــروعة في إطـــار 
مجـالات الســـلم والأمــن، والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

وحقوق الإنسان، والجريمة المنظمة، وقانون البحـار، والقـانون 
البحري. ولذلك فإن اتباع ـج شـامل لمعالجـة المشـكلة وـج 

متسق لحلها هو أمر هام جداً. 
١٦٣ -وعقـب وقـوع حـادث الســـفينة تامبــا، وجــه الأمــين 
العام للمنظمة البحرية الدولية انتباه عـدد مـن منظمـات الأمـم 
المتحدة المتخصصة وبرامجها إلى مسـألة الأشـخاص الذيـن يتـم 
إنقـاذهم في البحـر و/أو ملتمسـي اللجـوء، مشـــيراً إلى الحاجــة 
لنـهج متسـق بشـأن جميـع الجوانـب ذات الصلـة علـى الصعيـــد 
المشترك بين وكالات الأمم المتحدة. واقترح إجراء اسـتعراض 
مشترك بين الوكالات للولايات والبرامج القائمـة بغيـة تحديـد 
الثغــــرات، وجوانــــب التضــــارب، والازدواج أو التداخـــــل، 
ـــة إمكانيــة تنســيق اســتجابة الأمــم  وإنشـاء آليـة تنسـيق لكفال
المتحدة في أي حالة طوارئ مقبلـة علـى نحـو متسـق. وطلبـت 
جمعية المنظمة البحرية الدولية، في دورـا الثانيـة والعشـرين في 
القـــرار A.920(22) �اســـتعراض تدابـــير وإجـــراءات معاملــــة 
الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحـر� (انظـر الفقـرة ١١٦ 
أعــلاه)، إلى الأمــين العــام للمنظمــة متابعــة مبادرتــه وإبـــلاغ 
الهيئــات المختصــــة التابعـــة للمنظمـــة بـــالتطورات في الوقـــت 

المناسب. 
 

المسافرون خلسة  دال -
١٦٤ -تعـرف المبـادئ التوجيهيـــة بشــأن إســناد مســؤوليات 
البحـث عـن حلـول ناجعـــة لحــالات المســافرين خلســة، الــتي 
A في عام  أصدرا المنظمة البحرية الدولية في قرارها (20)871.
١٩٩٧، المسافر خلسة بوصفه شخصاً أخفي في سـفينة أو في 
ـــك علــى ظــهر الســفينة، دون موافقــة  بضاعـة حملـت بعـد ذل
مـــالك الســـفينة أو رباـــا أو أي شـــخص مســـؤول آخـــــر، 
واكتشف وجوده على متن السفينة بعد مغادرا المينـاء وأبلـغ 

الربان السلطات المختصة عنه بوصفه مسافراً خلسة. 
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١٦٥ -وقــد وضعــت المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريـــة 
الدولية لتوفير إجـراء متفـق عليـه دوليـاً للتعـامل مـع المسـافرين 
خلسة، لأن الاتفاقية الدوليـة لعـام ١٩٥٧ المتعلقـة بالمسـافرين 
خلسة لم تدخل حيز النفـاذ ولا يبـدو أـا سـتدخله. والمبـادئ 
الأساسية الواردة في المبـادئ التوجيهيـة قـد انعكسـت الآن في 
تعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية بشأن تسـهيل حركـة 
الملاحـة البحريـة الدوليـة في شـكل معايـير جديـدة وممارســـات 
موصـى ـا، عقـــب اعتمادهــا في الــدورة التاســعة والعشــرين 
ـــانون الثــاني/ينــاير  للجنـة التيسـير التابعـة للمنظمـة (٧-١١ ك
ــايو  ٢٠٠٢)، والـتي يتوقـع أن تدخـل حـيز النفـاذ في ١ أيـار/م

 .٢٠٠٣
١٦٦ -وتدعو التدابير الجديدة في اتفاقية التسـهيل السـلطات 
الحكوميــة، وســلطات الموانــئ، ومــالكي الســفن، وممثليـــهم، 
فضلاً عن ربابنة السـفن، إلى التعـاون في منـع حـوادث السـفر 
خلســة. وأن يجــري، ضمــن جملــة أمــــور، القيـــام بدوريـــات 
منتظمـة في منـاطق الموانـــئ، وأن تنشــأ مرافــق تخزيــن خاصــة 
للبضـائع القابلـة لدخـــول المســافرين خلســة فيــها وأن يرصــد 
الأشـخاص الـذي يدخلـــون إلى هــذه المنــاطق والبضــائع الــتي 
تدخل إليها بصفة مستمرة. ويتعين علـى الحكومـات المتعـاقدة 
أن تستلزم خضوع السـفن الـتي ترفـع أعلامـها لتفتيـش شـامل 
بناء على خطة أو جدول محددين عند مغادرة أي ميناء يكون 
هناك احتمال لركوب مسافرين خلسة منـه. وأن تعفـى سـفن 

الركاب من هذا الشرط. 
١٦٧ -وتشــير التدابــير الجديــدة أيضــاً تحديــــداً إلى مشـــكلة 
ريـب الأشـخاص وتدعـو إلى التعـاون بـــين ســلطات الموانــئ 
والسـلطات ذات الصلـة مثـل الشـرطة، والجمـــارك، والهجــرة، 

لمكافحة هذه الممارسة. 
١٦٨ -وعندما يتمكن المسافرون خلسة من ركوب السـفينة 
بالفعل والبقاء فيها دون اكتشـافهم إلا بعـد أن تكـون الرحلـة 

قـد قطعـت شـوطا في طريقـها، يلـزم أن يتخــذ ربابنــة الســفن 
تدابـير مناسـبة لكفالـة أمـن أي مسـافر خلسـة وصحتـه العامـــة 
ورفاهــه وســلامته، بمــا في ذلــك تزويــده بــــاللوازم الكافيـــة، 

والمأوى، والرعاية الطبية السليمة، والمرافق الصحية. 
١٦٩ -وفيمـا يتعلـق بـالإنزال، تنـص التدابـــير الجديــدة علــى 
ضرورة أن تحث السلطات العامة جميـع مـالكي السـفن الذيـن 
يقومــون بتشــغيل ســفناً يحــق لهــا رفــع علمــها علــى إصـــدار 
تعليمات لربابنتها بعدم تغيير مسار الرحلة المخطـط مـن أجـل 
إنـزل المسـافرين خلسـة الذيـن يكتشـف وجودهـــم علــى مــتن 
السـفينة بعـد أن تغـادر الميـاه الإقليميـة للبلـد الـذي ركـب منــه 
المسافرون خلسة، ما لم يمنح إذن بإنزال المسافرين خلسـة مـن 
قبل السلطات العامة للدولة التي تغير السفينة مسارها إليـها أو 
إذا تم الترتيب لإعادة المسافرين خلسـة إلى وطنـهم مـن مكـان 
آخر مع توفر الوثـائق الكافيـة والإذن بـالإنزال، أو إذا كـانت 
هناك أسباب مخففة أمنية، أو صحية، أو إنسـانية. والمسـافرون 
خلسة الذين يكتشف أنه لا يسمح لهم بدخـول بلـد الوصـول 
ينبغــي إعــادم إلى البلــد الــــذي صعـــدوا إلى الســـفينة منـــه. 
وسـتطبق التدابـير الجديـدة وفقـاً لمبـادئ الحمايـة الدوليـــة علــى 
النحـو المبـين في الصكـوك الدوليـة، مثـــل اتفاقيــة عــام ١٩٥١ 
المتعلقــة بمركــز اللاجئــين وبروتوكــول عــــام ١٩٦٧ المتعلـــق 

بمركز اللاجئين، والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 
١٧٠ -وتنص اتفاقية تسهيل حركة الملاحـة البحريـة الدوليـة 
علـى أنـه يتعـين علـى أي حكومـة متعـاقدة تـرى أنـه مــن غــير 
العملـي الامتثـــال لأي معيــار دولي، أو تــرى أنــه مــن الــلازم 
اعتماد قواعد تنظيميـة مختلفـة، أن تبلـغ الأمـين العـام للمنظمـة 
البحريــة الدوليــة �بالاختلافــــات� بـــين ممارســـاا والمعايـــير 

المعنية. 
 

الاتجــــار غــــــير المشـــــروع بـــــالمخدرات  هاء -
والمؤثرات العقلية 

١٧١ -ذكـــر برنـــــامج الأمــــم المتحــــدة للمراقبــــة الدوليــــة 
ـــة والأربعــين  للمخـدرات أن لجنـة المخـدرات في دورـا الرابع
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(آذار/مارس ٢٠٠١) واصلت الإعراب عـن قلقـها إزاء تزايـد 
انتشـار الاتجـار غـير المشـروع بـــالمخدرات والمؤثــرات العقليــة 
والمركبات الأولية عـن طريـق البحـر. ومـن أجـل زيـادة الـتزام 
ـــير  جميـع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للاتجـار غ
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة لعـام ١٩٨٨ بالتعـاون 
إلى أقصى مدى ممكن  لقمع الاتجار غـير المشـروع عـن طريـق 
البحـر (المـادة ١٧)، طلبـت اللجنـة في قرارهـا ٦/٤٤ المعنـــون 
�تعزيــز التعــاون المتعــــدد الأطـــراف مكافحـــة الاتجـــار غـــير 
المشروع عن طريق البحر� إلى برنامج الأمم المتحدة للمراقبـة 
ـــة  الدوليـة للمخـدرات أن يوفـر للـدول المهتمـة المسـاعدة التقني
والتدريب في مجال التعاون البحري على مكافحة الاتجـار غـير 
المشـروع بـالمخدرات عـن طريـق البحـــر. وحــددت الأنشــطة 
التاليـة بوصفـها أنشـطة ممكنـة للمسـاعدة التقنيـة: إعـداد دليــل 
تدريـبي مرجعـــي ســهل الاســتعمال لمســاعدة الأطــراف عنــد 
ــــن الجنســـية والتصريـــح  تقــديم الطلبــات المتعلقــة بــالتحقق م
بالصعود على متن السفن للتفتيش واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة 
بموجـــب المـــادة ١٧ مـــن اتفاقيـــة عـــام ١٩٨٨، ولمســـــاعدة 
السـلطات المختصـــة الــتي تضطلــع بمســؤولية تســلم الطلبــات 
المقدمة والاستجابة لهـا عمـلاً بالمـادة ١٧؛ وإعـداد اسـتمارات 
مرجعيـة نموذجيـة لتيسـير تبـادل المعلومـات بـين الدولـة الطالبــة 
والدولة المطلوب منها؛ وجمع المعلومات عن الاتفاقات الثنائية 
أو الاقليمية لاستعمالها لأغراض مرجعيـة. وفضـلاً عـن ذلـك، 
حثـــت اللجنـــة برنـــامج الأمـــم المتحـــــدة للمراقبــــة الدوليــــة 
للمخدرات على التعاون مـع الـدول الأطـراف في اتفاقيـة عـام 
ـــة في  ١٩٨٨ وشـجعت الـدول علـى أن تسـهم بخبراـا البحري

صياغة المساعدة التقنية والتدريب(٣٧). 
١٧٢ -وخــلال عــام ٢٠٠١، أعــد برنــامج الأمــم المتحـــدة 
للمراقبة الدولية للمخـدرات المسـودة الأولى لدليـل للسـلطات 
الوطنية المختصة المسـماة عمـلا بـالفقرة ٧ مـن المـادة ١٧ مـن 
اتفاقية عام ١٩٨٨. ويفصـل الدليـل الإطـار التشـريعي الـلازم 

للتعـاون الفعـال ويقـدم توصيـات بشـــأن المــهام، والســلطات، 
والقـدرات الإداريـة، وقنـوات الاتصـال، والإجـراءات اللازمــة 
لتمكين السلطات المختصة المسماة من تلقي الطلبـات المقدمـة 
من طرف آخر بموجب المادة ١٧ والاستجابة لها. وقـام فريـق 
خـبراء باسـتعراض مشـــروع الدليــل (فيينــا، ٢٢-٢٤ كــانون 
الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢) وســيكتمل إعــداد الدليــل خــلال عـــام 
٢٠٠٢. وسيكون مكملاً لدليــل التدريـب علـى إنفـاذ قوانـين 
المخـدرات في عـرض البحـر، الـذي أصـــدره البرنــامج في عــام 
١٩٩٩. وعنـد إكمـال الدليـل، يخطـط البرنـامج لعقـد دورات 
تدريبية للدول التي تطلب المساعدة في إنشاء سـلطاا الوطنيـة 

المختصة وفقا للمادة ١٧. 
١٧٣ -وذكـــر برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للمراقبـــــة الدوليــــة 
للمخدرات أيضاً أن تقدماً كبيراً قد أحرز في التفاوض بشـأن 
وضع اتفاق إقليمي فيمـا يتعلـق بالتعـاون في قمـع الاتجـار غـير 
المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق البحر والجــو 
في منطقة البحر الكاريبي. وسيهدف الاتفاق إلى تعزيـز فعاليـة 
أحكـام المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة عـــام ١٩٨٨. ومــن المتوقــع أن 
تكتمل المفاوضات ويفتح بـاب التوقيـع علـى الاتفـاق في عـام 

 .٢٠٠٢
 

ــــة،  ـــوارد البحري ـــة المســـتدامة للم التنمي سادسا -
التراث الثقافي المغمور بالمياه 

حفظ الموارد البحرية الحية وإدارا  ألف -
خلال الفترة المشمولة ذا التقرير، كان ممـا لــه أهميـة  -١٧٤
كبرى الإجراءات المتخذة لتنفيذ صكوك ملزمة أو غـير ملزمـة 
وإنفاذهـا. بيـد أن تطـورا هامـا حــدث في الســـعي إلى تحســين 
حفظ وإدارة الموارد البحرية الحية، ألا وهـو إعلان ريكيـافيك 
بشـأن الصيـد الرشـيد في النظـام الإيكولوجـي البحـري، الــذي 
اعتمده المؤتمر المشترك بين منظمة الأغذية والزراعـة وحكومـة 
أيسلندا المعني بالصيد الرشيد في النظـام الإيكولوجـي البحـري 
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في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وأعرب الإعـلان عـن العـزم 
الراسخ للمشاركين في المؤتمر على إدمـاج الاعتبـارات المتصلـة 
ـــة في إدارة مصــائد الأسمــاك ســعيا لتعزيــز  بـالنظم الإيكولوجي
الصيد الرشيد والمسـتدام. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، حثـت الوثيقـة 
اتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات التالية: (أ) مواصلة تنفيـذ 
مدونة السلوك، وخطط العمل الدوليـة، وإعـلان كيوتـو علـى 
نحـو فعـال؛ (ب) اعتمـاد خطـــط إدارة فعالــة تتضمــن حوافــز 
ــــام  تشــجع علــى الصيــد الرشــيد والاســتخدام المســتدام للنظ
الإيكولوجـي البحـري، بمـا في ذلـك آليـــات لتخفيــض جــهود 
الصيد المفــرط إلى مسـتويات مسـتدامة؛ (ج) تعزيـز المنظمـات 
الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك وإنشــاء هــــذه المنظمـــات، 
حيثما اقتضى الأمر ذلك، بحيث تدمج في أعمالها الاعتبـارات 
ــــذه  المتصلــة بالنظــام الإيكولوجــي، وتحســين التعــاون بــين ه
ــــة المســـؤولة عـــن حمايـــة البيئـــة  المنظمــات والهيئــات الإقليمي
البحريـة؛ (د) منـع الآثـار الســـلبية الــتي تخلفــها الأنشــطة غــير 
المتعلقــة بمصــائد الأسمــاك علــى النظــم الإيكولوجيــة البحريـــة 

ومصائد الأسماك. 
وعــلاوة علــى ذلــك، أكــد إعــــلان ريكيـــافيك أنـــه  -١٧٥
بالإضافــة إلى التطبيــق العــاجل للنــهج التحوطــي، مــن المـــهم 
النهوض بالأساس العلمي الذي يقوم عليه إدمـاج الاعتبـارات 
المتصلة بالنظم الإيكولوجيــة في إدارة مصـائد الأسمـاك، وذلـك 
ــــة والمقبلـــة. وحـــث  بالاعتمــاد علــى المعــارف العلميــة الحالي
الإعلان أيضا اتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي ـدف 
ــــة  دعــم البلــدان الناميــة في عمليــة إدمــاج الاعتبــارات المتصل
بـــالنظم الإيكولوجيـــة في إدارة مصـــــائد الأسمــــاك. وشــــجع 
الإعلان أيضا على عمليات نقـل التكنولوجيـا الـتي تسـاعد في 
ـــة الســليمة والــتي تشــمل،  الإدارة المسـتدامة، والأطـر التنظيمي
حيثما كــان ذلـك ضروريـا، إزالـة اختـلالات التجـارة وتعزيـز 
الشفافية. ودعـيت منظمة الأغذية والزراعـة وسـائر المنظمـات 
الفنيـة والماليـة ذات الصلـة إلى التعـاون في توفـير سـبل حصــول 

الدول على المشورة والمعلومات الفنية عن نظم الإدارة الفعالـة 
وعن الخبرات اللازمـة لهـذه الترتيبـات، وعلـى أشـكال الدعـم 
الأخـرى، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص للبلـدان الناميـة. وشـجعت 
منظمة الأغذية والزراعة أيضا على العمل مع الخـبراء العلميـين 
والفنيين من جميع المناطق المختلفة لوضع مبادئ توجيهيــة فنيـة 
لأفضــل الممارســات فيمــا يتعلــق ببـــدء مراعــــاة الاعتبـــارات 
المتصلة بالنظام الإيكولوجـي في مصـائد الأسمـاك، وأن تعـرض 
هذه المبادئ التوجيهية الفنية على الدورة القادمة للجنة المعنيـة 

بمصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة. 
وذكرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة ومنطقـة  -١٧٦
البحر الكاريبي، في الجـزء الـذي سـاهمت بــه في هـذا التقريـر، 
أن اجتماعـا لفريـــق خــبراء إقليمــي معــني بــالصيد الرشــيد في 
ـــن ٣ إلى ٥  النظــام الإيكولوجــي البحــري عـــقد في الفــترة م
كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ بغيـــة تحليـــل نتـــائج مؤتمـــــر 
ـــه حاليــا اللجنــة ومكتــب  ريكيـافيك، بالمقارنـة بمــا تضطلـع ب
منظمـة الأغذيـة والزراعـة الإقليمـي لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقــة 
البحر الكاريبي بشأن تنفيذ اتفاقية التنوع الأحيائي فيما يتعلق 

بالبيئة البحرية. 
 

تنفيذ الصكوك 
إن اعتمــاد الصكــوك الدوليــة، ســواء كــانت ملزمـــة  -١٧٧
قانونيـا أم ذات طـابع طوعـي لا يكفـي لكفالـة حفــظ المــوارد 
البحريـة الحيـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام. وحـتى تكـــون 
الصكـوك فعالـة، لا بـد مـن ترجمتـها إلى تدابـير ملموسـة علــى 
الأصعدة الإقليمي ودون الإقليمي والوطني، وأن ينفذها جميـع 
أصحاب المصلحة. وبالتالي، سيتعين على الـدول أن تسـتخدم 
ولاياـا التقادميـة والإنفاذيـة لتنفيـذ الأحكـام ذات الصلـة مــن 
الصكوك الدولية عن طريـق تشـريعاا المحليـة. وسـيتعين أيضـا 
علـى المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك أن تدمــج في 
إدارا لمصائد الأسماك أدوات جديدة تشـمل، في جملـة أمـور، 
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النــهج التحوطــي، وــــج النظـــم الإيكولوجيـــة، واســـتخدام 
المخططـات المتصلـة بالتجـارة لمنـع الصيـد غـير المشـروع وغــير 
المبلــغ عنــه وغــير المنظــم. وإضافــة إلى ذلــك، ففــي حـــين أن 
المنظمــات الحكوميــــة الدوليـــة المختصـــة ســـتدعى إلى تنفيـــذ 
الأنشطة التنفيذية التي تتطلب تلـك الصكـوك تنفيذهـا، يتوقـع 
مـن المنظمـات غـير الحكوميـة، مـن ناحيـة أخـرى، أن ترصــد، 
ـــوارد البحريــة الحيــة في  بالنيابـة عـن الجمـهور العـام، حفـظ الم
محيطات وبحــار العـالم واسـتخدامها المسـتدام فضـلا عـن تنفيـذ 
جميـع الصكـوك ذات الصلـة لكفالـة هـذا الحفـظ والاســـتخدام 

على نحو مستدام. 
تنفيذ اتفاق الأمــم المتحـدة بشـأن الأرصـدة السـمكية  -١٧٨
لعـام ١٩٩٥ وقـرارات الجمعيـة العامـــة للأمــم المتحــدة. بغيــة 
ـــة في اتفــاق الأمــم المتحــدة بشــأن  تنفيـذ الأحكـام ذات الصل
ــــة  الأرصــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥ وقــرارات الجمعيــة العام
للأمم المتحدة المتعلقة بمصائد الأسمــاك لكفالـة اسـتدامة المـوارد 
البحرية الحية على المدى الطويــل، واعترافـا بالأهميـة الأساسـية 
التي تمثلها الرقابة الفعالة مـن جـانب دول العلـم لكفالـة فعاليـة 
إدارة مصـائد الأسمـاك، اتخـذ العديـد مـن دول العلـم خطـــوات 
لكفالة عدم ضلوع سفن الصيد التي يحق لهـا رفـع أعلامـها في 
أي نشـاط يقـوض فعاليـة التدابـير الدوليـة للحفـــظ والإدارة أو 
في أي نشاط يشكل صيدا غـير مـأذون بـه في منـاطق خاضعـة 
للولاية الوطنية لدول أخرى. وبـدئ أيضا في استخدام تدابـير 
لحظر الصيد في أعالي البحار دون الحصـول علـى إذن صحيـح 
من دولة العلم. ولا يجوز بموجب عدد مـن القواعـد التنظيميـة 
تسجيل سفينة الصيد أو الترخيص لها إلا إذا وجـدت صـلات 
كافية بين دولة العـلَـم والسـفينة(٣٨). وبـالمثل، يحظـر عـدد مـن 
القواعد التنظيمية تغيير الأعلام(٣٩) أو ينـص علـى أنـه لا يجـوز 

منح العـلَـم الوطني إلا للسفن التي تسلم علمها الأصلي(٤٠). 
وعلاوة علــى ذلـك، تنـص القواعـد التنظيميـة لمصـائد  -١٧٩
الأسمــاك في عــدد مــتزايد مــن الــدول علــى أن شــروط منـــح 

ـــد للســفن مــن أجــل الصيــد في أعــالي البحــار  تصـاريح الصي
تقتضـي امتثـال السـفن للتدابـير الدوليـة السـارية بشـأن الحفــظ 
ـــة بمصــائد الأسمــاك  والإدارة(٤١). وغالبيـة هـذه القوانـين المتعلق
تقتضي من دول العلم الاحتفاظ بسـجل للسـفن الـتي يحـق لهـا 
رفـع عـلَــمها والمـأذون لهـا مـن قـبــل تلـــك الــدول بــالصيد في 
أعـالي البحـار(٤٢). وتنـص تلـك القوانـين أيضـــا علــى ضــرورة 
وضع علامات علـى سـفن الصيـد وفقـا للمواصفـات الموحـدة 
لمنظمة الأغذية والزراعة المتعلقـة بوضـع العلامـات علـى سـفن 
الصيد وتحديد هويتـها(٤٣). بـل وينـص بعضـها علـى أنـه يجـوز 
ـــاركت  رفــض طلبــات الــترخيص أو ســحب الرخــص إذا ش
السفينة أو مالكها في عمليات صيد غـير مشـروع وغـير مبلـغ 
عنـه وغـــير منظــم في أعــالي البحــار(٤٤) أو إذا كــان ترخيــص 
سابق للصيد في أعالي البحار ممنوح للسـفينة مـن دولـة أجنبيـة 
قد علق أو سحب بسبب قيام السفينة بتقويض فعالية التدابـير 

الدولية للحفظ والإدارة(٤٥). 
١٨٠ -وعـلاوة علـى ذلـك، بــدأ عـدد مـن الـدول في تطبيــق 
أحكام تلزم السفن التي ترفع أعلام تلك الدول بتقـديم تقـارير 
عن كميات الصيـد وغيرهـا مـن بيانـات مصـائد الأسمـاك عـن 
عمليـات الصيـــد الــتي تقــوم ــا في أعــالي البحــار أو تلزمــها 
بوجود مراقبين وطنيين على متنها أو بتزويدهـا بأنظمـة رصـد 
ـــيلة لتعزيــز العمليــات الوطنيــة للرصــد والرقابــة  السـفن كوس
والإشــراف(٤٦). وهــذه القواعــد التنظيميــــة المتعلقـــة بمصـــائد 
الأسماك تنص أيضا على جزاءات صارمـة بشـكل ملائـم علـى 
انتـهاكات مصـائد الأسمـاك في أعـالي البحـار، ممـــا قــد يشــمل 
فـــرض الغرامـــات، وتعليـــق تصـــاريح أو رخـــص الصيــــد أو 
سحبها، وإلغاء تسجيل سفن الصيد(٤٧). كذلك وضـع بعـض 
الـدول قيـودا علـى تصديـر الســـفن المســحوبة مــن الخدمــة في 
أسـاطيل الصيـد الوطنيـة ـا، ـــدف تفــادي تصديــر قــدرات 
الصيـد المفـرط وعمليـــات تغيــير الأعــلام(٤٨). وأشــارت دول 
أخرى إلى أا انضمت، أو تعتزم الانضمـام، بعضويـة كاملـة، 
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في المنظمـات الإقليميـة المختصـة لإدارة مصــائد الأسمــاك بغيــة 
القيام بواجبها في التعـاون في حفـظ مصـائد الأسمـاك في أعـالي 

البحار وإدارا(٤٩). 
ـــدة دول، كجــزء مــن دورهــا المتنــامي في  ١٨١ -وبـدأت ع
كفالة الامتثال للتدابير دون الإقليمية والإقليمية لحفظ مصـائد 
الأسمــاك وإدارــا، في تنفيــذ الرقابــة مــن جــانب دول المينـــاء 
فيما يتعلق بسفن الصيد الأجنبية التي ترسـو طوعـا في موانئـها 
أو في المحطـات البحريـة عـن طريـق جملـة وســـائل منــها رصــد 
عمليـات إعـادة الشـحن والتفريـغ، وجمـع البيانـات عـن كميــة 
المصيــد والجــهد(٥٠). وســنت تلــك الــدول أيضــا تشــــريعات 
تفــرض قيــودا أو حظــرا علــى عمليــات التفريــغ أو تقتضــــي 
إصدار تراخيص لدخول سفن الصيد إلى الموانئ(٥١) وبموجـب 
هذه التشريعات الوطنية، رفضت تلك الدول السماح للسـفن 
التي عرف أا شاركت في صيد غـير مشـروع بدخـول المينـاء 
أو منعــت وصــول ملاكــها أو القــــائمين علـــى تشـــغيلها إلى 
ــع  الأسـواق بحظـر عمليـات تفريـغ كميـات الصيـد الـتي لم تجم
وفقــا للتدابــير الإقليميـــة المتفـــق عليـــها للحفـــظ والإدارة(٥٢) 
ومما له أهمية خاصـة القواعـد التنظيميـة الـتي لا تحظـر عمليـات 
التفريغ وحسب، بـل أيضـا تقـديم الخدمـات في الموانـئ لسـفن 
الصيـد الـتي شـاركت سـابقا في أنشـــطة في أعــالي البحــار قــد 
يكـون لهـا أثـر سـلبي علـى حفـظ مصـائد الأسمـاك وإدارـــا في 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة للدولــة المعنيــة(٥٣)، فضــلا عــــن 
القواعـد التنظيميـة الأخـرى الـتي تحظـر اســـتيراد الأسمــاك الــتي 
تصاد بشكل غير مشروع في المناطق الخاضعة للولايـة الوطنيـة 

لدول أخرى(٥٤). 
ــــاحلية  ١٨٢ -بالإضافــة إلى ذلــك، اتخــذت عــدة منــاطق س
تدابـير لمراقبـة عمليـــات الصيــد الأجنبيــة في المنــاطق الخاضعــة 
لولايتـها الوطنيـة عـن طريـق اعتمـاد قوانـين وقواعـــد تنظيميــة 
تحكم أنشطة الصيد وتنفيذ أنظمة الرصد والرقابـة والإشـراف 
لعمليات الصيد في مناطقها الاقتصادية الخالصة. وتشمل هذه 

القوانـين والقواعـد الاشـتراطات المتعلقـة بـالحصول علــى أذون 
ــــدات الصيـــد، والاحتفـــاظ  أو تصــاريح الصيــد، وأنــواع مع
بسـجلات للأنشـطة اليوميـة، والإبـلاغ اليومـــي عــن كميــات 
الصيـــد والمواقـــع الجغرافيـــة للســـــفن، والإبــــلاغ بالبيانــــات 
الإحصائيــة، وأنظمــة رصــد الســفن، والإذن المســبق لإعـــادة 
الشحن في البحر، والتفريغ الإلزامي لكمية الصيد بأكملها أو 
لجــزء منــها، وحظــــر إرجـــاع الصيـــد العرضـــي، والتخزيـــن 
ـــدات الصيــد حينمــا تعــبر ســفن الصيــد المنــاطق  الإلزامـي لمع
الخاضعـة للولايـة الوطنيـة. واتخـذت تدابـير أيضـا لإنفـــاذ هــذه 
القوانين والقواعد التنظيمية المتعلقة بمصائد الأسماك في المنـاطق 

الخاضعة للولاية الوطنية(٥٥). 
١٨٣ -إلا أنــه كــان لمحدوديــة المــوارد وكــبر حجــــم الحـــيز 
البحـري الـذي تمـارس فيـه دول سـاحلية ناميـة عديـدة رقابتــها 
أثر سلبي على قدرة هـذه الـدول علـى إنفـاذ تدابيرهـا للحفـظ 
والإدارة في مكافحــة الصيــد غــــير المـــأذون. وبالنســـبة لهـــذه 
البلدان، تنفذ أنشـطة الصيـد غـير المـأذون بوسـائل تشـمل، في 
جملة أمور، استخدام أعلام الملاءمة، والصيد غــير المشـروع في 
مناطق المحيط الواقعــة بـين المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة وأعـالي 
ـــن كميــات المصيــد.  البحـار، وتقـديم تقـارير غـير صحيحـة ع
والدول الساحلية الناميـة الـتي تعتمـد علـى رسـوم الدخـول في 
تنميتــها الاقتصاديــة تتســم بــالضعف بصفــة خاصــة بســــبب 
التحريفـات في مسـتويات الرســـوم الــتي ترتبــط بحجــم كميــة 

الصيد(٥٦). 
١٨٤ -ونتيجـة لذلـك، أنشـأت الـــدول الســاحلية في منــاطق 
مثل جنوب المحيط الهادئ، سـجلا إقليميـا للسـفن الأجنبيـة لـه 
قـاعدة بيانـات مشـتركة لكـل المعلومـات الهامـــة عــن الســفن، 
تستوفى سنويا، وتتضمن معلومات عن الجهات المالكة للسفن 
ـــها وإشــارات المخاطبــة  والجـهات الـتي تتـولى تشـغيلها وربابنت
اللاسلكية الخاصة ا وموانئ تسجيلها. ولا يستخدم الســجل 
ــــه مصـــدرا للمعلومـــات عـــن ســـفن الصيـــد  الإقليمــي بصفت



4202-27615

A/57/57

ـــين  وحســب، بــل وبصفتــه أيضــا أداة لكفالــة الامتثــال لقوان
الدول الساحلية وقواعدهـا التنظيميـة. كذلـك اتخـذت الـدول 
ــــير إضافيـــة، مثـــل مواءمـــة أحكـــام الدخـــول  الســاحلية تداب
وشروطه، واعتمــاد اتفـاق يسـمح لأي طـرف بـأن يمـد نطـاق 
إشرافه على مصائد الأسمـاك وأنشـطته لإنفـاذ القـانون ليشـمل 
البحر الإقليمي والمياه الأرخبيليـة التـابعين لطـرف آخـر (انظـر 
تقرير لجنة العلوم الأرضية التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـادئ 

في المرفق الثاني لهذا التقرير). 
ـــد الإقليمــي، بــدأ عــدد مــن المنظمــات  ١٨٥ -وعلـى الصعي
الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك العمـل داخـل الإطـار القـانوني 
المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار لحفـظ 
الموارد البحرية الحية وإدارا، وتعهدت تلك المنظمات بتعزيز 
ـــى النحــو الــذي تتطلبــه  دورهـا في إدارة مصـائد الأسمـاك، عل
التطورات في القانون الدولي لمصائد الأسماك(٥٧) وقـد أرغمـت 
هـذه التطـورات هـــذه المنظمــات علــى أن تكفــل، مــن جملــة 
أمور، الاستدامة علـى المـدى الطويـل للمـوارد البحريـة الحيـة؛ 
وتطبيق النهج التحوطي، واتباع ج للإدارة يستند إلى النظــام 
الإيكولوجي؛ وتعزيز المشـورة العلميـة؛ والتشـديد علـى أهميـة 
جمـع البيانـات الكافيـة وتبادلهـا؛ وتنفيـذ أنظمـــة فعالــة للرصــد 
والرقابـة والإشـراف؛ والاتفـاق علـى إجـراءات لاتخـــاذ القــرار 
تيسـر الاعتمـاد السـريع لتدابـــير الحفــظ والإدارة، فضــلا عــن 

آليات فعالة من أجل تسوية النـزاعات. 
ـــإن عــددا مــن الهيئــات الإقليميــة  ١٨٦ -ولهـذه الأغـراض، ف
التابعـة لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة والمعنيـــة بمصــائد الأسمــاك في 
المنطقة قد بدأ بالفعل في تعزيز دوره في إدارة مصـائد الأسمـاك 
في منـاطق اختصـاص كـل منـها. وحـول بعـض هـــذه الهيئــات 
وظائفـــه الاستشـــارية إلى وظـــــائف تنظيميــــة(٥٨). وفي هــــذا 
ـــس العــام لمصــائد الأسمــاك في  الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى ال
ـــة�  منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط الـذي تحـول ليصبـح �هيئ
ذات ميزانيـة مسـتقلة ولجنـة استشـارية علميـة لتـأمين المشـــورة 

العلمية في مجال إدارة مصائد الأسماك في منطقة البحر الأبيـض 
المتوسط. وتناولت اللجنة الاستشارية العلميـة للمجلـس العـام 
لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في دورتيـها 
لعـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠، مسـائل مـن قبيـل تعريـف وحــدات 
ـــد الحالــة  الإدارة، وتعريـف معايـير قيـاس جـهد الصيـد، وتحدي
الفعلية للموارد والمنـهجيات المسـتخدمة لتحديـد هـذه الحالـة، 
فضلا عن تعريف البيانات المطلوبـة عـن الأسـاطيل الـتي يتعـين 
إدراجـها في السـجل الإقليمـي للســـفن، بوصــف ذلــك نقطــة 
انطـلاق ضروريـة لرصـد جـهد الصيـد(٥٩). وإضافـة إلى ذلــك، 
فإن لجنة مصائد الأسماك في آسيا والمحيـط الهـادئ قـامت أيضـا 
بتعديـل دسـتورها واسـتكمال صلاحياـا لـتراعي علـى النحــو 
الكامل التغيرات الأساسية التي حدثت مؤخرا في عالم مصـائد 
الأسمــاك ولتتــأهب، بصفــة خاصــة، للاضطــلاع بدورهــــا في 

تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(٦٠). 
١٨٧ -وفي منطقـة المحيـط الهنـدي، سـعت لجنـــة أسمــاك تونــة 
المحيـــط الهنـــدي أيضـــا إلى تعزيـــز دورهـــــا في حفــــظ وإدارة 
الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في منطقـــة اختصاصــها. 
واستحدثت لجنة أسماك تونة المحيط الهنـدي، بنـاء علـى توصيـة 
ـــديم بيانــات  مـن لجنتـها العلميـة، متطلبـات تلـزم أعضاءهـا بتق
إحصائيـة موحـدة بشـكل يتســـم بحســن التوقيــت عــن كميــة 
الصيــد وجــهده وحجمــه بالنســبة لجميــع الأنــواع المشــمولة 
ـــات عــن كميــة صيــد الأنــواع غــير  بعنايتـها، فضـلا عـن بيان
ـــإجراء تخفيــض كبــير في  المسـتهدفة. كذلـك أوصـت اللجنـة ب
قـدرة الصيـد لأسـاطيل ســـفن صيــد أسمــاك التونــة العاملــة في 
ـــة المتبــاعدة،  المنطقـة الـتي تسـتخدم خطـوط الشـصوص الطويل
فضلا عن تسجيل السفن وتبادل المعلومات عنها، بما في ذلك 
السفن التي ترفع أعلام الملاءمـة وتعمـل في صيـد أسمـاك التونـة 

المدارية في منطقة اختصاص اللجنة(٦١). 
١٨٨ -ونفـذت الهيئـات والترتيبـات الإقليميـة المعنيـة بمصـــائد 
الأسماك التي لا تتبـع منظمـة الأغذيـة والزراعـة النـهج الجديـدة 
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لحفظ مصائد الأسماك وإدارا أو تعمل علـى تنفيذهـا. وعلـى 
سبيل المثال، فإن اللجنـة الدوليـة لحفـظ تونـة المحيـط الأطلسـي 
ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ولجنـة 
مصـائد الأسمـاك في شمـال شـرق المحيـط الأطلســـي، نظــرت في 
تطويـــر النـــهج التحوطـــي ليســـتخدم كـــأداة لإدارة مصـــائد 
ـــــــهج الــــــذي يســــــتند إلى النظــــــام  الأسمـــــاك(٦٢). أمـــــا الن
ـــــد التحوطــــي لكميــــات الصيــــد  الإيكولوجـــي(٦٣) والتحدي
الإجماليـة المسـموح ـا(٦٤) فقـد أدمجـا بـالفعل في برامـج حفــظ 
ـــوارد البحريــة الحيــة  وإدارة مصـائد الأسمـاك في لجنـة حفـظ الم
للقـارة المتجمـدة الجنوبيـة ولجنـة حفـــظ سمــك التونــة الجنــوبي 
الأزرق الزعانف(٦٥). وعلاوة علـى ذلـك، فـإن منظمـات مـن 
قبيل لجنة حفظ الموارد البحرية الحية للقارة المتجمـدة الجنوبيـة 
ومنظمة مصائد الأسماك في شمال غرب المحيط الأطلسي ولجنـة 
مصـائد الأسمـــاك في شمــال شــرق المحيــط الأطلســي اعتمــدت 
مخططات للرصد والرقابة والإشـراف لتعزيـز تدابيرهـا للحفـظ 
والإدارة. وبـدأ عـدد مــن المنظمــات الإقليميــة لإدارة مصــائد 
الأسماك، بما في ذلك لجنـة حفـظ المـوارد البحريـة الحيـة للقـارة 
ـــة الجنــوبي الأزرق  المتجمـدة الجنوبيـة ولجنـة حفـظ سمـك التون
الزعـانف واللجنـة الدوليــة لحفــظ تونــة المحيــط الأطلســي، في 
استخدام مخططات لتوثيق كميات الصيـد وتدابـير غـير تمييزيـة 
لتقييد التجارة لمكافحة الصيـد غـير المشـروع وغـير المبلـغ عنـه 

وغير المنظم في المناطق المشمولة بالاتفاقية(٦٦). 
ـــإن الاتفاقــات الــتي اعتمــدت  ١٨٩ -وعـلاوة علـى ذلـك، ف
مؤخرا لإنشاء منظمات إقليمية جديدة لإدارة مصائد الأسماك 
في مناطق مختلفة من العالم لتنظيم مصائد الأسماك التي لم تكـن 
خاضعة للإدارة سابقا، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار والفصل ١٧ مـن جـدول أعمـال 
ـــت أيضــا غالبيــة المبــادئ المتعلقــة بــالحفظ  القـرن ٢١، تضمن
والإدارة لمصـائد الأسمـاك الـواردة في الصكـوك الدوليـــة. ومــن 
بـين هـذه الاتفاقـات، تجـدر الإشـارة إلى اتفاقيـة حفـــظ وإدارة 

الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتحـال في غـرب ووسـط المحيــط 
الهـادئ(٦٧)، واتفاقيـة حفـظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـــاك في 
جنوب شرق المحيط الأطلسـي(٦٨)، والاتفـاق الإطـاري لحفـظ 
المـوارد البحريـة الحيـة في أعـالي البحــار بجنــوب شــرق المحيــط 
الهادئ (�اتفاق غلاباغوس�)(٦٩) التي تتضمن أحكامــا تؤكـد 
ضـرورة العمـل علـى تحقيـق اسـتدامة الأرصـدة السـمكية علــى 
المدى الطويل، واتساق التدابير داخل المناطق الخاضعة للولايـة 
الوطنيـــــة وخارجـــــها، والإدارة الـــــتي تســـــــتند إلى النظــــــم 
الإيكولوجية وتطبيق النهج التحوطي، فضـلا عـن الـدور الهـام 
للمعلومـات العلميـة في إدارة مصـائد الأسمــاك. وتشــمل هــذه 
الاتفاقات الجديدة أيضا أحكامـا قويـة توسـع مـن مسـؤوليات 
دول العلـم علـى النحـو المطلـوب، في جملـة أمـور، في صكــوك 
من قبيل اتفاق الأرصدة السمكية لعـام ١٩٩٥، بالإضافـة إلى 
مخططـات الرصـــد والرقابــة والإشــراف وإنفــاذ القوانــين الــتي 
ـــات الصعــود إلى ظــهر الســفن وتفتيشــها  تشـمل تبـادل عملي
فيما بين الدول الأطراف، وتدابير دول المينــاء الموضوعـة علـى 
غـرار التدابـير المنصـوص عليـها في اتفـــاق الأرصــدة الســمكية 
ـــاء لجنــة مصــائد  لعـام ١٩٩٥. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن إنش
أسماك جنوب غرب المحيـط الهنـدي مسـتقبلا في منطقـة المحيـط 
الهندي لتعزيز حفظ الأنواع الأخرى غير التونة وإدارـا علـى 
ـــل، سيســهم علــى الأرجــح في  نحـو رشـيد واسـتخدامها الأمث
تحقيق الأهداف والمقاصد الـواردة في الفصـل ١٧ مـن جـدول 

أعمال القرن ٢١(٧٠). 
١٩٠ -وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشـارة بصفـة خاصـة إلى 
الاجتماع الذي يعقـد كـل سـنتين بـين منظمـة الأمـم المتحـدة 
للأغذيــة والزراعــة والمنظمــات والترتيبــات الإقليميــة لمصــائد 
الأسماك التي لا تنتمي لمنظمة الأغذيــة والزراعـة، والـذي بدأتـه 
منظمة الأغذية والزراعة في عام ١٩٩٩، دف توفــير منتـدى 
للتنسيق والتعاون بين هذه المنظمات والترتيبات وتمكينـها مـن 
مناقشـة المواضيـع ذات الأهميـــة المشــتركة، مــن قبيــل المســائل 
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الرئيسـية الـتي تؤثـر في أداء الهيئـات الإقليميـة لمصـائد الأسمـاك؛ 
والنهج المتعدد الأوجه لحالة مصائد الأسمـاك واتجاهاـا؛ ودور 
المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـــاك بوصفــها وســائل 
لنشر الإدارة الجيدة لمصائد الأسماك(٧١). وفي الاجتمـاع الثـاني 
لتلــك الهيئــات المعقــود في عــام ٢٠٠١، ناقشــت عــدد مــــن 
المسـائل الـتي اتسـتمت بالأهميـة، مـن قبيـل اسـتعراض العوامـــل 
الخارجيــة الــتي قــد تؤثــــر في أداء هيئـــات مصـــائد الأسمـــاك؛ 
ومؤشرات أداء الهيئات الإقليمية لمصائد الأسماك؛ والصيد غير 
المشــروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم؛ والتطــورات فيمــا 
تتضمنــه معايــير اتفاقيــة الاتجــــار الـــدولي بـــالأنواع المعرضـــة 
للانقـراض لإدراج الأنـواع المائيـة المسـتغلة تجاريـا في قائمتــها؛ 
وإدارة مصـائد الأسمـاك الـتي تســـتند إلى النظــم الإيكولوجيــة. 
وفي اجتمــاع عقــد مؤخــرا في كــانون الثــاني/ينـــاير ٢٠٠٢، 
تناولت هذه الهيئات المعنيـة بمصـائد الأسمـاك مسـألة مخططـات 
ترخيص كميات المصيد، واستعرضت إمكانيات تحقيق درجة 
أكـــبر مـــن التنســـيق بـــين هيئـــات مصـــائد الأسمـــاك بشــــأن 

المخططات الحالية والممكنة(٧٢). 
١٩١ -ورغـــم الجـــهود الراميـــة إلى تعزيـــز دور المنظمـــــات 
والترتيبات الإقليمية لإدارة مصـائد الأسمـاك في تنظيـم مصـائد 
الأسماك، فمما يعوق إحراز تقدم في الوقت الحالي عـدم قبـول 
الـدول للصكـوك الدوليـة ذات الصلـة وتنفيذهـا، وعـدم رغبـــة 
الــدول في تفويــض القــدر الكــــافي مـــن المســـؤولية للـــهيئات 
الإقليمية، وعدم الإنفـاذ الفعـال لتدابـير الإدارة علـى كـل مـن 
ــــأثر أداء العديـــد مـــن  الصعيديــن الوطــني والإقليمــي(٧٣). ويت
المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك سـلبيا أيضـا بعـــدم 
كفاية الموارد المالية، خاصة فيما يتعلق يئات منظمة الأغذيـة 
والزراعة المعنية بمصائد الأسماك، وانعدام فعالية إجراءات اتخاذ 
القـرار ممـا يسـمح للأعضـاء بعـدم الامتثـال للقـــرارات المتعلقــة 
بالإدارة، وعدم كفاية المشورة العلمية، والصيد غـير المشـروع 

وغير المبلغ عنـه وغـير المنظـم الـذي تمارسـه سـفن ترفـع أعـلام 
ملاءمة. 

١٩٢ -وعلى الرغم من ذلك، توفر التطورات الأخيرة بعض 
ـــذ التدريجــي لأهــداف  الدلائـل علـى حـدوث تقـدم نحـو التنفي
مؤتمـر ريـو(٧٤). والتطـور الـذي تجـدر الإشـارة إليـه أكـــثر مــن 
غيره هو دخول اتفـاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥ حـيز 
النفـاذ مؤخـرا (انظـر الفقـرات ١٦-٢٠) وأثـــره علــى حفــظ 
ـــى حفــظ  وإدارة مصـائد الأسمـاك عمومـا، فضـلا عـن أثـره عل
وإدارة الأرصــدة الســــمكية المتداخلـــة والأرصـــدة الســـمكية 
الكثـيرة الارتحـال بوجـه خـاص. ومـن المســـلم بــه أن الاتفــاق 
سـيحقق جملـة منـــافع منــها تعزيــز قــدرة المنظمــات الإقليميــة 
لإدارة مصـائد الأسمـــاك علــى الاضطــلاع بواجباــا في مجــالي 
ـــا في ذلــك إدمــاج النــهج الجديــدة لإدارة  الحفـظ والإدارة، بم
مصائد الأسماك. وتجدر الإشارة أيضا إلى الانخفـاض الهـائل في 
السـنوات الأخـيرة في أنشـطة صيـد الأسمـاك البحريـة بالشـــباك 
العائمة الكبيرة في أعـالي البحـار، كمـا يتضـح ذلـك مـن عـدد 
الحـوادث المبلـغ عنـها؛ وإلى التدابـير الـــتي اتخذــا الــدول لمنــع 
الصيـد غـير المـأذون بـــه في المنــاطق الخاضعــة للولايــة الوطنيــة 
لــدول أخــرى؛ وإلى الجــهود الــتي تبذلهــا الــدول والمنظمـــات 
الإقليميــة لإدارة مصــائد الأسمــاك لخفــــض عمليـــات الصيـــد 
العرضــي والمرتجــــع باســـتخدام أجـــهزة اســـتبعاد الســـلاحف 
البحريـة، والقيـود المتعلقـة باتسـاع ثقـوب الشـباك، ومصــادرة 
ــة،  المصيـد، وحظـر تفريـغ الأسمـاك الصغـيرة السـن و/أو المرتجع
ـــلاق  وفـرض الضرائـب علـى الصيـد العرضـي، وعمليـات الإغ
الشــامل الموسمــي لمنــاطق صيــد الأسمــاك للحــد مــــن المصيـــد 
العرضي والمرتجع، التي تبلغ دوريا للأمين العام عملا بقـرارات 
الجمعية العامة ٢١٥/٤٦، المؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
ــــانون  ١٩٩١، و ٤٩ /١١٦، و ١١٨/٤٩ المؤرخــين ١٩ ك

الأول/ديسمبر ١٩٩٤. 
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١٩٣ -تنفيـــذ اتفـــاق منظمـــة الأغذيـــــة والزراعــــة المتعلــــق 
بالامتثال. في عام ١٩٩٥، أرسـلت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
تعميمـا إلى جميـع الـدول الـتي قبلـت الاتفـاق تبلغـها فيـــه بأــا 
أنشـأت نظـــام قــاعدة بيانــات لتســجيل ســفن أعــالي البحــار 
لتسـهيل رصـد ســـفن الصيــد المرخــص لهــا بــالصيد في أعــالي 
البحـار وطلبـت إلى الـــدول توفــير البيانــات لقــاعدة البيانــات 
هذه. وقد قامت منظمة الأغذية والزراعة ذه المبـادرة امتثـالا 
للمـادة السادسـة مـن الاتفـاق المتعلـق بالامتثـال الـــتي أوكلــت 
للمنظمة مهمة إنشاء قاعدة بيانات دولية للمعلومـات المتعلقـة 
ــــل طـــرف في الاتفـــاق  بســفن الصيــد المدرجــة في ســجل ك
والمأذون لها برفع علم ذلك الطرف ولديها إذن منه لتسـتخدم 
في الصيد في أعالي البحار. وحتى هـذا التـاريخ، قـدم كـل مـن 
الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج والولايـات المتحـدة واليابـان 
بيانات متعلقة بالسفن لقـاعدة البيانـات. وفي الوقـت الراهـن، 
أدخلت في قاعدة البيانـات معلومـات عـن أكـثر مـن ٢٠٠ ١ 
ســفينة والعمــل مســتمر لاســتيفاء محتواهــا. وســتكون هــــذه 
المعلومــات ذات قيمــة عظيمــة للــدول والهيئــات والترتيبــــات 

الإقليمية لمصائد الأسماك(٧٥). 
١٩٤ -وكمـا هـو مذكـور أعـلاه، رغـــم أن الاتفــاق المتعلــق 
بالامتثـال لم يدخـل حـيز النفـاذ بعـد، اتخـــذ عــدد مــن الــدول 
بـالفعل تدابـير لكفالـة قدرـا علـى مراقبـة أنشـطة الصيـد الـــتي 
تقوم ا السفن التي ترفع أعلامها في أعالي البحـار حـتى تمتثـل 
ـــها المنظمــات  هـذه السـفن لتدابـير الحفـظ والإدارة الـتي وضعت

الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك في المناطق الخاضعة لنظمها. 
ــد  ١٩٥ -تنفيـذ مدونـة سـلوك منظمـة الأغذيـة والزراعـة لصي
الأسماك المتسم بالمسؤولية وخطط العمـل الدوليـة المتصلـة ـا. 
رغم أن المدونة ليست صكا ملزما قانونا، الـتزم جميـع أعضـاء 
ـــادا بتنفيذهــا وبــالتصرف  منظمـة الأغذيـة والزراعـة التزامـا ج
علـى نحـو يتسـم بالمسـؤولية، وبتنـاول المسـائل الملحـــة المتعلقــة 
بــالإدارة والمســــائل القطاعيـــة ذات الصلـــة. وعلـــى الصعيـــد 

الوطني، تركز بلدان عديدة على مجـالات رئيسـية مختـارة دون 
أن تغفل المنظور الكلي العام للمدونة وأكد عدد منها الحاجـة 
إلى اتخاذ ج متكامل وشامل للتصدي لجملة مسـائل تشـمل، 
مسـائل مصـائد الأسمـاك. واعتمـد عـدد مـــتزايد مــن البلــدان، 
ـــير سياســات عامــة  اسـتنادا إلى المدونـة، قواعـد تنظيميـة وتداب
تمكينيــة متعلقـــة بمصـــائد الأسمـــاك لتعزيـــز أو تدعيـــم الإدارة 
المستدامة لمصائد الأسمـاك. وفي حـين أن بعـض البلـدان كيـف 
المدونة مع الظروف الوطنية أو المحلية، وأنتج مبـادئ توجيهيـة 
لتيســير تطبيقــها، وضــــع البعـــض الآخـــر مدونـــات لأفضـــل 

الممارسات للوكالات الحكومية والمنتجين(٧٦). 
ـــا  ١٩٦ -وبالإضافــة إلى ذلــك، وضعــت عــدة بلــدان خطط
ـــا يزيــد عــن ٦٠ في  لإدارة مصـائد الأسمـاك البحريـة، ونفـذ م
المائـة مـن هـذه الخطـط في المتوسـط. وتتضمــن خطــط الإدارة 
ــــن قبيـــل  هــذه الأدوات الرئيســية لإدارة مصــائد الأسمــاك، م
التدابير الرامية إلى ما يلي: (أ) كفالـة تناسـب مسـتوى الصيـد 
مع حالة موارد مصـائد الأسمـاك؛ (ب) حظـر أسـاليب الصيـد 
المدمـرة؛ (ج) معالجـة مســـألة المقــدار الممكــن للصيــد، بمــا في 
ــــا صناعـــة  ذلــك الظــروف الاقتصاديــة الــتي تعمــل في إطاره
الصيـد. وأوضحـــت هــذه الــدول أيضــا أن النــهج التحوطــي 
يطبـق باسـتمرار في توفـير المشـورة بشـأن الإدارة، مـــن خــلال 
إيـلاء الاهتمـــام للنقــاط المرجعيــة المســتهدفة، وتنفيــذ مبــادئ 
لإدارة مصـائد الأسمـاك تسـتند إلى تحقيـق الأهـداف، وتخفيــض 
الحصــص(٧٧). وفي مصــائد الأسمــاك صغــــيرة النطـــاق، تقـــوم 
اتمعات المحلية لصائدي الأسمـاك نفسـها (عـن طريـق الإدارة 
ــــبب ارتباطاـــا  التشــاركية) والمنظمــات غــير الحكوميــة (بس
بمصـائد الأسمـاك علـى صعيـد القواعـد الشـعبية) بتيســـير تنفيــذ 
المدونـــة ودعمـــه(٧٨). وتمثلـــت مســـــاهمات المنظمــــات غــــير 
الحكوميـة في إصـدار منشـــورات فنيــة ذات صلــة بــالموضوع، 
ـــة، وتنظيــم حلقــات  وترجمـة مدونـة السـلوك إلى اللغـات المحلي
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عمـــــل وحلقـــــات دراســـــية، ووضـــــــع مدونــــــة لأفضــــــل 
الممارسات(٧٩). 

١٩٧ -وفيما يتعلق بإدماج مصـائد الأسمـاك في إدارة المنـاطق 
السـاحلية، أظـهرت النتـائج أنـه فـــي حـين أن الإطـار القــانوني 
ـــو،  لهـذا الإدمـاج موجـود في العديـد مـن البلـدان المتقدمـة النم
يفتقر العديد من البلدان الناميـة إلى وجـود إطـار قـانوني محـدد 
لهـذا الغـرض. ومـن ثم، تـرد أنبـاء عـــن انتشــار الصراعــات في 
العديد من هذه البلدان. وفي هذا الصدد، فإن الصراعات بـين 
مصـائد الأسمـاك الســـاحلية والصناعيــة، وكذلــك بــين أنــواع 
ـــة في المصــائد الســاحلية، يتوقــع لهــا أن  معـدات الصيـد العامل

تكون شائعة وأن تتسم بالحدة(٨٠). 
ـــــي، اضطلعــــت المنظمــــات  ١٩٨ -وعلـــى الصعيـــد الإقليم
الحكومية الدولية بأدوار هامـة في مسـاعدة أعضائـها في تنفيـذ 
العنــاصر الرئيســــية مـــن مدونـــة الســـلوك. وفي الواقـــع فـــإن 
الإجـراءات الـتي تنفـذ إقليميـا ضروريـة، خاصـة حيـث تكـــون 
مصائد الأسماك مشـتركة، أو مستغلـــــة علــــــى نحـو مشـترك، 
أو حيـث تكـــون هنــاك مشــاكل ذات أهميــة مشــتركة يمكــن 
معالجتها بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة عـن طريـق الأنشـطة 
الإقليمية(٨١). وفي عام ١٩٩٨، نظمت حلقة العمـل الإقليميـة 
الأولى بشـأن تكييـف المدونـة بمشـاركة ٢٢ دولـــة ســاحلية في 
غرب أفريقيا (من المغرب إلى ناميبيا) في إطـار برنـامج منظمـة 
الأغذيـة والزراعـة الإقليمـي للتنميـة المتكاملـة لمصـائد الأسمـــاك 
ـــل مماثلــة  الحرفيـة في غـرب أفريقيـا. ويعـتزم عقـد حلقـات عم
ــــدي(٨٢).  لبلــدان منطقــة جنــوب المحيــط الهــادئ والمحيــط الهن
وعـلاوة علـى ذلـك، ورد مـا يفيـد بـأن مركــز تنميــة مصــائد 
الأسمـاك في جنـوب شـرق آسـيا يعمـل علـى التطبيـق الإقليمــي 
لعـدد مـن مـواد المدونـة. وينتـج المركـز أيضـــا مــواد لعمليــات 
ـــد الــتي  الصيـد الرشـيد، ويقـوم ببحـوث في مجـال أجـهزة الصي
تسـتبعد الأسمـاك صغـيرة السـن والأسمـاك عديمـة القيمـة، كمـــا 
أجرى مشاورات بشأن معايير انتقاء معدات الصيـد. وعـلاوة 

علـى ذلـك، أوضحـت عـدة منظمـات إقليميـــة لإدارة مصــائد 
ـــه، نتيجــة للخطــوات الــتي اتخذــا لتنفيــذ المدونــة  الأسمـاك أن
موضوعيا عن طريق أعضائها وداخل مناطق اختصاصها، فإن 
ــــة حاليـــا لإدارة مصـــائد الأسمـــاك  خططــها وتدابيرهــا القائم
تتضمــن أدوات الإدارة الرئيســــية اللازمـــة الـــتي توصـــي ـــا 

المدونة(٨٣). 
١٩٩ -وعمــلا بــأهداف المدونــة، نفــذت منظمــــة الأغذيـــة 
ــــامج وســـائل كســـب العيـــش  والزراعــة في عــام ١٩٩٩ برن
المستدامة الــتي تعتمـد علـى مصـائد الأسمـاك(٨٤)، وهـو برنـامج 
مدته خمس سنوات تموله المملكة المتحدة ويرمـي إلى مسـاعدة 
٢٥ بلــدا مشــاركا مــن غــرب أفريقيــــا لتخفيـــض الفقـــر في 
اتمعات المحلية لمصائد الأسماك الساحلية ومصائد الأسمـاك في 
الميـاه الداخليـة وذلـك بتحسـين وسـائل كسـب العيـش للنــاس 
الذيـن يعتمـدون علـــى الصيــد وعلــى المــوارد المائيــة. ويعــتزم 
البرنامج بلوغ أهدافه عن طريق ما يلـي: (أ) تنميـة رأس المـال 
ـــة الــتي تعتمــد علــى  الاجتمـاعي والبشـري في اتمعـات المحلي
مصائد الأسماك؛ (ب) تنمية المـوارد الطبيعيـة لتلـك اتمعـات 
ــــة  المحليــة؛ (ج) يئــة بيئــة ملائمــة في مجــال السياســات العام
لمصــائد الأسمــاك ومؤسســاا. والمســتفيدون الرئيســيون مــــن 
البرنـامج هـم مسـتعملو المـوارد في مجتمعـات مصـــائد الأسمــاك 
الحرفيـة، مـع التركـيز علـــى أكــثر الفئــات ضعفــا، ألا وهــي: 
الصيــادون وصغــار التجــار ومجــهزو الأسمــاك، الذيــن تكـــون 

غالبيتهم من النساء. 
٢٠٠ -وفي النهاية، يتوقع البرنامج تحقيق أثر دائـم في الإدارة 
علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي، وفي صياغــة السياســــات 
العامـة وتنفيذهـا علـى الصعيديـن الوطـني والـــدولي علــى حــد 
سواء. ومما يمكن توقعه تحسـن الاسـتدامة في مجـال السياسـات 
والتخطيط الحكوميين بعـد نجـاح إدمـاج العنـاصر ذات الصلـة 
من المدونة في الخطط الوطنيـة لتنميـة وإدارة مصـائد الأسمـاك. 
وسـتعزز الاسـتدامة علـى الصعيـد المحلـــي بمشــاركة اتمعــات 
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ـــط وإدارة المــوارد البحريــة الحيــة، وفي تحســين  المحليـة في تخطي
وسـائل كسـب العيـش للفقـراء، في مجـالات عديـدة. وستنشــر 
الخبرة والمعرفة في أماكن أخـرى في المنطقـة وفي اـال الـدولي 

عموما مما سيخلف نتائج مفيدة. 
ـــــة  ٢٠١ -وعلـــى الصعيـــد العـــالمي، بـــدأت منظمـــة الأغذي
والزراعــة في عــام ١٩٩٨ برنامجــــا أقاليميـــا لدعـــم الأنشـــطة 
المتصلـة بتنفيـذ المدونـة (البرنـامج الأقـــاليمي - مدونــة قواعــد 
السـلوك لصيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية)، بتمويــل نرويجــي 
لبرنامجين فرعيين هما: الرصد والرقابـة والإشـراف، والمسـاعدة 
في تحســين توفــير المشــورة العلميــة لإدارة مصــــائد الأسمـــاك. 
ونتيجـة لذلـك، نظمـت حلقـة عمـل معنيـــة بــالرصد والرقابــة 
والإشراف في ماليزيا للبلدان شملت مصائد الأسمـاك في خليـج 
البنغال وبحر الصين الجنوبي. وفي إطار البرنامج الفرعي الثاني، 
قدمـت المسـاعدة في إدارة مصـــائد الأسمــاك البحريــة الصغــيرة 
لماليزيـا وإندونيسـيا وتـايلند، ونفـــذت برامــج أنشــطة لمصــائد 
الروبيان (القريدس) وأسماك القيعـان للـبرازيل - غيانـا، فضـلا 
عــن مصــائد الروبيــان (القريــدس) في مدغشــــقر وموزامبيـــق 

وتنـزانيا(٨٥). 
٢٠٢ -وعلاوة على ذلك، عززت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
تنفيذ مدونة قواعد السلوك باتخاذ الخطوات التالية: (أ) إعـداد 
ــــير توجيـــهات عمليـــة  مبــادئ توجيهيــة فنيــة ــدف إلى توف
للمسـؤولين الحكوميـين وأصحـاب المصلحـــة الآخريــن بشــأن 
كيفيــة تنفيذهــا؛ (ب) النشــــر الواســـع النطـــاق للمعلومـــات 
المتصلة بالصيد الرشيد وعلاقتـه بالمدونـة؛ (ج) توفـير المشـورة 
الوطنية عن طريق الزيارات القطرية (د) تنظيم حلقات العمـل 
التدريبيـة الوطنيـة والإقليميـة. ويرصـد التقـدم المحـــرز في تنفيــذ 
المدونـة مـن جـانب الـدورات الـــتي تعقــد كــل ســنتين للجنــة 
مصائد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وتقوم منظمة 
الأغذيـة والزراعـة بجمـع معلومـات التقييـم الـذاتي الـتي توفرهــا 

الحكومـات وأصحـاب المصلحـة علـى حــد ســواء ثم تعرضــها 
بدورها على لجنة مصائد الأسماك لاستعراضها(٨٦). 

٢٠٣ -وفيما يتعلق بتنفيـذ خطـط العمـل الدوليـة، أوضحـت 
منظمة الأغذية والزراعة أا طلبت معلومات مـن الحكومـات 
ـــــة لإدارة مصــــائد  والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات الإقليمي
الأسمــاك بشــأن الأنشــطة الــتي اضطلعــت ــا لتنفيــذ خطـــط 
العمـل، بـــالنظر إلى أن كــل منظمــة مــن المنظمــات الإقليميــة 
لإدارة الأسمــاك تطلــب إلى الحكومــات تنفيــذ خطــــط عمـــل 
وطنية لمعالجة المشاكل المحددة في خطـط العمـل الدوليـة هـذه، 

وفقا للتدابير الدولية المتفق عليها. 
٢٠٤ -خطـة العمـل الدوليـة لمنـع الصيـد غـير المشـروع وغــير 
المنظم وغير المبلغ عنه وردعه والقضـاء عليـه. شـرعت منظمـة 
الأغذيـة والزراعـة في عـدد مـــن الأنشــطة لدعــم تنفيــذ خطــة 
ـــير المنظــم وغــير  العمـل الدوليـة لمنـع الصيـد غـير المشـروع وغ
المبلغ عنه وردعه والقضاء عليـه الـتي اعتمـدت في آذار/مـارس 
٢٠٠١. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: (أ) نشر خطـة العمـل 
الدوليــة في المنتديــات والاجتماعــات الدوليــة المتعلقــة بــإدارة 
مصائد الأسماك؛ (ب) إعداد مبادئ توجيهيـة فنيـة تشـرح، في 
جملة أمور، الخطوات التي ينبغي للبلـدان اتخاذهـا لتنفيـذ خطـة 
العمـل الدوليـة؛ (ج) توفـــير مشــورة مخصصــة للبلــدان بشــأن 

تنفيذ خطة العمل الدولية. 
ـــة بتقليــل الصيــد العرضــي  ٢٠٥ -خطـة العمـل الدوليـة المعني
ـــة (خطــة  للطيـور البحريـة في مصـائد الأسمـاك بـالخيوط الطويل
العمل الدولية بشأن الطيور البحرية). أفـادت منظمـة الأغذيـة 
والزراعـة بأـا خـلال عـام ٢٠٠١ عملـت مـع الأعضـاء علــى 
تعزيز الإعلام عن خطة العمــل الدوليـة بشـأن الطيـور البحريـة 
ولتيسير تنفيذها، خاصة في مصائد الأسماك والمناطق الـتي تبلـغ 
ــــة في مصـــائد  فيــها مشــكلة الصيــد العرضــي للطيــور البحري
الأسمـاك أكـبر درجاـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، تلقـــت المنظمــة 
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تقـارير مـن عـدة بلـدان تشـير إلى أن الصيـد العرضـــي للطيــور 
البحرية لا يمثل مشكلة بالنسبة لها. وأفـادت بلـدان أخـرى أن 
الصيد بالخيوط الطويلة يمارس بيد أن تقييمـا للحالـة يشـير إلى 
ـــدان  عــدم الحاجــة إلى خطــة وطنيــة. وأجــرى عــدد مــن البل
الأخرى تقييما ووضع خطة عمل وطنيـة (خطـة عمـل وطنيـة 
بشــأن الطيــور البحريــة)، أو يقــوم بوضعــها أو يخطــــط لـــه. 
ـــدان  وتدابـير الحـد مـن المشـكلة الـتي ينفذهـا بـالفعل بعـض البل
للتقليل من صيد الطيور البحرية إلى الحد الأدنى تشمل مراقبـة 
ســفن الصيــد الــتي تســتعمل الخطـــوط الطويلـــة، واســـتعمال 
الأعلام الشريطية  وغيرها مـن أجـهزة طـرد الطيـور، والصيـد 
الليلــي، والإلقــاء الاســتراتيجي لنفايــات الصيــد، واســـتخدام 
الطعـوم المـزال عنـــها التجميــد تمامــا، وإزالــة الشــصوص عــن 
النفايات المرتجعة، والاعتناء بـالطيور الـتي تصـل حيـة إلى ظـهر 

السفن وإطلاق سراحها إلزاميا. 
٢٠٦ -وفي هـذا الصـدد، يجـــدر التنويــه بصفــة خاصــة يئــة 
حفظ الموارد البحرية في القارة المتجمدة الجنوبية التي ابتكرت 
طائفة فعالة من التدابير المتعلقـة بـالإقلال مـن حـالات النفـوق 
العرضـي في مصــائد الأسمــاك بــالخيوط الطويلــة، وطلبــت إلى 
أعضائـها وضـع خطـط وطنيـة وتنفيذهـــا. وعلــى نحــو ممــاثل، 
تطلــب لجنــة حفــظ سمــك التونــة الجنــوبي الأزرق الزعــــانف 
ـــــط الهــــادئ إلى  واللجنـــة الدوليـــة لســـمك الهلبـــوت في المحي
أعضائهما استخدام أجـهزة وتقنيـات صيـد ترمـي إلى الإقـلال 
إلى الحــد الأدنى مــن الإمســــاك العرضـــي بـــالطيور البحريـــة. 
ــط  كذلـك أيـدت منظمـة مصـائد الأسمـاك في شمـال غـرب المحي

الأطلسي خطة العمل الدولية بشأن الطيور البحرية. 
ـــير  ٢٠٧ -خطــة العمــل الدوليــة لحفــظ أسمــاك القــرش وتدب
أمورها (خطة العمل الدولية بشأن أسمـاك القـرش). أوضحـت 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة أـــا أعــدت مبــادئ توجيهيــة فنيــة 
لتنفيــذ خطــة العمــــل الدوليـــة ودعـــم وضـــع خطـــط عمـــل 
وطنيـة(٨٧). وفي عـام ٢٠٠١ أجـرى عـدد مـن البلـدان تقييمـــا 

أوليا لحالة الأرصدة الموجودة من أسماك القرش. وأفادت عـدة 
بلدان أخرى بأا قد أكملت خططها الوطنية المتعلقـة بأسمـاك 
القرش في عام ٢٠٠١. كذلك نفذت لجنة البلـدان الأمريكيـة 
لسمك التونة المداري خطة العمل الدولية بشأن أسماك القرش 
في مجال صيد أسماك التونـة بالشـباك الجرافـة الكبـيرة، في حـين 
أن اللجنـة الدوليـة لحفـظ تونـة المحيـط الأطلسـي بـدأت إجـــراء 
تقييـم لأسمـــاك القــرش في الميــاه العميقــة في المنطقــة المشــمولة 

باتفاقيتها(٨٨). 
ـــم قــدرات الصيــد (خطــة  ٢٠٨ -خطـة العمـل الدوليـة لتنظي
العمـل الدوليـــة بشــأن القــدرات). وضعــت منظمــة الأغذيــة 
ـــة دعمــا لخطــة  والزراعـة طـائفتين مـن المبـادئ التوجيهيـة الفني
العمـل الدوليـة لتنظيـم قـدرات الصيـد، تعـنى إحداهمـــا تحديــدا 
بتنظيـــم قـــدرات الصيـــد وتعـــنى الأخـــرى بقيـــاس قـــــدرات 
ـــدان في عــام  الصيـد(٨٩). وإضافـة إلى ذلـك، بـدأ عـدد مـن البل
٢٠٠١ تقييمــا أوليــا لقدراتــه الوطنيــة في مجــــال الصيـــد(٩٠). 
ـــة المســتخدمة تقييمــات لتصــاريح  وشملـت الأسـاليب التحليلي
الصيد ورخصه، وتحليـلات منتقـاة لمـدى اسـتخدام القـدرات، 
ووضع مؤشرات للقدرات الزائدة، وتحليل تضمين البيانات. 

٢٠٩ -وفي إطـار الجـهود الـتي يبذلهـا بعـض البلـدان للحفـــاظ 
على القدرات أو الحـد منـها، أفـادت تلـك البلـدان باسـتخدام 
أساليب التنظيم التاليـة: تطبيـق نظـام الحصـص الفرديـة القابلـة 
للتحويــل، واســتخدام نظــام الدخــول المقيــد، ووقــف عمـــل 
السفن ووقف الـتراخيص مقـابل عـوض، وتخريـد نسـبة مئويـة 
محددة من سفن صيد أسماك التونة كبيرة السـعة الـتي تسـتخدم 
ــام  الخيـوط الطويلـة، حظـر تقـديم الدعـم لزيـادة القـدرات، وقي
صناعــة الصيــد نفســها بتحديــد احتياجــات قــدرات الصيـــد 
استنادا إلى حجم حيازاا مـن حصـص الصيـد. كذلـك يقـوم 
بتنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة بشـــأن القــدرات كــل مــن لجنــة 
البلــدان الأمريكيــة لســمك التونــة المــداري واللجنــة الدوليـــة 
لمصـائد الأسمـاك في بحـر البلطيـق واللجنـة الدوليـة لحفـــظ تونــة 



02-2761549

A/57/57

ـــوت في المحيــط  المحيـط الأطلسـي واللجنـة الدوليـة لسـمك الهلب
الهـادئ ولجنـة حفـــظ سمــك التونــة الجنــوبي الأزرق الزعــانف 
ومركز تنمية مصائد الأسمـاك في جنـوب شـرق آسـيا واللجنـة 
دون الإقليميـة المعنيـة بمصـــائد الأسمــاك، كمــا وافقــت عليــها 

منظمة حفظ أسماك السالمون في شمال المحيط الأطلسي. 
٢١٠ -وكتقييــم أولي، يمكــن القــول إن ثمــة جــهودا تبذلهــــا 
الـدول والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات الإقليميــة لإدارة 
ــــذ مدونـــة  مصــائد الأسمــاك والمنظمــات غــير الحكوميــة لتنفي
الســلوك لصيــد الأسمــاك المتســم بالمســؤولية وخطــط العمــــل 
الدولية المتصلة ا. إلا أن عددا من البلدان النامية ذكر أن ثمـة 
ـــة القــدرات  قيـودا رئيسـية لذلـك التنفيـذ تتمثـل في عـدم كفاي
المؤسســـية والفنيـــة؛ وعـــدم كفايـــة التمويـــل؛ والافتقـــار إلى 
المعلومـات وعـدم كفايـــة فــرص الوصــول إليــها، فضــلا عــن 
المشـاركة غـــير الكافيــة لجميــع أصحــاب المصلحــة؛ والإطــار 
القـــانوني غـــير الملائـــم؛ والآثـــار الاجتماعيـــة – الاقتصاديـــــة 
لتخفيـض جـهد الصيـد؛ وصعوبـات تنفيـذ مفـــاهيم مــن قبيــل 

النهج التحوطي في ظل انخفاض الموارد البشرية والمالية(٩١). 
٢١١ -وإضافـة إلى ذلـك، أشـارت المنظمـات غـير الحكوميـــة 
إلى قيود مختلفة بشأن تنفيذ مدونة السـلوك مـن قبيـل الافتقـار 
إلى المعرفـة بالمدونـــة �تبنيــها� مــن جــانب ســلطات مصــائد 
الأسماك ومجتمعات الصيد؛ وعدم كفاية الدعم المرئي من قبـل 
الحكومات والاتحادات المهنية لتطبيق المدونة؛ وطابع الانفتـاح 
ـــن مصــائد الأسمــاك؛ وعــدم كفايــة  الـذي يتسـم بـه العديـد م
ـــــة الرصيــــد الســــمكي وعــــن موائــــل  المعلومـــات عـــن حال

الأسماك(٩٢). 
٢١٢ -تنفيذ النهج القــائم علـى النظـم الإيكولوجيـة في إدارة 
مصـائد الأسمـاك. تكـاد جميـع الصكـوك الدوليـة المعتمـدة بعـــد 
مؤتمر ريو تشير إلى ج إدارة مصائد الأسماك الذي يقوم على 
ـــه جــا جديــدا يوفــر رؤيــة أكــثر  النظـم الإيكولوجيـة بوصف

شموليــة وتكــاملا لإدارة المــوارد البحريــــة الحيـــة وبوســـعه أن 
يكمـل النـهج التقليـدي لإدارة مصـائد الأسمـاك الـــذي يتنــاول 
كل رصيد سمكي أو كل نوع مـن الأسمـاك علـى نحـو مسـتقل 
في إطار البيئة البحرية الأوسع نطاقا. ويدعو النهج الجديد إلى 
إدارة للأرصدة السمكية تشمل الأنواع المتعددة وتراعـى فيـها 
ــــات  الروابـــط بـــين مختلـــف الأرصـــدة بالإضافـــة إلى الدينامي
ـــد  الداخليـة لكـل رصيـد. وإضافـة إلى ذلـك، يقـر النـهج الجدي
بأن الصيد المكثف للأنواع المستهدفة قـد يغـير الوفـرة النسـبية 
للأنـواع المرتبطـة ـا بوصفـها أنواعـا منافســـة علــى الغــذاء أو 
الفرائس أو بالنسبة للأنـواع المفترسـة في البيئـة البحريـة. ويقـر 
النهج أيضا بأنه نظرا لأن مصادر التلـوث الموجـودة علـى الـبر 
والموجودة في البحر يمكـن أن تؤثـر في إنتاجيـة مـوارد الصيـد، 
ـــم  فـإن إدارة مصـائد الأسمـاك لا ينبغـي أن تشـمل تدابـير لتنظي
أنشـطة الصيـد فحســـب، بــل ينبغــي أن تشــمل أيضــا تدابــير 
لتعزيـز تخفيـض وإزالـة تلـوث وتدهـور الموائـل الحاسمـة بســبب 

الأنشطة الأخرى غير مصائد الأسماك في البيئة البحرية. 
٢١٣ -إلا أنه، بسبب قصـور الفـهم العلمـي للكيفيـة الفعليـة 
ـــود  الــتي تعمــل ــا النظــم الإيكولوجيــة البحريــة وعــدم وج
ـــة في  الأســاس العلمــي لإدمــاج اعتبــارات النظــم الإيكولوجي
ــة،  إدارة مصـائد الأسمـاك، خاصـة في العديـد مـن البلـدان النامي
فإن إدارة مصائد الأسماك التي تستند إلى النظـم الإيكولوجيـة، 
ـــافيك بأنــه �إدمــاج  أو مـا اتفـق علـى تسـميته في مؤتمـر ريكي
اعتبارات النظم الإيكولوجية في إدارة مصائد الأسماك�، كان 
المفهوم الذي وجد القـدر الأقـل مـن التنفيـذ مـن بـين المفـاهيم 
التي أُوصي ا من أجل إدارة المحيطات في مؤتمر ريـو. ويعتقـد 
أن اعتمـاد إعـلان ريكيـافيك بشـأن الصيـد الرشـيد في النظـــام 
الأيكولوجي البحري يمكن أن يوفر دافعا للتنفيـذ الفعـال لهـذا 
النـهج الهـام لتنـاول حفـظ مصـائد الأسمـاك وإدارـا. وحســب 
الاقتضـاء، فـإن النـهج الـذي يســـتند إلى النظــم الإيكولوجيــة، 
بوصفـه مفـهوما شـاملا، يمكـن توسـيع نطاقـه ليشـمل جوانــب 
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أخرى في إدارة المحيطات بالنظر إلى الطــابع المتعـدد القطاعـات 
للأنشـطة البحريـة، ويمكـن أن يشـكل الأسـاس الـلازم لتعــاون 
أكـثر وثوقـا بـين المنظمـات الإقليميـــة لإدارة مصــائد الأسمــاك 
ـــة  وبرامـج البحـار الإقليميـة التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئ
ــــى نحـــو  بشــأن حفــظ المحيطــات ومواردهــا واســتخدامها عل

مستدام. 
٢١٤ -تنفيــذ الصكــوك الدوليــــة المتعلقـــة بحفـــظ الثدييـــات 
البحريـة ودراسـتها. برنـامج دراسـة حيتانيـــات غــرب أفريقيــا 
ــة  وحفظـها. قـامت أمانـة اتفاقيـة حفـظ أنـواع الحيوانـات البري
المهاجرة في الفترة ١٩٩٧-١٩٩٨ بإجراء دراسـة اسـتقصائية 
أولى لحالـة الحيتانيـات في السـنغال وغامبيـا وغينيـا -  بيســاو، 
ـــدى للحفــز علــى مشــاركة  كجـزء مـن جـهد دولي طويـل الم
ـــا  إقليميــة واســعة النطــاق في دراســة حيتانيــات غــرب أفريقي
وحفظها. وبدأ العمل في مرحلة ثانية من البرنامج في السنغال 
ـــرت الاتفاقيــة  وغامبيـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. ووف
أموالا تشغيلية ومعـدات لتنفيـذ الأنشـطة الميدانيـة في كـل مـن 
السـنغال وغامبيـا. وكشـفت هـذه الأنشـطة مجموعـة لم يســبق 
اكتشــافها مـــن درافيـــل المحيـــط الأطلســـي الحدبـــاء المـــهددة 
بالانقراض من نوع (Sousa teuszii). وبدأت مرحلة ثالثة من 
البرنـامج في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ تركـــز علــى التفــاعل بــين 

صغار الحيتانيات ومصائد الأسماك في غانا وتوغو.  
٢١٥ -دراسة الحيتانيات في خليـج تونكـين. هـذا المشـروع، 
ـــج تونكــين  الـذي يـهدف إلى دراسـة حالـة الحيتانيـات في خلي
ـــين والفيتنــاميين علــى إجــراء  وتعزيـز قـدرات البـاحثين الصيني
الدراسات الاستقصائية علـى الثدييـات البحريـة، شمـل عنـاصر 
للتدريــب والبحــــث والتوعيـــة. ودُرِّب بـــاحثون مـــن ســـبعة 
ـــات  مؤسسـات علميـة مختلفـة في الصـين وفييـت نـام علـى تقني
بحـوث الثدييــات البحريــة في تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩. 
وأجريت دراستان استقصائيتان في الجزء الفيتنـامي مـن خليـج 

ـــا، بالإضافــة إلى عمليــات رصــد الحيتــان، جمــع  تونكـين شملت
البيانات عن سفن الصيد وإجراء المقابلات مع الصيادين. 

٢١٦ -الحيتانيات الصغيرة: التوزيع والهجـرة والأخطـار الـتي 
تواجهها. دراسة اسـتعراضية. هدفـت الدراسـة بصفـة رئيسـية 
إلى توفير استعراض مستكمل وشامل للمعلومات المتاحـة عـن 
هجرة الحيتانيات الصغيرة وما يتصل بذلك من مسائل الحفظ 
ـــة خاصــة إلى مــا يلــي:  علـى نطـاق عـالمي، مـع الإشـارة بصف
(أ) المناطق الجغرافية والأنواع الــتي تشـير المعرفـة المتاحـة حاليـا 
إلى وجود فرصة لتعزيز التعاون بشأا فيما بـين دول المـألف، 
ـــرام اتفاقــات مخصصــة جديــدة في إطــار  خاصـة عـن طريـق إب
اتفاقية حفــظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة؛ (ب) المنـاطق 
والأنـواع الـتي توجـد فجـــوات كبــيرة واضحــة في المعلومــات 
بشأا، والتي ينبغـي أن يوصـى ببـذل جـهود في مجـال البحـث 
ويرصــد بشــأا علــــى ســـبيل الأولويـــة كـــي يتســـنى توفـــير 
المعلومـات الأساسـية العلميـــة/الفنيــة اللازمــة لإدارة الأنــواع، 
ـــا، في إطــار  وإبـرام اتفاقـات بشـأا، حيثمـا كـان ذلـك ملائم

الاتفاقية. 
٢١٧ -الدراســة الاســتقصائية للحيتانيــات الصغــيرة في بحـــر 
تيمــور (الميــاه الســاحلية بــــين إندونيســـيا وأســـتراليا). تنفـــذ 
البرنامج حاليا هيئة حماية البيئة في أستراليا بالتعاون مع المعـهد 
الإندونيسـي المركـــزي لبحــوث مصــائد الأسمــاك. والأنشــطة 
الرئيسية التي سيجري الاضطلاع ا تشمل تنظيم حلقة عمل 
تدريبيــة بشــأن المراقبــة مــن علــى ظــهر الســفن، ودراســــتين 
اسـتقصائيتين مـن علـى ظـهر السـفن، وأخـذ عينـــات نســيجية 
ــــع  للفحــص اــهري وتحليلــها، وإنشــاء قــاعدة بيانــات لمواق
الحيتانيات ونظام معلومات جغرافيـة، وإجـراء تحليـل للبيانـات 
التي جمعت حديثا والبيانات الببليوغرافية. بالإضافة إلى ذلـك، 
تخطط المؤسسات الإندونيسية والفلبينية بدعم تقني ومالي مـن 
اتفاقيـة حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة لتنفيـذ دراســة 

استقصائية مشتركة للثدييات البحرية في بحر سيليبس. 
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٢١٨ -حلقـة العمـل المعنيـة بتنسـيق البحـث في الدرافيـل مـــن 
نوع فرانسيسكانا Pontoporia blainvillei وحفظـه في منطقـة 
جنــوب غــرب المحيــط الأطلســي (بوينــس آيــــرس، ٢٦-٢٨ 
تشـرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧). وشــاركت في رعايــة حلقــة 
العمل أمانة اتفاقية حفظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة في 
ـــز الإجــراءات التعاونيــة  إطـار أنشـطتها الـتي تضطلـع ـا لتعزي

بشأن حفظ هذا النوع من الحيتانيات بين البلدان المعنية. 
٢١٩ -حلقة العمل المعنية بحفظ وإدارة الثدييـات البحريـة في 
منطقة غرب أفريقيا (كوناكري، ٨-١٢ أيار/مــايو ٢٠٠٠). 
تمثل هدف حلقة العمل في وضع خطة إقليمية تعاونية لإجـراء 
البحـوث الأساسـية بشـــأن الحيوانــات الثدييــة البحريــة المحليــة 
وتحديد مجموعاا التي تحتاج إلى جهود إدارة منســقة. وحضـر 
حلقـة العمـل ممثلـون حكوميـون مـــن بنــن والســنغال وغامبيــا 

وغينيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار. 
٢٢٠ -المؤتمـر الثـاني لبيولوجيـا الحيتانيـات الصغـيرة وحفظــها 
في منطقة جنوب شرق آسيا. من المقرر مبدئيا عقد المؤتمـر في 
ـــداف الرئيســية للمؤتمــر  الفلبـين في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. والأه
تشمل ما يلي: (أ) اسـتيفاء اسـتعراض عـام ١٩٩٥ للمعـارف 
الموجــودة بشــأن البيولوجيــا العامــة للحيتانيــات الصغــــيرة في 
منطقة جنوب شرق آسيا، بما في ذلك توزيعها والإيكولوجيـا 
المتعلقة ا، مـع التركـيز علـى الصيـد العرضـي؛ (ب) اسـتيفاء 
اسـتعراض عـام ١٩٩٥ لتدابـير الحفـظ والتشـريعات الموجــودة 
علــى الصعيديــن الإقليمــي والوطــني؛ (ج) تحديــد الفجـــوات 
الكبيرة المتبقيــة في المعرفـة العلميـة وتقييـم الأخطـار الـتي يتعـين 
التصــدي لهــا لكفالــة الحفــظ علــــى نحـــو فعـــال؛ (د) وضـــع 
توصيـات وتحديـــد أولويــات لأعمــال البحــث والحفــظ علــى 
الصعيدين الإقليمي والوطـني؛ (هــ) النظـر في إمكانيـات تنميـة 
التعـاون الإقليمـي الرسمـــي، بمــا في ذلــك اســتعراض مشــروع 
اتفـاق إقليمـي في إطـار اتفاقيـة حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـــة 

المهاجرة. 

٢٢١ -الــتزام جاكارتــا بشــأن التنــوع البيولوجــي البحـــري 
والســــاحلي. في عــــام ١٩٩٨، اعتمــــد الاجتمــــاع الرابــــــع 
ـــذي  للأطــراف في اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي المقــرر IV/5 ال
يتضمن برنامج عمل متعدد السنوات مـن أجـل حفـظ التنـوع 
البيولوجي البحري والساحلي والاستغلال المستدام لـه، بمـا في 
ذلك النظر في مسألة الشعاب المرجانية والاحتياجات الخاصـة 
للدول الجزرية الصغـيرة الناميـة(٩٣). وفي تقريـر مرحلـي مقـدم 
ـــــوع  إلى الاجتمـــاع الخـــامس، أوضحـــت أمانـــة اتفاقيـــة التن
البيولوجـي أن تنفيـــذ برنــامج العمــل قــد قطــع شــوطا كبــيرا 
وحقق نتائج ملموسة بدأ ظهورها. وتتضمـن هـذه النتـائج مـا 
ـــامج العمــل (إنشــاء  يلـي: (أ) أدوات للمسـاعدة في تنفيـذ برن
موقع على شبكة الإنترنت وقواعد بيانات لالـتزام جاكارتـا)؛ 
(ب) منهجيـة لتقييـــم النظــم الإيكولوجيــة (مؤشــرات)؛ (ج) 
مــواد لإرشــاد عمــل الخــبراء؛ (د) تحليـــــــل يجريـــــــه الخـــبراء 
لابيضــاض الشــعاب المرجانيــة؛ (هـــ) وثيقــة معلومــات عــــن 
المـوارد الوراثيـة البحريـة والسـاحلية؛ (و) اسـتعراض الصكـوك 
ـــة والســاحلية،  ذات الصلـة بـالإدارة المتكاملـة للمنـاطق البحري
والمنــاطق البحريــة والســاحلية المحميــة، والأنــواع والـــتراكيب 

الوراثية البحرية والساحلية الغريبة(٩٤). 
٢٢٢ -وفي المقـرر V/3 شـجع الاجتمـاع الخـامس للأطـــراف 
في اتفاقية التنوع الاحيائي، أمانة الاتفاقية علـى أن تكمـل، في 
أقـرب وقـت ممكـن، تنفيـذ المقـرر IV/5 بشـأن برنـامج العمـــل 
المتعلــق بــــالتنوع البيولوجـــي البحـــري والســـاحلي. وطلـــب 
الاجتمـاع أيضـا إلى الأمانـة استكشـاف إمكانيـة تحقيـق المزيــد 
من التعاون مع أمانات برامج وخطـط عمـل البحـار الإقليميـة  
في تنفيذ التزام جاكارتا(٩٥). ويتوقع تقديم تقرير مرحلي آخـر 
عن تنفيذ الالتزام، بما في ذلك حصيلة الاجتماع الأول لفريـق 
ـــة والســاحلية  الخـبراء الفنيـين المخصـص المعـني بالمنـاطق البحري
ــــدا ٢٢ - ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  المحميــة (لييــه، نيوزيلن
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ــــة  ٢٠٠١،)(٩٦)، إلى الاجتمــاع الســادس للأطــراف في اتفاقي
التنوع البيولوجي في نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 

٢٢٣ -تنفيـذا للمبـادرة الدوليـــة للشــعاب المرجانيــة(٩٧) بنــاء 
علـى التوصيـة الصـــادرة عــن حلقــة العمــل الدوليــة للمبــادرة 
الدوليــة للشــعاب المرجانيــة في عــــام ١٩٩٥، نظمـــت ســـبع 
حلقـات عمـل إقليميـة للمبـادرة في الفـترة بـين عـــامي ١٩٩٥ 
و ١٩٩٧ علـى امتـداد منـاطق متعـددة مـن العـالم حـــددت في 
إطـار برنـامج البحـار الإقليميـة التـابع لبرنـــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمـائي. وفي عـام ١٩٩٨، نظمـت في أسـتراليا حلقــة العمــل 
الدوليــة الثانيــة للمبــادرة. وأفــادت بلــدان عديــدة حضــــرت 
الندوة الدولية لإدارة النظم الإيكولوجية البحريـة المداريـة بـأن 
حالة الشعب المرجانيـة في جميـع أرجـاء العـالم لم تتحسـن وأن 
ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة بدرجة أكـبر لعكـس الاتجـاه 
المثير للجزع المتمثل في تدهور الشـعب المرجانيـة (انظـر تقريـر 
لجنة العلوم الأرضية التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـادئ الـذي 
يــرد في المرفــق الثــاني لهــذا التقريــــر). ووفقـــا لذلـــك، أكـــد 
المشــاركون في النــدوة الدوليــة مجــددا �الدعــوة إلى العمـــل� 
ـــة الأولى  �وإطـار العمـل� الصـادرين عـن حلقـة العمـل الدولي
للمبادرة الدولية للشعاب المرجانيــة، وصـاغوا �دعـوة جديـدة 
إلى العمل�. كذلك أضاف المشاركون في الندوة سلسلة مـن 

المهام العاجلة للمبادرة. 
٢٢٤ -أما بالنسبة لتوجهات المبادرة في المستقبل، فهي تـرى 
ضـرورة مواصلـة تركـيز انتبـاه العـالم علـى الحاجـة إلى العمــل، 
علــى الأصعــدة المحلــي والوطــني والــــدولي، لحمايـــة الشـــعب 
المرجانيـة وإدارـا. ولبلـوغ هـــذه الغايــة، ســتكون الأهــداف 
ــى  الرئيسـية للمبـادرة كمـا يلـي: (أ) تركـيز الانتبـاه العـالمي عل
الحالة المتدهورة للشعاب المرجانية في العالم والدعوة إلى إيجـاد 
حلـــول عمليـــة تنفـــذ فـــورا لعكـــس اتجـــاه هـــذا التدهــــور؛ 
(ب) إنشاء شبكات تنفيذية على الصعيدين الدولي والإقليمي 
لتنسـيق الأهـداف الرئيسـية المتمثلـة في تنفيـذ الإدارة الســاحلية 

المتكاملة، وبناء القدرات، وإجــراء البحـث والرصـد علـى نحـو 
ـــز الوعــي فيمــا بــين جميــع أصحــاب المصلحــة،  فعـال، وتعزي
وإشـــراك القطـــــاع الخــــاص، لا ســــيما صناعــــة الســــياحة؛ 
(ج) زيادة تمويل البرامج والمشاريع الإقليميـة عـن طريـق هـذه 
الشبكات لتمكين الشـركاء في المبـادرة مـن التعـاون في حفـظ 
الشـعاب المرجانيـة والنظـم الإيكولوجيـة ذات الصلـة وتنميتــها 
المستدامة. وسيقاس نجاح المبادرة بقدرـا علـى تحويـل الزخـم 
الــدولي إلى عمــل ملمــوس علــى جميــع الأصعــدة وفي جميــــع 

المناطق. 
٢٢٥ -وبعد مرور ١٠ سنوات على صياغة الفصل ١٧ مـن 
جدول أعمال القرن ٢١، فإن تقييما أوليـا للتطـورات المؤثـرة 
في حفظ الموارد البحرية الحية والتنوع البيولوجي واستغلالهما 
على نحو مستدام يوضح أن عددا كبيرا من الصكوك الدولية، 
سواء كانت ملزمة قانونا أو طوعية، عالمية أو إقليميـة، اعتمـد 
من قبل اتمـع الـدولي لتعزيـز حفـظ تلـك المـوارد واسـتغلالها 
على نحو مستدام. وتكاد تلك الصكوك تغطي جميـع جوانـب 
حفــظ المــوارد البحريــة الحيــة وإدارــــا، وفي غضـــون ذلـــك 
أدخلــت مفــاهيم وجــا جديــــدة لتحســـين الحفـــظ والإدارة 
هذيـن. بيـد أن الاتفاقيــات والاتفاقــات والقــرارات والمبــادئ 
التوجيهية وخطط العمل ترتبط جودا بمقدار فعالية تنفيذهـا، 
على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو الوطني، حسب الاقتضـاء. 
وبعض هذه الصكوك في المراحل الأولى مـن تنفيـذه. بينمـا أن 
تنفيذ البعض الآخـر لم يبـدأ بعـد ويحتـاج للمزيـد مـن الوقـت. 
وبالتالي يعتقد أن مؤتمر القمـة العـالمي الوشـيك المعـني بالتنميـة 
ـــة إلى اعتمــاد صكــوك  المسـتدامة الـذي سـيعقد ليـس في حاج
دوليــة جديــدة للمســاعدة في حفــظ المــوارد البحريــــة الحيـــة 
وإدارـا، فيوجـد عـدد مـن الصكـوك الدوليـة لتحقيـــق هذيــن 
الغرضين. وما قـد يرغـب المؤتمـر في أن ينظـر فيـه هـو تشـجيع 
اتمع الدولي على مواصلـة التنفيـذ الفعـال للصكـوك الدوليـة 

الموجودة. 
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الموارد البحرية غير الحية  باء –
٢٢٦ -احتلت الموارد البحرية غير الحية، لا سـيما العقيـدات 
المتعددة المعادن التي توجد في قاع البحار العميقة على أعمـاق 
بحرية تتراوح بـين ٠٠٠ ٥ و٠٠٠ ٢٠ قـدم، مكانـة هامـة في 
مداولات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. وفي عـام 
١٩٧٠، أعلنـــت الجمعيـــة العامـــة أن منطقـــة قـــاع البحـــــار 
والمحيطـات وبـاطن أرضـــها، خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، 
فضـلا عـن مواردهـا، تمثـل تراثـا مشـــتركا للبشــرية. وأكــدت 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة ١٣٦ منـها ذلـك 
المفهوم مجددا، ونصت في المادة ١٤٠ على أن تجرى الأنشـطة 
ــة  في منطقـة قـاع البحـار الدوليـة خـارج حـدود الولايـة الوطني
(المنطقة) لمنفعة البشرية جمعاء، ونصت على الاقتسام المنصف 
للفوائـد الماليـة وغيرهـا مـن الفوائـد الاقتصاديـة الـتي تجـــنى مــن 

هذه الأنشطة. 
٢٢٧ -واليوم، بعد اعتماد الاتفاقية بعشـرين سـنة، أصـدرت 
عقـود تنقيـب عـن العقيـدات المتعـددة المعـادن في منطقـــة قــاع 
البحـار الدوليـة لسـتة مسـتثمرين رواد وســـيصدر عقــد ســابع 
قريبـا. ويجـري النظـر أيضـا في وضـــع قواعــد تنظيميــة متعلقــة 
باستكشـــاف واســـــتغلال الكــــبريتيدات المتعــــددة الفلــــزات 
والقشور الغنية بالكوبالت - وهما نوعان آخـران مـن المعـادن 
الــتي توجــد في المنطقــــة. وداخـــل حـــدود الولايـــة الوطنيـــة، 
أصـدرت حكومـة بـابوا غينيـا الجديـــدة عقديــن لاستكشــاف 

الكبريتيدات المتعددة الفلزات. 
٢٢٨ -وأيضـا داخـل حـدود الولايـــة الوطنيــة، نمــت صناعــة 
ــــيرة ملحوظـــة خـــلال  اســتغلال النفــط والغــاز في البحــر بوت
العشــرين ســنة الأخــيرة. ويمثــل الذهــب والقصديــــر والمـــاس 
والرمـل والحصـى صناعـات معدنيـة بحريـة هامـة داخـل حــدود 

الولاية الوطنية. 
٢٢٩ -النفط والغاز البحريان. نما إنتاج النفط البحـري علـى 
نطاق العالم من نحـو ٥٠٠ ١٣ مليـون برميـل يوميـا في أوائـل 

الثمانينـــات إلى حـــوالي ٦٠٠ ١٨ مليـــون برميـــل يوميـــــا في 
منتصف التسعينات، وهو ما يمثـل زيـادة بنسـبة ٣٧ في المائـة. 
وبلغ إنتاج النفط البحري نحـو ٣٠ في المائـة مـن إنتـاج النفـط 
العـالمي في منتصـف التسـعينات مقارنـا بنسـبته الـتي لم تتجــاوز 
٢٥ في المائة في أوائل منتصف الثمانينات. وفي الفترة نفسها، 
نما إنتاج الغاز البحـري علـى نطـاق العـالم مـن نحـو ٣٠٠ ٢٨ 
مليـون قـدم مكعـب يوميـا إلى ٩٠٠ ٣٥ مليـون قـدم مكعــب 
يوميـا أي بزيـادة قدرهـا ٢٧ في المائـــة. ونتيجــة لمعــدل النمــو 
نفسـه في صناعـة الغـاز الأرضـــي، ظــل نصيــب صناعــة الغــاز 
البحري علــى مـا هـو عليـه تقريبـا خـلال تلـك الفـترة، أي مـا 

يمثل النصف تقريبا(٩٨). 
ــــا فتـــئ  ٢٣٠ -ومــع تزايــد الطلــب علــى النفــط والغــاز، م
الاستكشاف والاستغلال في البحر ينتقلان إلى مناطق جديـدة 
نائيـــة وصعبـــة لم تشـــهد إلا القليـــل مـــــن أنشــــطة البحــــث 
ــــاطق  والاكتشــاف في المــاضي، وذلــك في الميــاه العميقــة ومن
منتقـاة كـانت طبقـات الملـح فيـها تخفـي فيمـا سـبق مـا يوجـــد 
تحتها. والمناطق الأربع التي يجري فيها أكبر نشاط مؤخرا هـي 
خليج المكسيك، وبحر الشمال، والمناطق القريبـة مـن الشـاطئ 

في غرب أفريقيا، وجنوب شرق آسيا. 
٢٣١ -وحركة انتقال صناعة النفط والغاز البحريين إلى مياه 
أكثر عمقا ميزها، في جملة أمور، الرقم القياسي الجديد الـذي 
ــــــاطق  بلغتــــه في عــــام ٢٠٠١ بالنســــبة لعمــــق الميــــاه في من
الاستكشاف، حيث بلغ ٧٤٣ ٩ قدما. وهذا الرقـم القياسـي 
المســجل في خليــج المكســيك يتجــاوز العمــق الســابق البـــالغ 
١٥٧ ٩ قدما الذي تحقق قبالة ساحل غـابون في وقـت سـابق 

من عام ٢٠٠١. 
٢٣٢ -وترد مناقشة للاعتبارات البيئية المتعلقة بالاستكشاف 
والاسـتغلال البحريـين للنفـــط والغــاز وبالمنشــآت المســتخدمة 
لهــذه الصناعــة في الفقــــرات ٤١٣-٤١٧. وثمـــة رأي شـــائع 
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ـــد  مفــاده أن الاعتبــارات البيئيــة يمكــن معالجتــها علــى الصعي
الوطـني، وفي ظـل ظـروف معينـة علـى الصعيـد الإقليمــي؛ وفي 

الوقت الحالي لا توجد قواعد تنظيمية عالمية. 
٢٣٣ -هيـدرات الميثـان. يجـري توجيـه اهتمـــام البحــوث إلى 
اسـتعادة هيـدرات الميثـان، أي المركبـات امـدة لغـاز الميثــان. 
وثمة رواسب ضخمـة موجـودة تحـت ضغـط عـالٍ علـى عمـق 
ــــى  يــتراوح بــين ٦٠٠ و٥٠٠ ١ قــدم تحــت قــاع المحيــط عل
الحواف القارية في جميع أنحاء العالم. ويقـدر العلمـاء أن كميـة 
الكربـون العضـوي المحتبسـة في هيـــدرات الميثــان الموجــودة في 
قيعـان المحيطـات تسـاوي ضعـف مـا يوجـد في جميـع رواســـب 
النفــط والغــاز والفحــــم القابلـــة للاســـتخراج وغـــير القابلـــة 

للاستخراج في الأرض. 
٢٣٤ -وقد عقدت اللجنة الدولية المعنيـة بـالهيدرات البحريـة 
أول حلقــة عمــل لهــا في هونولولــــو في آذار/مـــارس ٢٠٠١. 
وكان الهدف الرئيسي لحلقـة العمـل هـو وضـع خريطـة لمسـار 
التعاون الدولي في البحث والتطوير المتعلقين يـدرات الميثـان. 
وكـان مـن ضمـن الحضـور ممثلـو وكـالات حكوميـة وهيئـــات 
أكاديمية ودوائر صناعية مـن جمهوريـة كوريـا وروسـيا وكنـدا 
والمملكة المتحدة والنرويج والهند والولايات المتحدة واليابـان. 
وعلى الصعيد الوطني، قيل في جلسات الاستماع التي عقدهـا 
كونغرس الولايات المتحـدة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، إن قـانون 
الولايات المتحدة للبحـث والتطويـر المتعلقـين يـدرات الميثـان 
لعـام ٢٠٠٠ (القـانون العـام ١٠٦-١٩٣) هـو �خطــوة أولى 
جيدة ستظهر فائدـا الجمـة الآن وفي السـنوات المقبلـة لتقييـم 
ــــة [في الولايـــات  الاســتثمارات في مســتقبل المحيطــات والطاق

المتحدة]�(٩٩). 
٢٣٥ -الرمـل والحصـى. مـا زال اسـتخراج الرمـــل والحصــى 
يشكل إحدى الصناعـات المعدنيـة البحريـة الرئيسـية. ومسـألة 
تغير المناخ وارتفاع سطح مياه البحر �زادت مخـاوف العديـد 

من البلدان الجزرية من أن خطوط سواحلها قد تكــون عرضـة 
للخطــر ويجــري البحــث عــن مواقــع جديــدة لمــوارد الرمـــال 
البحريــة�(١٠٠). وتعمــل لجنــة العلــوم الأرضيــــة التطبيقيـــة في 
جنــوب المحيــط الهــادئ بنشــاط في هــذا الجــهد. وفي الوقـــت 
نفسه، تقوم اللجنة بدراسة الآثار البيئية المحتملة لتنميـة المـوارد 

المعدنية البحرية في جزر المحيط الهادئ. 
ــــه  ٢٣٦ -الميــاه العذبــة. بــالنظر إلى الإلحــاح الــذي تتســم ب
ـــا ســيواجهون  الحقيقـة المتمثلـة في أن ثلثـي سـكان العـالم تقريب
حـالات نقـص في الميـــاه العذبــة النظيفــة عــبر العقــود المقبلــة، 
يكتسب استغلال بحار العالم لإنتاج المياه العذبة زخما متزايدا. 
وحسب ما أوردته الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فـإن إزالـة 
ملوحة المــاء باسـتخدام الطاقـة الذريـة تمثـل تكنولوجيـا مبشـرة 
بالخير(١٠١) وتكنولوجيا إزالة الملوحة - أو تخليص ميـاه البحـر 
مما فيها من الملح - ليست تكنولوجيا جديدة. فعبر السـنوات 
الخمســـين الماضيـــــة ازداد اســــتخدامها، خاصــــة في الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشح المياه العذبة. والمرافق الـتي 
ـــة الاســتهلاك للطاقــة، وهــي عــادة مــا  تسـتخدم لذلـك كثيف
تحصـل علـى مـا تحتـاج مـن طاقـة مـن منشـآت تقليديـة تعمـــل 
بـالوقود الأحفـوري. ولكـن مـــع تنــامي الشــواغل البيئيــة إزاء 
انبعاثات غاز الدفيئة، يجري البحث عن مصادر أخرى أنظف 
للطاقـة. والتكنولوجيـا المتمثلـة في الجمـــع بــين الطاقــة النوويــة 
ـــان  ومنشـآت إزالـة ملوحـة الميـاه قـد ترسـخت بـالفعل في الياب
وكازاخستان، حيث تعمل مرافـق تجاريـة في ذلـك اـال منـذ 
ـــة  الســبعينات. وتســعى الهنــد إلى توســيع قــاعدة الخــبرة الفني
ـــها في  الوطنيـة والدوليـة عـن طريـق منشـأة نموذجيـة تقـوم ببنائ
جنـوب شـرقي البلـد، بـالجمع بـين محطـة نوويـة لإنتـاج الطاقــة 
الكهربائية ومرفق لإزالة الملوحة عن المياه، من خلال مشـاريع 
تعاون دولي تدعمها الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. والبلـدان 
الأخرى المشاركة في مشاريع إزالة ملوحة الماء بالطاقة الذريـة 
ـــران  تشـمل جمهوريـة كوريـا والاتحـاد الروسـي وباكسـتان وإي
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ومصر والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والمغرب وتونس 
والأرجنتين وكندا وفرنسا والصـين. وفي عـام ٢٠٠٢، تنـوي 
ـــة العالميــة لإزالــة  الوكالـة تنظيـم نـدوة دوليـة لاسـتعراض الحال
ملوحة الماء بالطاقة الذرية واسـتكمال المعلومـات المتعلقـة ـا. 
ومع اكتساب المزيـد مـن الخـبرات وتبادلهـا، يمكـن لاسـتخدام 
التكنولوجيـا أن يسـاعد المزيـد مـن البلـــدان في تلبيــة الطلبــات 

المتزايدة على الطاقة الكهربائية وعلى المياه العذبة. 
٢٣٧ - معادن البحار العميقة داخل حــدود الولايـة الوطنيـة. 
فيمــا يتعلــق بالكــبريتيدات المتعــددة الفلــزات، بالإضافــــة إلى 
شركة �نوتيلاس مينيـرالـز أوف أوسـتراليا� العاملـة في اـال 
البحري لبابوا غينيـا الجديـدة (انظـر الوثيقـة A/56/58، الفقـرة 
ـــة مــن الولايــات المتحــدة، هــي  ٣١٦)، تعمـل شـركة صناعي
شــركة �ديــب ســي مينيـرالـــز في ذلــك اــال علــى نطــــاق 

العالم(١٠٢). 
ـــادرة المشــتركة بــين  ٢٣٨ -وفيمـا يبـدو أن العمـل بشـأن المب
الـنرويج وجـزر كـوك في مجـال العقيـدات المتعـــددة المعــادن في 
المناطق البحرية القريبة مـن سـاحل جـزر كـوك (انظـر الوثيقـة 
A/56/58، الفقرة ٣١٥)، معطل بشكل مؤقـت. وقـد أجـرت 

ــــن ذلـــك المشـــروع  دراســة حالــة في إطــار المرحلــة الأولى م
لتحديد مدى قابلية تعدين رواسب العقيـدات للاسـتمرار مـن 
ـــم  الناحيـة الاقتصاديـة وقيمـت الحاجـة إلى بنـاء مؤسسـات دع
وصياغــة قوانــين وقواعــد تنظيميــة، ودراســــة الآثـــار البيئيـــة 
للتعديــن. وبعــد اكتمــال المرحلــة الأولى، أجــري اســــتعراض 
للنتــائج؛ وليســت هنــاك خطــــط أخـــرى جاريـــة في الوقـــت 

الحاضر. 
٢٣٩ -معادن البحار العميقـة في منطقـة قـاع البحـار الدوليـة 
وأعمـال السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار. إن مسـألتي منـح ســـتة 
عقود للتنقيب عـن العقيـدات المتعـددة المعـادن في منطقـة قـاع 
ــــة والنظـــر في المســـائل ذات الصلـــة بـــالقواعد  البحــار الدولي
التنظيمية للتنقيب عن الكبريتيدات المتعددة الفلزات والقشـور 

الغنيـة بالكوبـالت واستكشـافها قــد ورد ذكرهمــا آنفــا. وقــد 
بـدأت المسـألة الثانيـة خـلال الـدورة السـابعة للســـلطة الدوليــة 
لقاع البحار الــتي عقـدت في كينغسـتون، جامايكـا، في الفـترة 
مـن ٢ إلى ١٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. (للاطـلاع علـــى تفــاصيل 
إصـدار العقـود وعمـل الســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار خــلال 
ـــة A/56/58/Add.1، الفقــرات  الــــــدورة السـابعة، انظـر الوثيق

 .(٧٤ – ٧٧
٢٤٠ -وهناك تركيز متنامٍ في عمل السلطة على الاعتبـارات 
البيئية ذات الصلة بالتنقيب عن المعادن واستغلالها في المنطقـة. 
وترد مناقشة لتفاصيل هذه الاعتبارات وعمل الســلطة في هـذا 

السياق في الفقرات ٤١٥-٤١٧. 
٢٤١ -والأعمــال الأخــرى للســــلطة تشـــمل إنشـــاء ملـــف 
مركزي للبيانات فيما يتعلق بالموارد البحريـة والبيئـة البحريـة، 
واســتعراض وتقييــم البيانــات الإضافيــة بالنســبة للمجــــالات 
المحجوزة للسلطة للعقيـدات المتعـددة المعـادن، ودراسـة نمـوذج 
ـــتي  جيولوجـي لمنطقـة كلاريـون - كليـبرتون، وهـي المنطقـة ال
سـيقوم فيـها الحـائزون علـى العقـود السـتة بالاستكشـاف عــن 

العقيدات المتعددة المعادن. 
٢٤٢ -وفي المسـاهمة المقدمـة مـن اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في هذا التقرير، أعلنت اللجنة 
أنـه، كمتابعـة لوثيقـة أصـدرت خـلال فـترة الســـنتين الماضيــة، 
ـــدة عــن عمــل الســلطة. وتتنــاول الوثيقــة  أُعـدت وثيقـة جدي
أحكام مدونة السلوك بشأن التعدين الـتي تـبرز بعـض المسـائل 
ـــن وجهــة نظــر إقليميــة،  الجديـرة بـأن تـولى اهتمامـا خاصـا م
خاصـة مـن وجهـة نظـــر منطقــة اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكــا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
 

التنميــــة المســــــتدامة للـــــدول الجزريـــــة  جيم -
الصغيرة النامية 

٢٤٣ -إن التنمية المســتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، 
خاصـة في إطـار جـهود تلـك الـدول الراميـة إلى التخفيـف مـن 
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وطـأة الفقـر والقضـــاء عليــه، ترتبــط ارتباطــا أصيــلا بالتنميــة 
ــــبرز  المســتدامة للمحيطــات والبحــار وحمايتــها وحفظــها. وي
جدول أعمال القرن ٢١ أنه، بالنسبة للدول الجزريـة الصغـيرة 
الناميـة، للبيئـة المحيطيـة والسـاحلية أهميــة اســتراتيجية وتشــكل 

موردا إنمائيا قيما(١٠٣). 
٢٤٤ -والخصـائص الـتي تـبرز مواضـــع الضعــف الاقتصــادي 
ـــا   والهشاشـة البيئيـة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة معـترف
على نطاق واسع. وإقرارا بذلك، أدرجت أحكام محددة تعـنى 
بالخصائص الجغرافية الخاصة لهذه الـدول ومواضـع ضعفـها في 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار وغيرهـــا مــن الصكــوك 
القانونيـة الدوليـة، وفي الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـــرن 

٢١، وغيره من الصكوك الرئيسية غير الملزمة(١٠٤). 
٢٤٥ - والقراران اللذان اعتمدما الجمعية العامة في دورـا 
السادسـة والخمســين (وهمــا القــراران ١٢/٥٦ و١٣/٥٦) في 
إطــار بنــد جــدول الأعمــال �المحيطــات وقــانون البحــــار�، 
تضمنــا فقــرات ذات صلــة يتعلــق تطبيقــها بــالدول الجزريــــة 

الصغيرة النامية تحديدا. 
٢٤٦ -وفي الوقت الراهن، فإن ٣٤ بلدا مـن الـدول الجزريـة 
ـــا ٤١ بلــدا (للاطــلاع علــى  الصغـيرة الناميـة الـتي يبلـغ عدده
قائمـة هـذه الـدول انظـر الوثيقـــة A/56/58، المرفــق الســادس) 
صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، فضـلا عـن 
ـــلاث دول بــالتوقيع علــى الاتفاقيــة(١٠٥). وســجل ٢١  قيـام ث
تصديقـا آخـر مـن قبـل الـدول الجزريـة الصغـــيرة الناميــة علــى 
الاتفاق بشأن الجـزء الحـادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار(١٠٦). ومن جملة التصديقات الحالية علـى اتفـاق 
ـــا ٣٠ تصديقــا، ثمــة  الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥ وعدده

١٤ تصديقا هي من دول جزرية صغيرة. 
٢٤٧ -وقد شكل إنشاء مناطق اقتصادية خالصـة ومـا يتعلـق 
بإدارا مــن الحقـوق والالتزامـات عـاملا رئيسـيا في أن تصبـح 

الدول الجزرية الصغيرة النامية أطرافا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـار. والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، بمـا لهـا مــن 
كتلة أرضية صغيرة نسبيا وما يتبع ذلك مـن محدوديـة شـديدة 
في الموارد الأرضية، تتمتـع بحقـوق سـيادية في اسـتغلال وإدارة 
الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لكــل منـها وفقـا 
لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وبالنسبة للعديـد 
من هذه الدول، فتـح هـذا الجـانب مـن الاتفاقيـة السـبيل أمـام 
تحقيق فرص اقتصادية. وكـان معنــى اعتمـاد أحكـام الاتفاقيـة 
المتعلقة بخطوط الأساس الأرخبيليـة(١٠٧) أن الـدول الأرخبيليـة 
صار بإمكاا ممارسة ولايتها القانونية على مســاحات شاسـعة 
من المحيط. ونتيجة لذلك، تمتد ولاية الـدول الجزريـة الصغـيرة 
الناميــة في منطقــة جنــوب المحيــط الهــادئ زهــاء ٣٠ مليــــون 
كيلومتر مربع(١٠٨) ممـا دعـا الخـبراء الإقليميـين إلى اسـتنتاج أن 
أنسـب اسـم يمكـن إطلاقـه علـى المنطقـــة قــد يكــون �الــدول 

المحيطية الكبيرة النامية�. 
٢٤٨ -وتعيين مختلف الحدود والمناطق البحرية وفقـا لاتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار هو متطلب هام بموجب الاتفاقية 
ــة  بـالنظر إلى أن هـذه المنـاطق والحـدود تتصـل بالولايـة القانوني
للأطــراف في الاتفاقيــة وحقوقــهم والتزامــام. إلا أن تنفيــــذ 
هـذه الأحكـــام مــن الاتفاقيــة يتطلــب تكنولوجيــات للمســح 
والرصد، ويلزم تيسير وصول الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
إلى هــذه التكنولوجيــات الرفيعــة لتمكينــها مــن تنفيــذ تلـــك 

الأحكام. 
ـــــة  ٢٤٩ -ومحدوديـــة المـــوارد والافتقـــار إلى القـــدرة والمعرف
ـــــدرة  التقنيتـــين، بالإضافـــة إلى محدوديـــة المـــوارد الماليـــة والق
التكنولوجية وغير ذلـك مـن مواضـع القصـور الملازمـة للـدول 
الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلـك موقعـها النـائي في العديـد 
من الحالات، ما زالت تشكل تحديات في جهودها الراميــة إلى 
استكشاف الموارد البحرية واستغلالها وبالتالي التنفيـذ الكـامل 

لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
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٢٥٠ -كذلـك توفـر اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار 
إجـراءات يمكـن ـا المطالبـة بـالجروف القاريـة خـارج مسافــــة 
٢٠٠ ميل بحري. وعـدد الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة الـتي 
قـد تتقـدم بطلبـات في إطـار الإجـــراءات المنصــوص عليــها في 
الاتفاقيـة لا يتوقـع أن يكـون كبـيرا. بيـد أن هـذا اـال الــذي 
يتسـم بطـابع تقـني إلى حـد كبـير يتطلـب مـن اتمـــع الــدولي 
اتخــاذ ــج تنســيقي. وممــا هــو جديــــر بـــالذكر أن صندوقـــا 
ـــة الصغــيرة  اسـتئمانيا لمسـاعدة الـدول الناميـة، لا سـيما الجزري
ـــيرة الناميــة أن  منـها، قـد أنشـئ. ويمكـن للـدول الجزريـة الصغ

تستفيد من المساعدة التي يقدمها هذا الصندوق. 
٢٥١ -وما زالت الدول الجزرية الصغـيرة الناميـة تعلـق أهميـة 
كبيرة على المسـائل المتصلـة بحفـظ المـوارد البحريـة والسـاحلية 
وحمايتها وصوا وبصحة البيئة البحرية بوجه عام. وبناء على 
ـــل في أن الــدول يتعــين عليــها أن  الالتزامـات العامـة الـتي تتمث
تحمي البيئة البحرية وتصوا، حدد مؤتمر الأمم المتحدة المعـني 
بالبيئة والتنمية وجدول أعمال القـرن ٢١ المنبثـق عنـه المبـادئ 
التوجيهيـــة للتنميـــة المســـتدامة للمـــوارد البحريـــة في العــــالم. 
ويتنـاول الفصـــل ١٧ مســألة حمايــة المحيطــات، بينمــا يتنــاول 
الفصل ١٧ زاي مسألة الدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة. وأقـر 
جدول أعمال القرن ٢١ بـأن الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة 
تمثل �حالة خاصة�، بالنسبة للبيئة والتنميــة علـى حـد سـواء. 
فصغر حجم هذه الدول ومواردها المحدودة وتشـتتها الجغـرافي 
ـــها في  وعزلتــها عــن الأســواق وسمــات ضعفــها الفريــدة تجعل
ـــا وتحــول دون تحقيقــها وفــورات  موقـف غـير مـؤاتٍ اقتصادي

الحجم. 
٢٥٢ -والمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية 
الصغيرة النامية ونتيجته الرئيسية، ألا وهي برنـامج العمـل مـن 
ـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة(١٠٩)  أجـل التنميـة المسـتدامة لل
(برنــامج عمــل بربــادوس) الــذي اعتمــد في المؤتمــر، مـــا زال 
يشــكل مخططــا أساســيا للتنميــة المســــتدامة للـــدول الجزريـــة 

الصغيرة النامية. والجزء الرابع من برنامج عمـل بربـادوس، ألا 
وهــو �المــوارد الســاحلية والبحريــة�، يحــدد أســــس العمـــل 
والسياسات العامة التي ينبغي اعتمادها علـى الأصعـدة الوطـني 
والإقليمـي والـدولي. ورغـــم أن برنــامج عمــل بربــادوس هــو 
ـــة، مــن الجديــر بالملاحظــة أنــه، فيمــا يتعلــق  وثيقـة غـير ملزم
ـــوب اتخاذهــا علــى الصعيــد الــدولي، يتفــق  بـالإجراءات المطل
ـــع الالتزامــات العامــة الموضحــة في اتفاقيــة الأمــم  مضمونـه م
المتحدة لقانون البحار من حيث انطباقها، بصفة خاصة، على 
التعاون العالمي والإقليمي في حماية البيئة البحريـة وصوـا(١١٠) 

وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار وإدارا(١١١). 
٢٥٣ -وقد خضع برنامج عمل بربادوس لاستعراض وتقييـم 
في عـام ١٩٩٩ خـلال الـــدورة الاســتثنائية الثانيــة والعشــرين 
ـــة  للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. وصنفــت المســائل المتعلق
بالموارد الساحلية والبحريـة(١١٢) في إطـار �اـالات القطاعيـة 
التي تتطلب إجراءات عاجلة�. وكانت مسألة أنشطة مصـائد 
الأسمــاك والتنميــة المســتدامة لهــذه الأنشــــطة داخـــل المنـــاطق 
الاقتصادية الخالصة والمنـاطق الخاضعـة للولايـة الوطنيـة للـدول 
الجزرية الصغيرة الناميـة إحـدى المسـائل الـتي جـرى تناولهـا في 

استعراض وتقييم برنامج عمل بربادوس(١١٣). 
٢٥٤ -وتشـكل أنشـطة مصـائد الأسمـاك، خاصــة في المنــاطق 
الاقتصاديـة الخالصـة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، مصــدرا 
هامـا للدخـل الأجنـبي في العديـد مـن هـــذه البلــدان. وهــي في 
بعضـها، مصـدر الدخـل الأجنـبي الوحيـــد القــابل للاســتمرار. 
والأهميـة الـتي تـــولى لتنميــة قــدرة مصــائد الأسمــاك في الــدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة أقـرت ـا الجمعيـــة العامــة في القــرار 
١٣/٥٦. وفي الفقرة ٩ من ذلك القرار دعت الجمعيـة العامـة 
الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسـات التابعـة لمنظومـة 
الأمم المتحدة أن تقوم بتوفير المساعدة وفقا للجزء السابع مـن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، بمــا في ذلــــك، عنـــد 
الاقتضاء، إنشاء الآليات أو الصكوك الماليـة الخاصـة مـن أجـل 
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ـــها  تقـديم المسـاعدة إلى الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة لتمكين
من تنمية قدراا الوطنية على استغلال موارد الأسمـاك، بمـا في 
ذلــك تطويــر أســاطيل الصيــد الــــتي ترفـــع أعلامـــها المحليـــة، 
وعمليات التجهيز بالقيمة المضافة وتوسيع قاعدا الاقتصاديـة 
في مجـال صناعـة صيـد الأسمـاك، بمـا يتفـق مـع واجـــب ضمــان 

الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك. 
٢٥٥ - وتواصل الدول الجزرية الصغيرة النامية تعزيز هيئاـا 
الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك. وفي منطقـــة جنــوب المحيــط 
الهادئ، عقب اعتماد اتفاقية حفظ وإدارة الأرصـدة السـمكية 
ــــادئ، تجمـــع  الكثــيرة الارتحــال في غــرب ووســط المحيــط اله
الموقّعــون علــى الاتفاقيــة في كريستشــــيرتش، بنيوزيلنـــدا، في 
الفــــترة مــــن ٢٣ إلى ٢٨ نيســــان/أبريــــل ٢٠٠١ لحضـــــور 
الاجتمـاع الأول في سلسـلة مـن المؤتمـرات التحضيريـــة للقيــام 
بالأعمال الأولية التي سـيطلب إلى لجنـة أسمـاك التونـة الجديـدة 
المنشأة بموجب اتفاقية الأرصدة السمكية الاضطـلاع ـا عنـد 
دخولها حيز النفاذ. والاجتماع الثاني في سلسلة الاجتماعـات 
هـذه سـيعقد في مـادانغ، ببـابوا غينيـا الجديـدة، في الفـــترة مــن 

٢١ إلى ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
٢٥٦ -وفي منطقة البحر الكاريبي، تمثل آلية مصـائد الأسمـاك 
الإقليميـة التابعـة للجماعـة الكاريبيـة مبـادرة جديـدة تحـل محــل 
برنامج تقييم المـوارد السـمكية وإدارـا التـابع للجماعـة(١١٤)، 
وهو برنامج مدتـه ١٢ عامـا بـدأ العمـل فيـه في عـام ١٩٩١. 
وأهداف آلية مصائد الأسماك الإقليمية تشـمل توطيـد التعـاون 
الإقليمي وزيادته وتعزيز الإدارة المسـتدامة لمصـائد الأسمـاك في 
المنطقة، وهو ما يتطلـب اتخـاذ ـج متعـدد التخصصـات وذي 

قاعدة عريضة. 
ــــــة  ٢٥٧ -وكــــان تعزيــــز القــــدرة الوطنيــــة ودون الإقليمي
والإقليمية على التفاوض بشأن اتفاقات الصيد إحدى المسائل 
التي حددت خلال اسـتعراض وتقييـم برنـامج عمـل بربـادوس 

بوصفها تحتــاج إلى الدعـم مـن اتمـع الـدولي. والدعـم الـذي 
يرمـي إلى معالجـة هـذه المسـألة يسـتند إلى مبـدأ إنشـاء شــراكة 
قويــة وثابتــة بــين الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة واتمــــع 
الـدولي، وهـو مبـدأ تكـرر تـأكيده خـــلال اســتعراض برنــامج 
ـــادوس. وفي ســياق المفاوضــات بشــأن المعــاهدات،  عمـل برب
شـاركت الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـــة مــن منطقــة المحيــط 
الهــادئ في المفاوضــات مــن أجــل تجديــد المعــــاهدة المتعـــددة 
الأطـراف بـين الولايـات المتحـدة والـدول الــ ١٦ الأعضــاء في 
منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ(١١٥). واجتمــع أعضـــاء وكالـــة 
مصائد الأسماك لمنتدى جنوب المحيـط الهـادئ، الذيـن يضمـون 
١٤ دولة من الدول الجزرية الصغـيرة الناميـة، مـع الولايـــــات 
ــــن ٢٦ إلى ٢٩ آذار/  المتحــدة في أبيــا، بســاموا، في الفــترة م
مارس ٢٠٠١ لبدء المفاوضـات الرسميـة بشـأن تمديـد المعـاهدة 
المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك بـين بعـض الـدول الجزريـة في منطقـــة 
ــاهدة  المحيـط الهـادئ والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وتوفـر المع
حاليــا إطــارا لدخــول ٥٠ مــن ســفن الصيــد الــتي تســـتخدم 
الشباك الجرافة الضخمة والتابعة للولايـات المتحـدة إلى منطقـة 
غـربي المحيـط الهـادئ لقــاء رســم يبلــغ ١٨ مليــون دولار مــن 
دولارات الولايــات المتحــدة في الســـنة لفـــترة ١٠ ســـنوات. 
وينتهي سريان مفعول الترتيبات الحالية في ١٥ حزيـران/يونيـه 

 .٢٠٠٣
ــــادوس  ٢٥٨ -وحــدد اســتعراض وتقييــم برنــامج عمــل برب
أيضا، في جملة أمــور، الحاجـة إلى مزيـد مـن التنسـيق الإقليمـي 
في الإدارة والرصـد، والرقابـــة والإشــراف، بمــا في ذلــك إدارة 
ــــيرة  الأرصــدة الســمكية المتداخلــة والأرصــدة الســمكية الكث

الارتحال(١١٦). 
ـــر  ٢٥٩ -وقـد طـرأ مؤخـرا عـدد مـن التطـورات الـتي قـد توف
ــــة في إدارة نظمـــها  المســاعدة للــدول الجزريــة الصغــيرة النامي
الإيكولوجية البحرية. فقـد أعلنـت مؤسسـة الأمـم المتحـدة في 
ـــل أي مشــروع رائــد  آذار/مـارس ٢٠٠١ أـا مسـتعدة لتموي
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يهدف إلى عكس تدهور الشعب المرجانية في العالم. وسـتقوم 
الشبكة الدولية للعمل المتصل بالشعب المرجانيـة، الـتي كفلـت 
الحصول على مبلـغ يصـل إلى ١٠ ملايـين دولار مـن مؤسسـة 
الأمـم المتحـدة، وهـو أكـــبر مبلــغ حــتى الآن في الحافظــة الــتي 
خصصتـها المؤسسـة للبيئـة، بدعـم مواقـــع �نموذجيــة� للبيــان 
العملي في مجال إدارة الشـعب المرجانيـة وذلـك في أربعـة بحـار 
إقليميـة تشـمل منـاطق مثـــل منطقــة البحــر الكــاريبي الكــبرى 
وجنـوب المحيـط الهـادئ. ويتوقـع لهـذه المواقـع المختـارة داخـــل 
ـــة  هـذه المنـاطق أن تصبـح نمـاذج أوليـة لإدارة الشـعب المرجاني
المعرضـة للخطـر علـى نطـاق العـالم، مـــع حمايتــها مــن الصيــد 
المفـرط، والتلـوث، وحـوادث انسـكاب النفـــط، وآثــار تزايــد 

السكان في المناطق الساحلية (انظر أيضا الفقرة ٤٣٤). 
ـــة  ٢٦٠ -وقـام مؤتمـر المفوضـين المعـني بالمنـاطق المتمتعـة بحماي
خاصــة بــالأنواع النباتيــة والحيوانيــة البريــة في منطقــة البحـــر 
الكـاريبي الكـبرى، المعقـود في كينغسـتون، في الفـترة مـــن ١٥ 
إلى ١٨ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٠، باعتمــاد الــــبروتوكول 
ــــة خاصـــة وبـــالأنواع النباتيـــة  المعــني بالمنــاطق المتمتعــة بحماي
والحيوانيـة البريـة في منطقـــة البحــر الكــاريبي الكــبرى الملحــق 
باتفاقية قرطاجنة الذي دخل حيز النفاذ في ١٨ حزيران/يونيه 
٢٠٠٠. وعقد الاجتماع الأول المعني بالمناطق المتمتعة بحمايـة 
خاصـة وبـالأنواع النباتيـــة والحيوانيــة البريــة في منطقــة البحــر 
الكاريبي الكبرى في هافانا في يومـي ٢٤ و٢٥ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠١. ومما تجلى فيه النهج المتكامل الـذي لا منـاص منـه في 
معالجة قضايا المحيطـات أن أحـد أهـداف الاجتمـاع كـان هـو 
اسـتعراض نطـاق الـبروتوكول المعـني بالمنـاطق المتمتعـــة بحمايــة 
خاصـة وبـالأنواع النباتيـــة والحيوانيــة البريــة في منطقــة البحــر 
الكـاريبي الكـبرى وعلاقتـــه بعمــل اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي 

والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. 
ـــــادئ، بــــدأ في ٢١ تشــــرين  ٢٦١ -وفي منطقـــة المحيـــط اله
ــات  الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ سـريان اتفاقيـة حظـر اسـتيراد النفاي

الخطــرة المشــعة إلى بلــدان المنتــدى الجزريــة ومراقبــة حركــــة 
ـــوب  النفايـات الخطـرة عـبر الحـدود وإدارـا داخـل منطقـة جن
المحيـط الهـادئ (اتفاقيـة وايغـاني) بعـد التصديـق العاشـر عليــها. 
وتلـزم الاتفاقيـة أطرافـها باتخـاذ الملائـــم مــن التدابــير القانونيــة 
ــــة لولاياـــا  والإداريــة والتدابــير الأخــرى في المنــاطق الخاضع
الوطنية لحظر استيراد جميع أنواع النفايـات الخطـرة والنفايـات 

المشعة من خارج منطقة الاتفاقية. 
٢٦٢ -وتشارك الدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة في التحضـير 
لمؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة المســـتدامة المزمـــع عقـــــده في 
ـــــا، في الفــــترة مــــن ٢٤ آب/  جوهانســـبرغ، بجنـــوب أفريقي
أغسـطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢. أمـا اجتمـــاع اللجنــة 
التحضيرية دون الإقليمية لمنطقـة المحيـط الهـادئ فقـد اسـتضافه 
برنامج البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهـادئ في أبيـا، بسـاموا، 
في الفترة من ٥ إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وعقـد اجتمـاع 
منطقـة البحـر الكـاريبي دون الإقليميـة في هافانـا في يومــي ٢٨ 
و ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١. وعقب هذين الاجتماعين عقــد 
اجتماع أقاليمي للتحضير لمؤتمر القمة العـالمي في سـنغافورة في 
الفترة من ٧ إلى ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. ودعا إعـلان 
اعتمـد في اجتمـــاع ســنغافورة، في جملــة أمــور، إلى وضــع أو 
ــــج لإدارة مـــوارد المحيطـــات بطريقـــة  تعزيــز سياســات وبرام
ـــلإدارة  مسـتدامة، ووضـع نـهج كليـة لإدارة النظـم الجزريـة ول
الــتي تســتند إلى النظــم الإيكولوجيــة علــى الصعيــد الوطـــني، 
والـترويج لنـهج لـلإدارة المتكاملـة عـن طريـــق سياســة إقليميــة 
للمحيطــــات والبحــــار مــــع توفــــير إمكانيــــة الوصـــــول إلى 
ـــك  التكنولوجيـا الملائمـة ونظـم إدارة البيانـات ومـا يتصـل بذل

من البحوث وبناء القدرات. 
ــــني  ٢٦٣ -وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن المؤتمـــر العـــالمي المع
بالمحيطات والسواحل بعد مرور ١٠ سنوات على مؤتمر ريـو، 
ــــاريس في الفـــترة مـــن ٣ إلى ٧ كـــانون الأول/  المعقــود في ب
ديســمبر ٢٠٠١، أصــدر توصيــات رئيســية خاصــة بــــالدول 
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الجزريـة الصغـيرة الناميـة أشـارت إلى ضـرورة القيـام بمـا يلـــي: 
إدمـاج عوامـل الضعـــف الاقتصاديــة والبيئيــة والاجتماعيــة في 
رقم قياسي للضعف ينطبق بصفة خاصة علـى الـدول الجزريـة 
ـــأمين عوائــد أكــبر ومســتدامة مــن مــوارد  الصغـيرة الناميـة؛ ت
المحيطات عن طريق تحسين السياسات والتشـريعات الداخليـة، 
وتحسين شروط التبادل التجاري في مـوارد المحيطـات، وزيـادة 
مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي؛ بناء القـدرات مـن أجـل 
الإدارة السـليمة للمنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة للـدول الجزريــة 
الصغـيرة الناميـة؛ الدعـــوة إلى عقــد مؤتمــر بمناســبة مــرور ١٠ 
ســنوات علــى برنــــامج عمـــل بربـــادوس مـــن أجـــل إجـــراء 
اسـتعراض كـامل وشـامل يركـز علـى الإنجـازات، والعقبـــات، 
والمبادرات الجديدة اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة بقدر كبير 

داخل الدول الجزرية الصغيرة النامية. 
٢٦٤ -واسـتمرار تقـديم المسـاعدة الماليـــة عــن طريــق آليــات 
مالية دولية من قبيـل مرفق البيئـة العالميـة يدعـم المبـادرات الـتي 
تســاعد الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة في برامجــها للتنميـــة 
المسـتدامة. وبرنـامج حلقـات العمـل للحـوار القطـري مصمـــم 
لتعزيـز تبـني البلـدان للأنشـطة الـتي يشـارك المرفـق في تمويلـــها، 
وتيسير التنسيق الوطني لبرامج المرفـق للبلـدان، وزيـادة الوعـي 
بالمرفق. وفي عام ٢٠٠١، عقدت حلقات عمل لمنطقة المحيـط 
ـــن  الهنـدي في جـزر القمـر وموريشـيوس وسيشـيل في الفـترة م
١٠ إلى ١٣ تمـوز/يوليـه وللـدول الجزريـــة الصغــيرة الناميــة في 
منطقة المحيط الهادئ في الفترة مـن ١٧ إلى ٢٠ أيلـول/سـبتمبر 

في أبيا، بساموا. 
٢٦٥ -وأفـاد مرفـق البيئـة العالميـة بـأن ٣٢ دولـة مـــن الــدول 
الجزرية الصغيرة النامية تشارك في مشاريع يدعمها المرفـق مـن 
قبيـــل مشــاريع المرفــق للنظــم الإيكولوجيــة البحريــة الكبـــيرة 
وغيرها من مشاريع المياه الدولية. والمناطق الثلاث للمشـاركة 
في مشاريع المياه الدولية ذات الصلة بـالدول الجزريـة الصغـيرة 

الناميـة هـي أفريقيـا، وآسـيا ومنطقـة المحيـط الهـــادئ، وأمريكــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

٢٦٦ -وفي منطقة المحيط الهادئ، تشـارك ١٤ دولـة(١١٧) مـن 
الدول الجزرية الصغيرة النامية في برنـامج العمـل الاسـتراتيجي 
لمنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط (انظــر المرفــــق الثـــاني لهـــذا 

التقرير). 
٢٦٧ -وثمة مشروع أنشـئ مؤخـرا بدعـم مـن البنـك الـدولي 
لصالح الدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة في منطقـة غـربي المحيـط 
الهندي يهدف إلى الإسهام في قدرة تلـك الـدول علـى معالجـة 
ـــة المرتبطــة بالســفن ولتعزيــز أنشــطتها في  الانسـكابات النفطي
إطـار مرفـق متعلـق بالسـفن لاتفاقيـــة نــيروبي (اتفاقيــة برنــامج 

الأمم المتحدة للبيئة للبحار الإقليمية للمنطقة). 
٢٦٨ -وأفــادت منظمــــة الأغذيـــة والزراعـــة بأـــا تواصـــل 
مسـاعدة الـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة في جــهودها لبنــاء 
القـدرات (انظـر الفقـرة ٦٠٥). وثمـة مشـــروع تقــوم المنظمــة 
بإنشائه حاليا في إطار عنصر مدونة السلوك المتعلقة بالأسماك، 
من المقرر أن يبدأ في أوائل عـام ٢٠٠٢، يعـنى بصيـد الأسمـاك 
الرشـيد مـن أجـل الـــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة. وتشــمل 
ــــدرات إدارات مصـــائد الأسمـــاك  أهــداف المشــروع تعزيــز ق
لتحســين حفــظ مــوارد مصــائد الأسمــاك وإدارــا وتنميتــــها 
واستغلالها، وذلك عن طريق إجراء التقييمات ووضع المبـادئ 
ـــز  التوجيهيـة المؤسسـية؛ وتحديـد الفـرص ووضـع الخطـط لتعزي
صناعات مصائد الأسماك القائمـة، وإنشـاء صناعـات جديـدة، 
حسب الاقتضاء؛ وتعزيـز خصخصـة أسـاطيل الصيـد ومرافـق 

الشواطئ. 
٢٦٩ -وما زال تغير المناخ وآثـاره السـلبية، بمـا فيـها ارتفـاع 
مســتوى ســطح البحــر، مــن المســائل الــتي تشــــكل أخطـــارا 
جسيمة على الدول الجزرية الصغيرة النامية من حيـث بيئاـا، 
واقتصاداا، ووسائل كسب العيــش فيـها، واـالات الـتي قـد 
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تمارس فيها سيادا وحقوقها السيادية، كمـا تشـكل أخطـارا، 
في بعض الحالات، على بقـاء تلـك الـدول نفسـه. وفي اتفاقيـة 
ـــأن تغــير المنــاخ، الــدول الجزريــة  الأمـم المتحـدة الإطاريـة بش
الصغيرة النامية مشمولة بمبـدأ المسـؤولية المشـتركة وإن كـانت 
متباينـة(١١٨) الـذي خصـص للـدول الناميـة في إطـــار الاتفاقيــة. 
وقد ذكر إعلان مراكــش الـوزاري الـذي اعتمـد في مراكـش، 
بالمغرب، في تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ في الـدورة السـابعة 
لمؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة(١١٩)، أن الأطــراف مــــا زالـــت 
يساورها قلق بالغ لأن جميع البلدان، وبخاصـة البلـدان الناميـة، 
ـــدول الجزريــة الصغــيرة، تواجــه  بمـا فيـها أقـل البلـدان نمـوا وال

المخاطر المتزايدة للآثار السلبية لتغير المناخ. 
٢٧٠ -وبناء القدرات لكفالة تمكـن الـدول الجزريـة الصغـيرة 
الناميــة مــن تنفيـــذ اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار 
والاسـتفادة مـن التنميـــة المســتدامة للمحيطــات والبحــار(١٢٠) 
مـا زالـت لـه أهميـة قصـوى لتلـك الـدول. وقـد يلـــزم التطبيــق 
الكامل لأحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار الـواردة 
في المادتين ٢٠٢ و٢٠٣ في إطار الجزء الثاني عشر والأحكـام 
المتعلقـة بتطويـر التكنولوجيـا البحريـــة ونقلــها في إطــار الجــزء 
الرابـع عشـر وذلـك لتمكـين الـدول الناميـــة، بمــا فيــها الــدول 
الجزرية الصغيرة النامية، من أن تصبح في وضـع يؤهلـها لتنفـذ 
ـــات المتوقعــة منــها بوصفــها أطرافــا في  بشـكل أفضـل الالتزام

الاتفاقية. 
٢٧١ -وعلـى سـبيل المثـال، تدعـــو المــادة ٢٧٦ مــن اتفاقيــة 
الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار إلى إنشـــاء مراكـــز إقليميـــة 
للبحوث العلمية والتكنولوجيـة البحريـة، ولا سـيما في الـدول 
النامية، لكي يتسنى تنشيط قيام الدول النامية بإجراء البحـوث 
ــــا  العلميــة البحريــة والنــهوض ــا، ورعايــة نقــل التكنولوجي
البحرية. وحاليا، لم تنشأ أي مراكز إقليمية في أي من منـاطق 
ـــة في أفريقيــا والبحــر الكــاريبي  الـدول الجزريـة الصغـيرة النامي
والمحيط الهندي والمحيط الهادئ. وإنشاء هـذه المراكـز الإقليميـة 

للقيام بأداء الوظائف الموضحة، في جملة أمور، في المادة ٢٧٧ 
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، قـد يشـجع ويعــزز 
ـــدول. وفي  تنفيـذ الاتفاقيـة علـى نحـو أفضـل في منـاطق تلـك ال
العديـد مـن هـــذه المنــاطق، حيــث القــدرات الوطنيــة المتعلقــة 
بالشـؤون البحريـة تتسـم بالمحدوديـة، يمثـل إنشـاء هـذه المراكــز 
الإقليمية خيارا عمليا حيث يمكن تسخير مـوارد هـذه المنـاطق 
وطاقاا الجماعية لتساعد، بدورها، في تعزيـز وبنـاء القـدرات 
الوطنيـة للـدول الجزريـة الصغـيرة الناميــة الأطــراف في اتفاقيــة 

الأمم المتحدة لقانون البحار. 
٢٧٢ -وتشكل مسألة الأمن الغذائي عنصرا هامـا في جـهود 
الدول الجزرية الصغيرة النامية صوب تحقيق التنمية المسـتدامة. 
وفي هـذا السـياق، فـإن ممـا يلـزم تشـجيعه وتعزيـزه اتبـاع ـــج 
كلـي يـــأخذ في الحســبان إدارة مــوارد المحيطــات، وأثــر تغــير 
المناخ وارتفاع سطح مياه البحر وتلوث سواحل تلـك الـدول 
مــن المصــــادر البريـــة، والعوامـــل الاجتماعيـــة - الاقتصاديـــة 

الأخرى. 
 

التراث الثقافي المغمور بالمياه  دال -
٢٧٣ -في ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، اعتمــد المؤتمـــر 
ــم  العـام الحـادي والثلاثـون لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل
والثقافـة (اليونسـكو) اتفاقيـة اليونسـكو بشـــأن حمايــة الــتراث 
ــاه)  الثقـافي المغمـور بالميـاه (اتفاقيـة الـتراث الثقـافي المغمـور بالمي
بأغلبيـة ٨٧ صوتـا مؤيـدا، و٤ أصـوات معارضـة، مـع امتنـــاع 
ـــلات علــى نــص  ١٥ عضـوا عـن التصويـت. ولم تدخـل تعدي
الاتفاقيــة الــذي كــان قــد قدمــه إلى المؤتمــر اجتمــاع الخـــبراء 
الحكوميين. وكإجراء فريد من نوعه، وقع رئيس المؤتمـر العـام 
والمديـر العـام لليونسـكو علـى النسـخ الموثقـة باللغـات الرسميـــة 
السـت بـدلا عـن توقيعـات الـدول الأعضـــاء. وبوســع الــدول 
الأعضاء أن تودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو 
الانضمـام الخاصـة ـا. ويحـق لبعـض الـدول غـير الأعضـــاء أن 
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تنضـم إلى الاتفاقيـة (المـادة ٢٦، الفقـرة ٢)، أو قـد تدعــى إلى 
ذلك. والاتفاقية الجديدة، التي تسعى لأن تشمل �جميـع آثـار 
الوجود الإنساني الـتي تتسـم بطـابع ثقـافي أو تـاريخي أو أثـري 
والتي ظلت مغمورة بالميـاه جزئيـاً أو كليـاً، بصـورة دوريـة أو 
متواصلـة، لمـدة مائـة عـــام علــى الأقــل�(١٢١)، ســتدخل حــيز 
ـــد إيــداع صــك التصديــق أو القبــول أو الموافقــة أو  النفـاذ بع

الانضمام العشرين بثلاثة شهور. 
٢٧٤ -وإلى جــانب تقييــد أنشــطة البــاحثين عــــن الكنـــوز، 
سيتوقع من الدول الـتي تعتمـد اتفاقيـة الـتراث الثقـافي المغمـور 
بالمياه أن تفرض �جزاءات على الانتهاكات� تكون �رادعة 
بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال� (المادة ١٧). 
ويلـزم الصـك الـدول الأطـراف بــ �منـع دخـول قطـع الـتراث 
الثقــافي المغمــور بالميــاه المُصــدرة و/أو المنتشــلة بشــــكل غـــير 
مشروع، إلى إقليمها أو الاتجـار ـا أو حيازـا� (المـادة ١٤) 

ويمنحها سلطة الاستيلاء على تلك القطع (المادة ١٨). 
٢٧٥ -ومن أهم ما تتسم بـه اتفاقيـة الـتراث الثقـافي المغمـور 
بالميـاه مرفقـها الـذي يتضمـن القواعـد المتعلقـة بالأنشـــطة الــتي 
تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، والـذي يشـكل، وفقـا 

للمادة ٣٣ من الاتفاقية، جزءا لا يتجزأ منها. 
٢٧٦ -ومما هو جدير بالذكر أن المادة ٣ من الاتفاقيـة تنـص 
على أنه �لا يجوز تفسير أي نص في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو 
يمـس حقـوق الـدول واختصاصاـا وواجباـا المقـررة بمقتضــى 
القـانون الـدولي، بمـا في ذلـــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون 
البحار. ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القـانون 
الدولي وبالطريقة التي تتفـق مـع أحكامـه، بمـا في ذلـك اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار�. كذلـك ينبغـي توجيـه الأنظـار 
إلى الفقــرات مــن ٣ إلى ٥ مــن المــادة ٢٥، بشــأن �تســــوية 
المنازعات بالوسائل السلمية� واستخدام الآليات الـتي تنشـئها 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار في إطـار الجـزء الخـــامس 

عشـر منـها، ولأغـراض التوفيـق والتحكيـم، في إطـار المرفقـــين 
الخامس والسابع من اتفاقية قانون البحار. 

 
سابعا - البيئة البحرية 

حماية البيئة البحرية وصوا  ألف -
٢٧٧ -في السنوات التي سبقت اعتماد اتفاقية الأمـم المتحـدة 
ـــددة  لقــانون البحــار، أبــرم عــدد مــن الاتفاقــات العامــة المتع
الأطـراف لتنظيـم مصـادر محـددة للتلـوث، مثـل التلـوث الــذي 
مصــدره الســفن، والإلقــاء في البحــر، والتدخــل في حــــالات 
الإصابات والوفيات في البحر، والمسؤولية المدنية عـن التلـوث 
الذي مصدره السفن. ولم يكـن مسـتوى التصديـق علـى هـذه 
الصكوك وإنفاذها مرضيا. وفي الوقت نفسه، تركت مشاكل 
ــــة للتلـــوث البحـــري  هامــة أخــرى، مــن قبيــل المصــادر البري

والتلوث الجوي، دون حل(١٢٢). 
ـــات مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني  ٢٧٨ -وقـد سـلمت توصي
بالبيئـة البشـرية (ســـتكهولم ١٩٧٢) بشــأن التلــوث البحــري 
بأوجه القصور في الأنظمة الموجودة وأكدت الحاجة إلى اتخاذ 
ـج أكـــثر شمــولا لحمايــة البيئــة البحريــة مــن جميــع أشــكال 
التلوث. وتمثل أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
لا سيما الأحكام الواردة في الجـزء الثـاني عشـر مـن الاتفاقيـة، 
المحاولة الأولى لإنشاء إطار عام لنظام قانوني يحدد على أسـاس 
عالمي التزامات الدول ومسؤولياا وسلطاا في جميـع شـؤون 

حماية البيئة البحرية(١٢٣). 
٢٧٩ -وتنشـئ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار نظامــا 
شـاملا وملزمـا وقـابلا للإنفـاذ مباشـرة مـن أجـل حمايـــة البيئــة 
البحرية وحفظها ينص علـى التزامـات قانونيـة عامـة مشـفوعة 
بالدعوة إلى وضع وتنفيذ قواعد مفصلة تعالج شـواغل محـددة. 
وفي الوقت نفسه، تحقق الاتفاقية توازنا بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وهي من وجهة النظـر هـذه 
تتنبأ بمفهوم التنمية المستدامة. والاتفاقية بمثابـة إطـار توحيـدي 
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لعدد متزايد من الاتفاقات الدولية الأكثر تفصيلا بشأن حمايـة 
البيئـة البحريـة واسـتغلال المـوارد البحريـة وحفظـــها وإدارــا. 
وهي تتضمن تفاعلا ديناميا مـع هـذه الاتفاقـات بدعـوة جميـع 
الــدول إلى مواءمــة تدابيرهــا الوطنيــة، ووضــع قواعــد عالميـــة 
وإقليميـة، والقيـام دوريـا بإعـادة النظـر في هــذه اموعــة مــن 
النصـوص القانونيـة حســـب الضــرورة. والعلاقــة بــين اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار والصكـوك الأخـرى فيمـا يتعلـق 
بحماية البيئة البحريـة وحفظـها محـددة في المـادة ٢٣٧. وتنـص 
هــذه المــادة علــى أنــه ليــس في الجــزء الثــاني عشــر مــا يخــــل 
بالالتزامات المحددة الواقعة على عاتق الدول الأعضاء بموجـب 
اتفاقيات خاصة أبرمــت في السـابق والاتفاقيـات الـتي قـد تـبرم 
في المستقبل، ما دامـت تلـك الالتزامـات تنفـذ بطريقـة متسـقة 
ـــة للاتفاقيــة. وسمحــت الاتفاقيــة  مـع المبـادئ والأهـداف العام
أيضـا بوضـع صكـوك غـير ملزمـــة (قــانون غــض)، مــن قبيــل 
الممارسـات، الموصـى ـا، والمبـادئ التوجيهيـة والمعايـير والـــتي 

تنشئ نقاطا مرجعية لوضع القوانين والسياسات الوطنية. 
٢٨٠ -وأنشأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميــة أيضـا 
نظـام حمايـة البيئـة البحريـة وصوـا، بنـاء علـــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار. والفصل ١٧ من جدول أعمال القـرن 
٢١ يتناول �حماية المحيطات وكل أنواع البحار، بمـا في ذلـك 
البحــار المغلقــة وشــبه المغلقــة، والمنــاطق الســــاحلية، وحمايـــة 
مواردهـا الحيـة وترشـيد اسـتغلالها وتنميتـها�. واتفاقيـة الأمـــم 
المتحـدة لقـانون البحـار وجـدول أعمـال القـــرن ٢١ يكمــلان 
بعضـهما. وتوفـر الاتفاقيـــة الإطــار القــانوني الــذي بــنى عليــه 
الفصـل ١٧ مـن جـــدول أعمــال القــرن ٢١ برنامجــا للعمــل. 
والفقرة ١٧-١ من الفصل ١٧ من جدول أعمال القـرن ٢١ 
تؤكـد مجـددا أن �اتفاقيـة عـــام ١٩٨٢ تحــدد حقــوق الــدول 
والتزاماا وتكفل الأساس الـدولي الـذي يسـتند إليـه في توفـير 
الحمايــة للبيئــة البحريـــة والســـاحلية ومواردهـــا وفي تنميتـــها 

بصورة مستدامة�. 

ــــة البيئــــة البحريــــة  النظـــام القـــانوني لحماي - ١
وحفظها 

٢٨١ -تعريف التلوث. تعرف اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
ـــة  البحـار تلـوث البيئـة البحريـة بأنـه �إدخـال الإنسـان في البيئ
البحرية (بما في ذلك مصاب الأار)، بصـورة مباشـرة أو غـير 
ــها  مباشـرة، مـواد أو طاقـة تنجـم عنـها أو يحتمـل أن تنجـم عن
آثـار مؤذيـة، مثــل الإضــرار بــالموارد الحيــة والحيــاة البحريــة، 
وتعريض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة الأنشـطة البحريـة، 
بمــا في ذلــك صيــد الأسمــاك ووجــوه الاســــتخدام المشـــروعة 
الأخــرى للبحــار، والحــــط مـــن نوعيـــة قابليـــة ميـــاه البحـــر 

للاستعمال، والإقلال من وسائل الترويح�. 
٢٨٢ -وقد استحدث الفصل ١٧ من جـدول أعمـال القـرن 
٢١ مصطلحـات جديـدة: فمصطلـــح �التدهــور� حــل محــل 
ــار  مصطلـح �التلـوث�. ويعتـبر أن التدهـور يشـمل جميـع الآث
الضــارة بالصحــة الناجمــة عــن التعديــل النــاتج عــن النشــــاط 
البشــري للخصــائص الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــــة 
للبيئة، فضلا عــن التأثـيرات البيئيـة للتكنولوجيـا (انظـر الوثيقـة 

A/49/631، الفقرة ٧٥). 

٢٨٣ -الالتزامات العامة. تنص المادة ١٩٢ من اتفاقية الأمم 
ـــدول ملزمــة بحمايــة البيئــة  المتحـدة لقـانون البحـار علـى أن ال
البحرية والحفاظ عليها. وهذا الالتزام الأساسي يشـكل تحـولا 
جذريـا عـــن النــهج اــزأ الــذي كــان مســتخدما في الســابق 
لتناول حماية البيئة البحرية والحفـاظ عليـها. والفصـل ١٧ مـن 
جدول أعمال القرن ٢١ يقر بأنه، لكـي يتسـنى تحقيـق هـدف 
حماية البيئة البحريـة وحفظـها يتعـين علـى الـدول تطبيـق نـهج 
وقائية تحوطية توقعية؛ وكفالة التقييم المسبق للأنشطة الـتي قـد 
تحدث آثارا ضارة كبـيرة علـى البيئـة البحريـة؛ وإدمـاج حمايـة 
البيئــة البحريــــة في السياســـات ذات الصلـــة في مجـــالي البيئـــة 
ــــة العامـــة؛ ووضـــع حوافـــز  والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصادي
اقتصادية لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وغيرها من الوسائل الـتي 
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ــوث  تتسـق مـع اسـتيعاب التكـاليف البيئيـة، مـن قبيـل مبـدأ المل
يدفع، وذلك من أجـل تـلافي تدهـور البيئـة البحريـة؛ وتحسـين 
مسـتويات معيشـة الســـكان الســاحليين، لا ســيما في البلــدان 
الناميـة، وذلـــك للمســاهمة في تقليــل تدهــور البيئــة الســاحلية 

والبحرية (الفقرة ١٧ - ٢٢). 
٢٨٤ -والالتزام العام بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار بحماية البيئة البحريـة وحفظـها تقيـده المـادة ١٩٣ الـتي 
تنص على ما يلي: �للدول حق سيادي في استغلال مواردهـا 
الطبيعية عملا بسياساا البيئية ووفقا لواجبـها في حمايـة البيئـة 
البحرية والحفاظ عليها�. ومحاولـة تحقيـق تـوازن بـين الحقـوق 
السيادية على الموارد الطبيعية وواجب حماية البيئـة هـو صـورة 

أولية لمفهوم التنمية المستدامة. 
٢٨٥ -علاوة على ذلـك، أعطـى الالـتزام العـام بحمايـة البيئـة 
البحرية وحفظها مضمونا محددا في المـواد الأخـرى مـن الجـزء 
الثـاني عشـر مـن الاتفاقيـة. فالمـادة ١٩٤ تحـدد واجـب الــدول 
بأنـه اتخـاذ جميـع التدابـــير اللازمــة لمنــع تلــوث البيئــة البحريــة 
ـــين علــى الــدول  وخفضـه ومكافحتـه أيـا كـان مصـدره. ويتع
اتخاذ جميع التدابير اللازمة مستخدمة �أفضل الوسائل العلميــة 
المتاحـة لهـا والمتفقـة مــع قدراــا� (المــادة ١٩٤، الفقــرة ١). 
ويمكــن تفســير هــذا التقييــد علــى أنــه تطبيــق مبكــر لمفـــهوم 
�المسـؤوليات المشـتركة وإن كـــانت متباينــة� (إعــلان ريــو، 
المبدأ ٧) الذي يرمي إلى تحقيق توازن بين المسؤولية المشـتركة 
عن الحفاظ على البيئـة وحمايتـها وإصلاحـها والاختلافـات في 
القـوة الاقتصاديـة وفي مـدى القـدرة. ويؤكـد جـــدول أعمــال 
القـرن ٢١ (الفقـرة ١٧-٢) أن تنفيـذ البلـدان الناميـة للصـــك 
ــــة والماليـــة  يجــب أن يكــون متكافئــا مــع قدراــا التكنولوجي
وأولوياا في تخصيص الموارد للاحتياجــات الإنمائيـة، ويتوقـف 
في اية الأمر على بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا والمـوارد 

المالية. 

٢٨٦ -والتوازن بين الحاجة إلى حماية البيئة البحريــة والحاجـة 
ـــبرر في الأنشــطة الــتي تنفذهــا دول  إلى تجنـب التدخـل غـير الم
ــــها وواجباـــا (فيمـــا يتعلـــق  أخــرى في إطــار ممارســة حقوق
بالملاحة الدولية على سبيل المثال) مبين في الفقرة ٤ من المـادة 
١٩٤ مـن الاتفاقيـة. ويـرد المفـــهوم بشــكل أكــثر تفصيــلا في 
الفـرع ٧ مـن الجـزء الثـاني عشـــر مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانون البحار الذي يتضمن طائفة من الضمانات فيمـا يتعلـق 
بممارســة كــل مــن دول المينــاء والــدول الســاحلية لســلطات 

الإنفاذ إزاء دول العلم (انظر المواد ٢٢٣ إلى ٢٣٣). 
٢٨٧ -ومحاولات تحقيق توازن بين حقـوق الـدول السـاحلية 
في حماية البيئة البحرية الـتي تدخـل في نطـاق ولايتـها القانونيـة 
وحفظــها وحقــوق الملاحــــة واســـتخدامات البحـــار تـــرد في 
صكوك أخرى مختلفـة، مـن قبيـل اتفاقيـة بـازل المتعلقـة بمراقبـة 
حركــة النفايــات الخطــــرة عـــبر الحـــدود وبـــالتخلص منـــها، 
والاتفاقية المشتركة المتعلقة بسلامة تصريف الوقود المسـتهلك 
وبسـلامة إدارة النفايـات المشـعة، ومدونـة قواعـــد الممارســات 

المتعلقة بحركة النفايات المشعة عبر الحدود الدولية. 
ــــة الـــواردة في المـــادة ١٩٤ توفـــر  ٢٨٨ -والواجبــات الأولي
الأساس لهيكل معقد من الحقوق والواجبات يشـمل مكافحـة 
التلوث، وسن القوانين والقواعد التنظيمية وإنفاذها، والتعاون 
والمساعدة على الصعيدين العالمي والإقليمي، والرصـد وتقييـم 
البيئة، والإخطار والتدخـل، ومسـؤولية الـدول. والتدابـير الـتي 
يتعين على الدول اتخاذها للوفاء بالتزامها بحماية البيئة البحريـة 
وحفظها تشمل، في جملـة أمـور، التدابـير اللازمـة للإقـلال إلى 
الحد الأدنى من انطلاق المواد السامة أو الضارة أو المؤذيــة مـن 
المصـادر البريـة، ومـن الجـو أو مـن خلالـه أو عـن طريـق إلقـــاء 
النفايـات (المـادة ١٩٤، الفقـرة ٣ (أ))؛ والتلـوث مـن الســـفن 
(المـــادة ١٩٤، الفقـــرة ٣ (ب))؛ والتلـــــوث مــــن المنشــــآت 
والأجــهزة المســــتخدمة في استكشـــاف أو اســـتغلال المـــوارد 
الطبيعية لقاع البحـار وبـاطن أرضـها (المـادة ١٩٤، الفقـرة ٣ 
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ـــة في  (ج))؛ والتلـوث مـن المنشـآت والأجـهزة الأخـرى العامل
البيئة البحريــة (المـادة ١٩٤، الفقـرة ٣ (د)). وتشـمل التدابـير 
ــــة  أيضــا التدابــير اللازمــة لحمايــة وحفــظ النظــم الإيكولوجي
النادرة أو الهشة فضلا عن موائل الأنواع المستنفدة أو المهددة 
أو المعرضة لخطر الانقراض وأشكال الحيــاة البحريـة  الأخـرى 
(المـادة ١٩٤، الفقـــرة ٥)؛ ولمنــع وخفــض تلــوث ومكافحــة 
البيئــة البحريــة النــاتج عــن اســتخدام تكنولوجيــات  أو عـــن 
إدخـال أنـواع غريبـة أو جديـدة، قصـــدا أو عرضــا، إلى جــزء 

معين من تلك البيئة البحرية (المادة ١٩٦، الفقرة ١). 
٢٨٩ -وإلى جانب القواعد الـتي تنطبـق علـى مصـادر تلـوث 
معينة نابعة من أنشطة تنفـذ في الـبر أو في البحـر، وضـع أيضـا 
ج متكامل ينظـر إلى جميـع مصـادر التلـوث البحـري ككـل. 
ومن الأمثلة على ذلك والواجب التمثـل في عـدم نقـل الضـرر 
أو الأخطار أو تحويل نوع مـن التلـوث إلى نـوع آخـر، الـذي 

يرد في المادة ١٩٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
٢٩٠ -ونبع بعض المبادئ الأخرى عن مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
المعني بالبيئة والتنمية، لا سيما مبدأ النهج التحوطي المسلم بـه 
الآن على نطاق واسـع ومبـدأ تحميـل الملـوث تكلفـة التلـوث. 
ــــذي يســـتند إلى مراعـــاة النظـــم الإيكولوجيـــة في  والمنــهج ال
الاستخدام المستدام للبيئة ومواردهـا، الـوارد ضمنـا في اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار، والموضـح بدقـة في جميـع أجـزاء 
ـــيدا لتقييــم آثــار  جـدول أعمـال القـرن ٢١، يوفـر أساسـا رش
الأنشـطة علـى البيئـة البحريـة وطريقـــة تفاعلــها مــع الأنشــطة 

الأخرى. 
٢٩١ -التعاون بشكل عالمي وإقليمي. تحدد المـادة ١٩٧ مـن 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الالتزام العـام علـى الـدول 
بأن تتعاون بشكل عالمي، وحسب الاقتضـاء بشـكل إقليمـي، 
إمــا مباشــرة أو عــن طريــق المنظمــات الدوليــة المختصـــة، في 

صياغـة ووضـع قواعـد ومعايـير دوليـة، وممارسـات وإجــراءات 
دولية موصى ا تتماشى مع الاتفاقية. 

٢٩٢ -وجــــدول أعمــــــال القرن ٢١ يكرس مجـالا برنامجيـا 
لـ �تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الـدولي، بمـا في ذلـك 
الصعيد الإقليمي�. والفقرة ١٧ – ١١٦ من جدول الأعمــال 
تحدد أن دور التعاون الدولي يتمثـل في دعـم الجـهود الإقليميـة 
وتكملتــها، وأن تنفيــذ الاســــتراتيجيات والأنشـــطة في إطـــار 
اـــالات البرنامجيـــة المتصلـــة بالمنـــاطق البحريـــة والســـــاحلية 
وبالبحار يتطلب وضع ترتيبات مؤسسية فعالـة علـى كـل مـن 
الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي بغيــة كفالـة 
ــك أن  التنفيـذ الفعـال للاسـتراتيجيات والأنشـطة. ويتطلـب ذل
تقوم المؤسسات على جميـع الأصعـدة تحسـين التنسـيق وتعزيـز 

الصلات فيما بينها. 
ـــير الاســتجابة في حــالات  ٢٩٣ -التعـاون في الإخطـار وتداب
خطر التلوث الوشيك أو الفعلي. إن مفـهوم التعـاون في إطـار 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار يشـمل واجـب الإبـــلاغ 
بالأخطار الوشيكة أو الفعليـة، فضـلا عـن واجـب التعـاون في 
القضـاء علـى آثـار التلـوث ومنـــع الضــرر وتخفيضــه إلى الحــد 

الأدنى. 
٢٩٤ -وبموجــب المــادة ١٩٨، عندمــا تعلــم دولــة بحـــالات 
تكـون فيـها البيئـة البحريـة يتـــهددها خطــر وشــيك يتمثــل في 
وقوع ضرر ا أو التي تكون فيـها قـد أصيبـت بضـرر بسـبب 
التلوث، تقوم تلك الدولة فـورا بإخطـار الـدول الأخـرى الـتي 
تـرى أـا معرضـة للتـأثر بذلـــك الضــرر، وكذلــك المنظمــات 
الدولية المختصة. وتنص الفقرة ٧، مـن المـادة ٢١١، علـى أن 
القواعـد والمعايـير الدوليـة لمنـــع التلــوث مــن الســفن وخفضــه 
ومكافحته ينبغي أن تشمل، في جملـة أمـور، القواعـد والمعايـير 
المتصلـة بالقيـام فـورا بإخطـار الـدول السـاحلية الـتي قـــد تتــأثر 
ســواحلها أو مصالحــها المرتبطــة ــا بــالحوادث الــتي تشــــمل 



6602-27615

A/57/57

حـدوث تصريـف أو احتمـال حـدوث تصريـف، بمـا في ذلـــك 
الحوادث البحرية التي تسبب وفيات. 

٢٩٥ -ويؤكد المبدأ ١٨ من إعلان ريو مجددا علــى أن تقـوم 
الـدول بإخطـار الـــدول الأخــرى علــى الفــور بــأي كــوارث 
طبيعيـة أو غيرهـا مـن حـالات الطـوارئ الـتي يحتمـل أن تســفر 
عن آثار ضارة مفاجئة علـى بيئـة تلـك الـدول، وعلـى اتمـع 
الدولي أن يبذل كل جهد ممكن لمساعدة الدول المنكوبة علـى 

هذا النحو. 
٢٩٦ -وهنـاك عـدة صكـوك عالميـة تتضمـــن أحكامــا تتعلــق 
بالإخطار، منها الاتفاقية الدولية لمنــع التلـوث البحـري النـاجم 
ـــام  عــن الســفن لعــام ١٩٧٣بصيغتــها المعدلــة بــبروتوكول ع
١٩٧٨؛ والاتفاقيـة الدوليـة للتـأهب والاسـتجابة والتعـــاون في 
حـالات التلـوث النفطـي؛ واتفاقيـة التبليـغ المبكـــر عــن وقــوع 
حادث نووي؛ والمدونـة الدوليـة للنقـل الآمـن للوقـود النـووي 
المشـعع والبلوتونيـوم والنفايـات العاليـة الإشـعاع في قــارورات 
علـى ظـهر السـفن (مدونـة الوقـود النـووي المشـعع)؛ واتفاقيـــة 
التنـوع البيولوجـي؛ ومدونـــة التعديــن للســلطة الدوليــة لقــاع 

البحار. 
٢٩٧ -وأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار الــتي 
مؤداها أنه يتعين علـى الـدول اتخـاذ تدابـير بشـأن التلـوث مـن 
السفن ومن المنشآت ومن الأجهزة المستخدمة في استكشـاف 
المـوارد الطبيعيـة لقـاع البحـار أو بـاطن أرضـها أو في التنقيــب 
عنـها، والتلـوث مـن المنشـآت والأجـهزة الأخـــرى العاملــة في 
البيئة البحرية، تشير، في جملة أمـور، إلى تدابـير منـع الحـوادث 
ومعالجـة حـالات الطـوارئ (المـــادة ١٩٤، الفقــرات ٣ (ب)، 
ــدول في  و (ج)، و (د). وتنـص الاتفاقيـة أيضـا علـى تعـاون ال
وضع خطط طوارئ لمواجهـة التلـوث (المـادة ١٩٩). وبوجـه 
خـاص، تتطلـب الاتفاقيـة مـــن الــدول، وفقــا لقدراــا، ومــن 
المنظمـات الدوليـة المختصـة، أن تتعـاون في القضـاء علـى آثـــار 

التلـوث وفي منـع الضـرر أو خفضـه إلى الحـد الأدنى. وتحقيقـــا 
لهذه الغاية، على الدول واجب يتمثل في وضع وتعزيز خطـط 
طوارئ لمواجهة حوادث التلوث. وتكـرر المـادة ٢٢١ تـأكيد 
حـق الـدول في أن تتخـذ وتنفـذ تدابـير تناسـبية خـــارج بحرهــا 
الإقليمي لحماية ساحلها، أو مصالحها المرتبطة به، مـن تلـوث 
نـاجم عـن وقـوع حـادث بحـري أو عـــن أعمــال تتصــل ــذا 
الحادث يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة كـبرى 
ـــب المــادة ٢٠٢ (ب) إلى الــدول  (انظـر الفقـرة ٣٩٥). وتطل
تقـديم مسـاعدة مناسـبة، خاصـة إلى الـدول الناميـة، مـن أجـــل 
التقليل إلى أدنى حد من آثار الحوادث الكبرى التي قد تسـبب 

تلوثا خطيرا للبيئة البحرية. 
٢٩٨ -ويطلــب جــدول أعمــــال القـــرن ٢١ إلى الـــدول أن 
تنشئ آليات تنسيق للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة تشمل 
خطط طوارئ لمواجهة التدهور والتلوث الناشئين مـن أنشـطة 
الإنسان، بما في ذلك حالات انسكاب النفط وغيره من المــواد 
ـــدول إلى تكثيــف  (الفقـرة ١٧ - ٦ (هــ)). كذلـك دعيـت ال
التعــاون الــدولي لتعزيــز أو إنشــاء مراكــز أو آليــات إقليميــــة 
للاستجابة لحالات التلوث النفطي/الكيميائي وذلـك بالتعـاون 
مع المنظمات الحكومية الدوليـة دون الإقليميـة أو الإقليميـة أو 

العالمية والمنظمات العاملة في الميدان الصناعي. 
٢٩٩ -وفي ميـدان التجـارة والنقـل البحـــري للمــواد النوويــة 
والنفايــات المشــعة، فــإن مدونــة عــام ١٩٩٣ الدوليــة للنقــل 
الآمـن للوقـود النـووي المشـعع والبلوتونيـوم والنفايـات العاليـــة 
ــــة الوقـــود  الإشــعاع في قــارورات علــى ظــهر الســفن (مدون
النـووي المشـــعع) (الملزمــة بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
الأرواح في البحـر اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١) 
تنص على تدابـير بشـأن التـأهب علـى ظـهر السـفن، فـالفصل 
١٠، بشأن خطط الطوارئ على متن الســفن، ينـص علـى أنـه 
يتعين على كل سفينة تنقل شحنة من الوقـود النـووي المشـعع 

أن تحمل على متنها خطة طوارئ على متن السفينة. 
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٣٠٠ -وفي ميــدان الســــلامة النوويـــة، فـــإن اتفاقيـــة تقـــديم 
المسـاعدة في حالـة وقـوع حـادث نـــووي أو طــارئ إشــعاعي 
(لعـام ١٩٨٦) تحـدد إطـارا دوليـا للتعـــاون فيمــا بــين الــدول 
ـــة لتيســير تقــديم  الأطـراف ومـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذري
ــة أو  مسـاعدة ودعـم سـريعين في حالـة وقـوع الحـوادث النووي

الطوارئ الإشعاعية. 
٣٠١ -وفي مجـــال التلـــــوث الــــذي مصــــدره الســــفن(١٢٤)، 
تكشـفت الحاجـة إلى التـأهب للطـوارئ والاســـتجابة للتلــوث 
البحــري أولا فيمــا يتعلــق بحــوادث الانســكابات النفطيـــة في 
البحر وتدابير الاستجابة التي يلزم علـى الأفـراد العـاملين علـى 
الـبر اتخاذهـا بغيـة حمايـة السـاحل. وتنـص اتفاقيـة عــام ١٩٦٩ 
الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار عنـد وقـوع حـوادث 
تلويث نفطي لمياه البحر مع بروتوكولها لعام ١٩٧٣ علـى أن 
مـن حـق الأطـراف في الاتفاقيـة اتخـاذ تدابـير تناسـبية في أعــالي 
البحار، حسبما تقتضي  الضرورة، لمنع الأخطـار الجسـيمة أو 
الوشــيكة الــتي ــدد ســواحلها أو مصالحــها المتصلــة ـــا، أو 
للتخفيـف مـن حـدة تلـك الأخطـار أو إزالتـها، والناشـــئة عــن 
تلـوث نفطـي للبحـر أو خطـر حـدوث ذلـك التلـــوث، عقــب 
وقوع حادث بحري أو أعمال متصلـة بذلـك الحـادث، يتوقـع 
له على نحو معقول أن يسفر عـن عواقـب ضـارة كبـيرة. وقـد 
ــــق بـــالتدخل في أعـــالي البحـــار في  اعتمــد الــبروتوكول المتعل
حـالات التلـــوث البحــري بمــواد غــير نفطيــة في عــام ١٩٧٣ 
لتوسيع نطاق نظام اتفاقية التدخل لعام ١٩٦٩ ليشـمل المـواد 
المدرجة في القائمة الواردة في مرفق البروتوكول أو المـواد الـتي 
تكون لها خصائص تشابه إلى حد كبير خصائص تلك المـواد. 
وقـــد جـــرى اســـتكمال قائمـــــة المــــواد المدرجــــة في مرفــــق 
ـــة  الـبروتوكول في عـامي ١٩٩١ و١٩٩٦. وسـوف تنظـر لجن
حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدوليـة في دورـا 
السابعة والأربعين في وضع مشروع تعديـل لمرفـق بروتوكـول 
عـام ١٩٧٣ لإدراج إحالـــة ترافقيــة بســيطة للمعايــير وقوائــم 

المواد الكيميائية المدرجـة في الوثـائق الموجـودة، وذلـك ـدف 
ـــات بشــأن المــواد  كفالـة أسـرع الوسـائل للوصـول إلى المعلوم

الكيميائية التي يشملها البروتوكول. 
٣٠٢ -وفي السنوات الأخيرة زاد كثيرا عـدد الاتفاقـات الـتي 
تعنى بتدابير التأهب والاستجابة في حـالات الطـوارئ لتشـمل 
الحـوادث المتعلقـة بـالنفط وغـيره مـن المـــواد الخطــرة والضــارة 
الأخرى. وتشمل التدابير مـا يتعلـق منـها بالتـأهب علـى ظـهر 
ـــة والســاحلية، فضــلا عــن المراكــز  السـفن وفي المرافـق البحري
السـاحلية المنشـأة لغـرض الاسـتجابة للطـوارئ. وتشـمل هـــذه 
ــــة المتعلقـــة بالتـــأهب والاســـتجابة  الصكــوك الاتفاقيــة الدولي
والتعــاون في مكافحــة التلــوث النفطــــي، وبروتوكـــول عـــام 
٢٠٠٠ المتعلق بالتأهب والاستجابة والتعـاون بشـأن حـوادث 
التلوث الناجمة عن المـواد الخطـرة والضـارة (بروتوكـول المـواد 
ـــة الدوليــة للانتشــال، ومشــروع  الخطـرة والضـارة)، والاتفاقي

اتفاقية إزالة الحطام. 
٣٠٣ -وعلى الصعيد الإقليمـي، اعتمـدت غالبيـة الاتفاقيـات 
الإقليميـة بروتوكـــولات بشــأن التعــاون في مكافحــة التلــوث 
الـذي مصـدره الســـفن في حــالات الطــوارئ. ودعــا جــدول 
أعمــال القــرن ٢١ الــدول، في الفقــرة ١٧-٣٤ منـــه، إلى أن 
تكثـف التعـاون الـدولي لتعزيـز أو إنشـــاء مراكــز و/أو آليــات 
إقليميـة لمواجهـة حـوادث انسـكاب النفـط والمـــواد الكيميائيــة 
وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات ذات الصلــــة. وإقـــرارا مـــن 
الاجتمــاع العــالمي الرابــع لاتفاقيــات وخطــط عمــل البحـــار 
الإقليميـة (مونتريـال، تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١) بــالتقدم 
الذي أحرزته برامج البحار الإقليمية التابعـة للمنظمـة البحريـة 
الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيـز جـها التعـاوني 
إزاء المســائل المتعلقــة بالتــأهب والاســتجابة بشــأن حــــوادث 
انسكاب النفط، أوصـى الاجتمـاع بضـرورة إقامـة المزيـد مـن 
التعــاون، خاصــة في مجــــال تطويـــر وتعديـــل الـــبروتوكولات 
القائمـة ذات الصلـة، وإنشـاء مراكـز نشـــاط إقليميــة، ووضــع 
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ــــــوارئ الإقليميـــــة، والاســـــتثمار في التدريـــــب  خطــــط الط
والتمرينـات علـى الصعيـد الإقليمـي. وشـجع الاجتمـاع أيضــا 
على استكشاف وتنفيذ الروابط مـع الشـركاء المحتملـين (مثـل 

الشركاء في صناعة النفط والنقل البحري). 
ــــن التعـــاون علـــى  ٣٠٤ -النــهج المتكــامل بوصفــه جــزءا م
الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي. في ديباجـة اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار، يرد المبدأ الأساسـي الـذي مفـاده �أن 
مشاكل الحيز المحيطي وثيقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل�. 
والنظام الشامل المنشأ بموجب الاتفاقية، الذي يتصدى لجميـع 
ـــن  مصـادر التلـوث (المـادة ١٩٤، الفقـرة ٣)، والـذي يجعـل م
واجــب الــدول أن تتعــاون في وضــع القوانـــين الدوليـــة ذات 
الصلة (المادة ١٩٧) فضلا عـن تنفيذهـا علـى الصعيـد الوطـني 
(المادة ١٩٤، الفقرة ٢)، يشـكل الأسـاس الـلازم لاتخـاذ ـج 
متكــامل إزاء حمايــة البيئــة البحريــــة وحفظـــها (انظـــر أيضـــا 

الفقرات ٦٤٦ - ٦٧٥ أدناه). 
٣٠٥ -وينص الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١ منـذ 
البداية على أن البيئة البحرية، بما فيـها المحيطـات وكـل البحـار 
والمنـاطق السـاحلية المتاخمـة، تشـــكل كُــلا لا يتجــزأ وعنصــرا 
أساســيا مــن عنــاصر نظــام المحافظــة علــــى الحيـــاة في الكـــرة 
الأرضية، كما تشكل أحد الأصول الإيجابيـة الـتي يـئ فرصـا 
لتحقيق تنمية مستدامة. ويتطلب هذا اتباع نهج جديـدة تجـاه 
إدارة وتنميــة المنــاطق البحريــة والســــاحلية، علـــى الأصعـــدة 
الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، بحيث تكون جـا 
متكاملـة في مضموـا وذات طـابع تحوطـي وتوقعـــي. واــال 
البرنــامجي ألــف في الفصــل ١٧ يطلــب إلى الــدول الســـاحلية 
إنشاء آليات تنسيق مناسـبة لـلإدارة، وأن تحسـن قدرـا علـى 
تجميع المعلومات اللازمة لاستخدام الموارد على نحـو مسـتدام، 
وتحليـل تلـك المعلومـات وتقييمـها والانتفـاع ـا، بمـا في ذلــك 
ــــر في المنـــاطق  الآثــار البيئيــة المترتبــة علــى الأنشــطة الــتي تؤث
الســـاحلية والبحريـــة، ويـــبرز دور التعـــاون والتنســـيق علـــى 

الصعيدين الدولي والإقليمــي. وأحكـام الجـزء الثـاني عشـر مـن 
ــــدة لقـــانون البحـــار المتعلقـــة بالتعـــاون،  اتفاقيــة الأمــم المتح
والرصـد، والتقييـم البيئـي علـى الصعيديـن الـدولي والإقليمــي، 
فضــلا عــن الأحكــام المتعلقــة بالدراســات وبرامــــج البحـــث 
وتبادل المعلومات والبيانات، توفر الإطار القانوني الـذي تنفـذ 

فيه الدول هذه المتطلبات. 
٣٠٦ -البحـث العلمـــي. إقــرارا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانون البحار بضرورة جمع المعلومات والبيانات عـن التلـوث 
ــــد تدابـــير  البحــري ــدف التعجيــل بتحليــل المشــكلة وتحدي
الاستجابة المناسبة، فقد جعلت من واجـب الـدول أن تتعـاون 
بغيــة تعزيــز الدراســــات، وتنفيـــذ برامـــج البحـــث العلمـــي، 
وتشجيع تبادل المعلومات والبيانات المكتسبة عن تلوث البيئـة 
ـــن واجــب الــدول أن تشــارك بشــكل فعلــي في  البحريـة. وم
الـبرامج الإقليميـة والعالميـة لاكتســـاب المعرفــة اللازمــة لتقييــم 
طبيعة التلوث ونطاقه ومدى التعـرض لـه ومسـاراته وأخطـاره 
ووسائل معالجته (المادة ٢٠٠). وعلـى أسـاس هـذه البيانـات، 
مـن واجـب الـدول أن تتعـاون في وضـع معايـير علميـة مناسـبة 
لصياغة وإعداد قواعد وضوابط وما يوصـى بـه مـن ممارسـات 
وإجــراءات لمنــع تلــوث البيئــة البحريــة وخفضــه ومكافحتـــه 

(المادة ٢٠١). 
٣٠٧ -ويضـع جـدول أعمـال القـرن ٢١ تركـيزا كبـيرا علـى 
أهمية البحث العلمي فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية. وتحقيقـا 
لهذه الغاية يلزم أن تتعاون الدول في استحداث وإنشاء الــلازم 
مــن النظــم الضروريــة للمراقبــة والبحــــث وإدارة المعلومـــات 
بشكل منهجي، وأن تقوم بشـكل منتظـم بتبـادل للمعلومـات 
بشـأن تدهـور البحـــار، وبإنشــاء آليــات مقاصــة للمعلومــات 
المتعلقــة بمكافحــة التلــوث البحــري، وإنشــاء قواعــد بيانـــات 
للموجزات العالمية توفــر معلومـات عـن مصـادر الملوثـات الـتي 
تصل إلى البيئة البحرية وأنواعها وكمياا وآثارها (مثلما يـرد 
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في الفقرتــــين ١٧-١٣، و١٧-٣٥) (انظــــر أيضــــا الوثيقـــــة 
A/56/121، الجزء باء، الفقرات ١٦١-١٧١). 

٣٠٨ -الرصـد والتقييـم البيئـي. التقييـــم البيئــي البحــري هــو 
تجميـع للمعرفـة الحاليـة عـن منطقـة محـددة مـن البحـر، وتقييـــم 
هذه المعلومات بالنسبة لمعايـير للنوعيـة البيئيـة وبيـان للظـروف 
ــــون  الســائدة في المنطقــة. وينبغــي أن ينظــر المديــرون التنفيذي
والعلماء إلى التقييمات على أا جزء طبيعي من عمليـة حمايـة 
البيئـة، سـواء كـــان ذلــك علــى الصعيــد المحلــي أو الوطــني أو 

الإقليمي أو الدولي(١٢٥). 
٣٠٩ -والعملية الرسمية المعروفة اليوم باسم تقييم الأثر البيئي 
هي نتيجة لتزايد الوعي في الخمسينات والستينات بأن العديد 
من المشاريع الصناعية وغيرها مـن المشـاريع تحـدث آثـارا غـير 
مرغـوب فيـها في البيئـة. واسـتجابة لذلـك وضـــع العديــد مــن 
الحكومات آليات لكفالة تقييـم الآثـار البيئيـة لجميـع المشـاريع 

والخطط الرئيسية قبل إعطاء الإذن الرسمي بتنفيذها(١٢٦). 
٣١٠ -وتطلـب اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار مــن 
الدول أن تحاول، إلى أقصـى حـد ممكـن عمليـا، رصـد وقيـاس 
وتقييـم وتحليـل مخـاطر تلـوث البيئـة البحريـة أو آثـاره بواســطة 
الطـرق العلميـة المعــترف ــا، وبوجــه خــاص، أن تبقــي قيــد 
المراقبة الآثار الناتجة عن أية أنشـطة خاضعـة لسـيطرا (داخـل 
نطاق ولايتها أو خارجها على حد سـواء) بقصـد البـت فيمـا 
إذا كان من المحتمل أن تؤدي هـذه الأنشـطة إلى تلويـث البيئـة 
البحريـة (المـادة ٢٠٤). ويجـب إرســـال مــا يحصــل عليــه مــن 
نتـائج علـــى هــذا النحــو علــى فــترات مناســبة إلى المنظمــات 
ـــادة  الدوليـة المختصـة الـتي ينبغـي أن تتيحـها لجميـع الـدول (الم
٢٠٥). وعلاوة على ذلك، عندما تكون لدى الدول أسـباب 
معقولة تحملها على أن تتوقع أن أنشطة يعتزم القيـام ـا تحـت 
ولايتها أو رقابتها قد تسبب تلوثـا كبـيرا في البيئـة البحريـة أو 
تغييرات هامة وضارة فيها، تعمد هذه الدول، إلى أبعـد مـدى 

ممكن عمليا، إلى تقييم الآثار المحتملة لهذه الأنشطة علـى البيئـة 
البحرية، والإبلاغ عن نتائج تلك التقييمات (المادة ٢٠٦). 

ـــادتين ٢٠٤ و٢٠٦ في عبــارة  ٣١١ -والتكيـف الـوارد في الم
�إلى أقصى حد ممكن عمليا� يشمل الحـالات الـتي لا تكـون 
فيـها الـدول في وضـع يمكنـها مـن إجـراء التقييمـــات أو رصــد 
تلـك الأنشـطة. ولكـي يتسـنى معالجـة هـــذا الاحتمــال، تنــص 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن على الدول تقـديم 
المشـورة والمسـاعدة بشـأن وضـــع تســهيلات لــبرامج البحــث 
ـــادة ٢٠٢، الفقــرة  والرصـد والـبرامج التعليميـة وغيرهـــــــا (الم
(أ) ��٥)، فضــلا عــن تقــديم المســاعدة المناســبة، خاصــــة إلى 
ـــإعداد التقييمــات البيئيــة (المــادة  الـدول الناميـة، فيمـا يتعلـق ب

٢٠٢، الفقرة (ج)). 
ـــع أجــزاء  ٣١٢ -ويتضمـن جـدول أعمـال القـرن ٢١ في جمي
الفصل ١٧ مطالبــة الـدول بـإجراء تقييـم مسـبق للأثـر البيئـي، 
والمراقبـة والمتابعـة المنظمتـين للمشـاريع الرئيسـية، بمـا في ذلـــك 
الإدمــاج المنــهجي للنتــائج في عمليــة صنــع القــرار، وكفالــــة 
التقييم المسبق للأنشطة التي قد تحدث آثارا ضارة كبـيرة علـى 
البيئة البحرية، وإنشاء برامج للرصد فيما يتعلق بجميع مصـادر 
التلـوث. ومطلـوب مـن الــدول أن تحســن قدرــا علــى جمــع 
وتحليل وتقييم واستعمال المعلومات اللازمة لاستخدام المـوارد 
علـى نحـو مســـتدام، بمــا في ذلــك الآثــار البيئيــة المترتبــة علــى 
الأنشــطة الــتي تؤثــر في المنــاطق الســاحلية والبحريــة (الفقـــرة 

 .(١٧-٨
٣١٣ -وينـــص معظـــم اتفاقيـــات البحـــار الإقليميـــــة علــــى 
متطلبات للرصد وتقييم الأثر البيئي، وبعـض هـذه الاتفاقيـات 
ــــق  (مثــل اتفاقيــة حمايــة البيئــة البحريــة في منطقــة بحــر البلطي
ـــا مــن ذلــك  ومعـاهدة القـارة المتجمـدة الجنوبيـة)، أكـثر تقدم
فيقتضـي إجـراء المشـاورات مـع الـدول الـتي يحتمـــل أن تتــأثر. 
والمشاركة الكاملة من جانب المؤسسات والخبراء مـن البلـدان 
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النامية تجد التيسير بالتدريب المكثف للموظفين المحليين وتوفير 
مساعدة تقنية كبيرة للمؤسسات المشاركة في البرنامج. 

ـــتي  ٣١٤ -ومـن المـهم بصفـة خاصـة كفالـة قابليـة البيانـات ال
تولدها برامج الرصـد للمقارنـة. ولهـذا السـبب، عمـل برنـامج 
الأمم المتحدة للبيئة منـذ البدايـة علـى ضمـان أن يقـوم الرصـد 
ـــى منهجيــة مشــتركة إلزاميــة بالنســبة  في البحـار الإقليميـة عل
لجميع المختبرات المشاركة. ووضعت سلسـلة مـن المنشـورات 
المعنونــة �أســاليب مرجعيــة لدراســــات التلـــوث البحـــري� 
بالتعاون مع اللجنة الأوقيانوغرافية الحكوميـة الدوليـة ومنظمـة 
الأغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصحـة العالميـــة والمنظمــة البحريــة 
الدولية وبتنسيق تقني من مختبر موناكو التـابع للوكالـة الدوليـة 
ـــة. ولكــي يتســنى ضمــان الاســتخدام الصحيــح  للطاقـة الذري
للأســاليب المرجعيــة وتوفــير أســــس يمكـــن الاعتمـــاد عليـــها 
ـــات، أعــدت  لعمليـات المعـايرة المشـتركة ومراقبـة جـودة البيان
مـواد مرجعيـة (أي معايـير، ومـواد مرجعيـة معتمـدة، وعينـات 
المقارنة المشتركة، ومواد بحثية) وأُتيحت لمسـتعملي الأسـاليب 
المرجعية. كذلك كثيرا ما يحضر المشاركون في برامـج الرصـد 
حلقــات عمــل تختــبر وتقــارن فيــها تقنيـــات أخـــذ العينـــات 
والتحليـل باسـتخدام ـــج يقــوم علــى مشــاركة المتدربــين في 

العمل. 
٣١٥ -وعلـى الصعيـد العـالمي، مـا فتـئ عـدد مـــن المنظمــات 
ـــدد   والــبرامج يرصــد البيئــة البحريــة ويقيــم الأخطــار الــتي
صحتـها علـى نطـاق عـالمي وإقليمـي. وكـانت إحـــدى أوائــل 
المنظمـــات المعنيـــة بعلـــــم المحيطــــات هــــي الــــس الــــدولي 
لاستكشـاف البحـار. وتشـــمل المنظمــات والــبرامج الأخــرى 
البرنــامج النموذجــي لرصــد التلــوث البحــري التــــابع للجنـــة 
الأوقيانوغرافيـة الحكوميـــة الدوليــة (١٩٧٥-١٩٨٠)، الــذي 
تطور بعد ذلك ليصبــح برنـامج رصـد التلـوث البحـري التـابع 
للجنة؛ وفريق الخبراء المشترك المعــني بـالجوانب العلميـة لحمايـة 
البيئــة البحريــــة (للاطـــلاع علـــى تفـــاصيل أعمـــال الفريـــق، 

خاصـة فيمـا يتعلـق بـــالتقييم البيئــي البحــري، انظــر الفقــرات 
٦٦٨-٦٧٤ أدنـــاه)؛ والدراســـة العالميـــة للتلـــوث في البيئـــــة 
ـــة  يركــز  البحريـة، وهـو برنـامج تعـاوني دولي للدراسـة العلمي
على تلوث البحار؛ والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، 
الــتي أنشــأها مؤخــرا برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة واللجنـــة 
الأوقيانوغرافيـة الحكوميــة الدوليــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة 
والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة، لتقييم حالـة الشـعاب المرجانيـة 
والأخطار التي ددها. وهناك أيضـا مبـادرة اتخـذت مؤخـرا، 
هي التقييم العالمي للمياه الدولية، بقيادة برنامج الأمم المتحدة 
للبيئـة وبتمويـل مـن مرفـق البيئـــة العالميــة، لتقييــم حالــة الميــاه 
الدولية، بما في ذلك المناطق البحرية والسـاحلية ومنـاطق الميـاه 

الداخلية. 
٣١٦ -وفي الـدورة الحاديـــة والعشــرين لــس إدارة برنــامج 
الأمم المتحــدة للبيئـة، الـتي عقـدت في نـيروبي في شـباط/فـبراير 
٢٠٠١، اتخـذ الـس مقـررا (المقـــرر ١٣/٢١) بشــأن إجــراء 
تقييم عالمي لحالة البيئة البحرية طلـب فيـه إلى المديـر التنفيـذي 
للبرنـــامج أن يقـــوم، بالتعـــاون مـــع اللجنـــة الأوقيانوغرافيــــة 
الحكومية الدولية التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافــة (اليونســكو)، ووكــالات الأمــم المتحــدة الأخـــرى، 
وأمانـة اتفاقيـة التنـــوع الأحيــائي، وبرامــج البحــار الإقليميــة، 
ـــة لتقييــم حالــة البيئــة  باسـتطلاع جـدوى إقامـة عمليـة منتظم
البحريـة. واسـتند المقـرر إلى ورقـة مناقشـــة عرضتــها حكومــة 
ـــه  آيسـلندا علـى مجلـس الإدارة في الـدورة. وأُبـرز في الورقـة أن
رغـم وجـود ثـروة مـن المعلومـات المتاحـة عـن البيئـة البحريــة، 
ليست هناك نظرة شـاملة، لا سـيما بشـأن الروابـط بـين حالـة 
البيئــة البحريــة والمســائل الشــاملة المتعلقــة بالصحــة البشــــرية 
ــزم  وسـلامة الأغذيـة البحريـة ومصـائد الأسمـاك المسـتدامة. وتل
التقييمات المنتظمة لأثر النشاط البشري (فيمـا يتعلـق بالمنـاخ، 
ـــة  والتلـوث، والتغيـير الفيزيـائي، وتدمـير الموائـل) في حالـة البيئ
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البحرية على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، بصفـة خاصـة 
لتزويد صانعي القرار بالمعلومات(١٢٧). 

٣١٧ -وعقب اتخاذ مقرر مجلس إدارة برنامج الأمـم المتحـدة 
للبيئة، عقد اجتماع في ريكيـافيك في الفـترة مـن ١٢ إلى ١٤ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ لتحديد مدى الحاجـة إلى إجـراء عمليـة 
تقييم ولإجراء مداولات بشـأن المسـائل ذات الصلـة. وخـلال 
الاجتمـاع، أصـر ممثلـو البلـدان علـى أن أي اقتراحـات بإنشــاء 
آليـة جديـدة لـن تحظـى بتـأييد حكومـام. واقــترح أن الخيــار 
الأفضل قد يتمثل في الإبقاء على فريـق الخـبراء المشـترك المعـني 
بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية، بعد إصلاحه وتزويـده 
بتمويل كاف، خاصة لما للفريق من خـبرة علميـة كبـيرة(١٢٨). 
والاجتمـاع التـالي في هـذا الصـدد مـن المقـرر عقـده في بريمــن، 
بألمانيا، في الفترة مـن ١٨ إلى ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (انظـر 

أيضا الفقرة ٦٧٣). 
٣١٨ -ومـن الجديـــر بــالذكر في هــذا الســياق أنــه في شــهر 
ـــــم  حزيــــران/يونيــــه ٢٠٠١ ســــيبدأ العمــــل في تقييــــم النظ
الإيكولوجية في الألفية، وهي مبـادرة مصممـة لتحسـين إدارة 
النظم الإيكولوجية الطبيعية والمشـمولة بـالإدارة في العـالم عـن 
طريـــق جمـــع المعلومـــات العلميـــة ذات الصلـــة بالسياســـــات 
العامـة(١٢٩). وتشــارك في المبــادرة الأمــم المتحــدة فضــلا عــن 
غيرها من الوكالات الدولية واموعات العلمية والحكومـات 
والمؤسســات والمنظمــات غــير الحكوميــــة. وحـــددت النظـــم 
الإيكولوجية الساحلية والمحيطات بوصفها عناصر في التقييم. 

٣١٩ -وأقـرت عـــدة وكــالات في منظومــة الأمــم المتحــدة، 
ــــة والمنظمـــة  خاصــة اللجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدولي
البحريـة الدوليـة وبرنـامج الأمـم المتحـــدة للبيئــة، بالحاجــة إلى 
وضع برنامج رصد عالمي شامل طويل الأجل لمراقبـة الظواهـر 
المتصلة بتغير المناخ وبدأت الأعمال التحضيرية لهـذا البرنـامج، 
مسـتفيدة مـن الـبرامج الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة الجاريـــة في 

هـذا اـال. وتشـمل هـذه الـبرامج مـا يلـــي: البرنــامج العــالمي 
لبحــوث المنــاخ، بمــا فيــه التجربــة العالميــة المتعلقــة بـــالدوران 
المحيطـي وبرنـامج دراسـة المحيطـات المداريـة والغـــلاف الجــوي 
العالمي؛ والدراسة العالمية المشتركة المتعلقة بالتدفقات المحيطية؛ 
والنظام العالمي لرصد المحيطات، بما فيه النظام العالمي لخدمـات 
المحيطــات المتكاملــة والنظــام العــالمي لرصــد مســتوى ســــطح 

البحر؛ والتفاعلات بين البر والبحر في المنطقة الساحلية. 
٣٢٠ -وفي عام ١٩٩٠، قدمت وكالات الأمـم المتحـدة إلى 
الخبراء مشروع مقترح من أجل إنشاء �نظـام للرصـد العـالمي 
على المدى الطويل للظواهر الساحلية وتلك التي تحـدث قـرب 
السـاحل والمتصلـة بتغـير المنـاخ العـالمي� للنظـــر فيــه. ومتابعــة 
لذلك الاقتراح، تقوم حاليا مؤسسات الأمم المتحدة بالتعـاون 
مـع اتمـع العلمـي والحكومـات الوطنيـة بتنظيـم نظـم الرصــد 
العالمي المتكاملة، وهـي ثلاثـة نظـم عالميـة مترابطـة لرصـد بيئـة 
الكوكب (النظام العــالمي لرصـد المنـاخ والنظـام العـالمي لرصـد 
المحيطات والنظام العالمي لرصد الأرض) لكـي تصبـح العنـاصر 
الرئيسـية في نظـام الأمـم المتحـدة المنفـذ علـــى نطــاق المنظومــة 

لرصد الأرض. 
٣٢١ -المســاعدة التقنيــــة. إن واجـــب الـــدول في مســـاعدة 
ـــها  البلــدان الناميــة في جــهدها لحمايــة البيئــة البحريــة وحفظ
منصوص عليه بوضوح في الفرع ٣ من الجزء الثاني عشـر مـن 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، المعنــون �المســــاعدة 
التقنيـة�. وتتطلـب المـادة ٢٠٢ مـن الـدول أن تقـوم بمـا يلــي: 
(أ) تعزيـز برامـج تقـديم المسـاعدة العلميـة والتعليميـــة والتقنيــة 
وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول الناميـة، بحيـث تشـمل 
تدريـب الموظفـين العلميـين والتقنيـــين، وتيســير اشــتراك هــذه 
الـدول في الـبرامج الدوليــة ذات الصلــة، وتزويدهــا بــالمعدات 
ـــا علــى صنــع تلــك المعــدات،  والمرافـق اللازمـة، ودعـم قدر
وتقــديم المشــورة بشــأن برامــج البحــــث والرصـــد والـــبرامج 
التعليميــة وغيرهــا وإنشــاء المرافــق اللازمــــة لتلـــك الـــبرامج؛ 
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(ب) تقديم المساعدة المناسبة، وخاصة إلى الـدول الناميـة، مـن 
أجل تقليل آثار الحوادث الكبرى التي قد تسبب تلوثـا خطـيرا 
للبيئة البحرية إلى أدنى حد ؛ (ج) تزويدها بالمسـاعدة المناسـبة 

فيما يتعلق بإعداد التقييمات البيئية. 
٣٢٢ -كذلك تطلب الاتفاقية إلى المنظمات الدولية أن تمنـح 
البلدان النامية الأفضليـة ، لأغـراض منـع تلـوث البيئـة البحريـة 
وخفضه ومكافحته أو التقليل إلى أدنى حد من آثـاره، وذلـك 
بالنسبة لتخصيص الأموال والمساعدة التقنية المناسـبة وبالنسـبة 
للانتفاع من الخدمات المتخصصة التي تقدمها هـذه المنظمـات 

(المادة ٢٠٣). 
٣٢٣ -والدول ملزمة أيضا بأن تعزز التعاون التقني والعلمـي 
الـدولي فيمـا يتعلـق بالأنشـــطة في المنطقــة إمــا بــين الأطــراف 
المعنية أو عن طريق وضـع برامـج للتدريـب والمسـاعدة التقنيـة 
والتعاون العلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا البحريــة وحمايـة 
البيئة البحرية وحفظـها (الاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء العاشـر 
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المـؤرخ ١٠ كــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٨٢، المرفق، الفرع ٥، المادة ١ (ج)). 
٣٢٤ -وقد أبرز جـدول أعمـال القـرن ٢١، في جميـع أجـزاء 
الفصل ١٧، أهمية توفير الدعم ولا سيما للبلـدان الناميـة فيمـا 
يتعلق بحماية البيئة البحرية وحفظها. ودُعيت الدول إلى توفير 
إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات والمنـهجيات المأمونـة بيئيـا 
وإمكانية نقلها (الفقــرة ١٧-١٣)؛ ودُعيـت الـدول السـاحلية 
إلى أن تعزز وتيسر تنظيم التعليـم والتدريـب لجميـع الأطـراف 
المهتمة، وينبغي للمنظمـات الدوليـة أن تدعـم تلـك الـدول في 
هذا الجهد، وأن تولي اهتماما خاصا للبلدان الناميـة (الفقرتـان 
١٧–١٥ و١٧–١٦)؛ كما ينبغي مد يـد التعـاون الكـامل إلى 
الـدول السـاحلية في جـهودها الراميـة إلى بنـاء القـــدرات، وأن 
يشمل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بناء القدرات، حيثما 
كان ذلك مناسبا (الفقرة ١٧ – ١٧). كذلك وافقت الـدول 

علـى ضـرورة توفـير مـوارد ماليـة إضافيـة، عـــن طريــق آليــات 
دوليـة مناسـبة، وكذلـك فـرص الحصـــول علــى تكنولوجيــات 
أنظف وما يتصل بذلك من بحوث، وذلـك لدعـم الإجـراءات 
التي تتخذهــا البلـدان الناميـة فيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـة البحريـة 
(الفقرة ١٧-٢٣). كذلك ينـص جـدول الأعمـال علـى نقـل 
التكنولوجيـــا، وتخصيـــص الأمـــوال لـــبرامج بنـــاء القـــــدرات 
والتدريــب لضمــان مشــاركة البلــدان الناميــة بصفــة خاصــــة 
ـــة حمايــة البيئــة  مشـاركة كاملـة في المبـادرات الراميـة إلى كفال
ـــرات ١٧-٣٥ (و)؛  البحريـة مـن جميـع مصـادر التلـوث (الفق
و١٧-٣٧؛ و١٧-٣٨ (و)؛ ومن ١٧-٤٠ إلى ١٧-٤٣). 

ـــيادية:  ٣٢٥ -المسـؤولية تجـاه الغـير والتعويـض والحصانـة الس
تنـص المـادة ٢٣٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار 
على أن الدول مسؤولة عـن الوفـاء بالتزاماـا الدوليـة المتعلقـة 
بحمايـة البيئـة البحريـة وحفظـها (مـن الجديـر بـــالذكر أن هــذا 
الحكـم لا يقتصـر علـى الالتزامـات إزاء البيئـة البحريـة الواقعـــة 
ــــل  تحــت الســيادة الوطنيــة لــدول أخــرى) وأن الــدول تتحم

المسؤولية تجاه الغير وفقا للقانون الدولي(١٣٠). 
٣٢٦ -ويقـع علـى كـاهل الـــدول واجــب يتمثــل في ضمــان 
توفـر التعويـض السـريع والكـــافي أو أيــة ترضيــة أخــرى فيمــا 
ــببه  يتعلـق بـالضرر النـاجم عـن تلـوث البيئـة البحريـة الـذي يس
الأشــخاص الطبيعيــون أو الاعتبــاريون الخــاضعون لولايتــــها. 
ولكـي يتسـنى ضمـان التعويـض الســـريع والكــافي، يقــع علــى 
كاهل الدول واجب التعـاون في تنفيـذ القـانون الـدولي القـائم 
وزيادة تطوير القانون الدولي فيمـا يتعلـق بالمسـؤولية عـن أداء 
الواجبــات والمســــؤولية تجـــاه الغـــير بالنســـبة لتقييـــم الضـــرر 
والتعويـض عنـه وتســـوية المنازعــات المتصلــة بذلــك، ووضــع 
معايير وإجراءات لدفع تعويض كافٍ (مثل التأمين الإجبـاري 
ـــض). وفي الواقــع تنــص الاتفاقيــة علــى أن  أو صنـاديق التعوي
ـــــق بالمســــؤولية عــــن أداء الواجبــــات  أحكامـــها، فيمـــا يتعل
والمسؤولية تجاه الغير بالنسبة للأضرار، لا تخل بتطبيق القواعد 
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القائمــة ووضــع قواعــد أخــرى تتعلــق بالمســــؤولية عـــن أداء 
الواجبــات والمســؤولية تجــاه الغــير بمقتضــى القـــانون الـــدولي 

(المادة ٣٠٤). 
٣٢٧ -وتمنــح الحصانــة الســيادية للســفن الحربيــة والقطــــع 
البحرية المساعدة وغيرها من السفن أو الطـائرات الـتي تملكـها 
أو تشــغلها دولــة مــا وتســتخدم في الخدمــــة الحكوميـــة غـــير 
التجارية. بيد أن دول العلم مسؤولة عن ضمان تصرف تلـك 
ـــــى نحــــو يتمشــــى مــــع الاتفاقيــــة  الســـفن أو الطـــائرات عل

(المادة ٢٣٦). 
٣٢٨ -وبموجـب المبـدأ ١٣ مـــن إعــلان ريــو، تضــع الــدول 
قانونـا وطنيـا بشـأن المسـؤولية تجـاه الغـير والتعويـــض لضحايــا 
التلوث وغيره من الأضرار البيئية. وتتعاون الدول أيضا، علـى 
ـــد مــن التصميــم، في زيــادة تطويــر   نحـو يتسـم بالسـرعة وبمزي
القـانون الـدولي بشـأن المســـؤولية تجــاه الغــير والتعويــض عــن 
الآثار السلبية للأضرار البيئية التي تلحق بمناطق خارج ولايتـها 

من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرا. 
٣٢٩ -وتـرد أدنـاه أمثلـة علـى اتفاقـات عالميـة رئيسـية محــددة 

بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تصيب البيئة البحرية. 
٣٣٠ - في عـام ١٩٦٩، اعتمـدت الاتفاقيـة الدوليـة المتعلقـــة 
بالمسـؤولية المدنيـة عـن الضـــرر النــاجم عــن التلويــث النفطــي 
لتحديد المسؤولية المدنية لمالك السفينة أو الشحنة عـن الضـرر 
الذي يحدث نتيجة لحـادث تلـوث. وتمثـل هـدف الاتفاقيـة في 
كفالة دفع التعويض الكافي للضحايا وحددت المسـؤولية بأـا 

تقع على مالك السفينة. 
ــــت كـــانت  ٣٣١ -واعتــبر أن حــدود المســؤولية الــتي وضع
منخفضة أكثر مما ينبغي، وبالتالي فإن التعويض الذي أتيـح في 
بعــض الحــالات، ربمــا كــان غــــير كـــافٍ. ونتيجـــة لذلـــك، 
اعتمـدت الاتفاقيـة المنشـئة للصنـــدوق الــدولي للتعويــض عــن 
الأضـرار الناجمـة عـــن التلويــث النفطــي (اتفاقيــة الصنــدوق). 

وخلافـا لاتفاقيـة المسـؤولية المدنيـة، الـتي تضـع المسـؤولية علــى 
عــاتق مــالك الســــفينة، يتكـــون الصنـــدوق مـــن مســـاهمات 
مستوردي النفط. وفكرته هي أنه لو تسبب حادث في البحـر 
في ضرر تلوث يتجاوز مبلـغ التعويـض المتـاح بموجـب اتفاقيـة 
المسؤولية المدنية، يكون الصنـدوق متاحـا لدفـع مبلـغ إضـافي، 
في حين أن عبء التعويض يوزع علـى نحـو أكـثر تكـافؤا بـين 

مالك السفينة وشركات البضائع. 
٣٣٢ -وحـدود المسـؤولية في الاتفـاقيتين زيـدت بقـدر كبـــير 
عن طريق تعديلات اعتمدت في مؤتمـر عقـد في عـام ١٩٩٢، 
ومرة ثانية خلال الدورة الثانية والثمانين للجنـة القانونيـة الـتي 
ــــترة مـــن ١٦ إلى ٢٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  عقــدت في الف
٢٠٠٠ (يتوقـع أن تدخـل هـذه التعديـلات حـــيز النفــاذ في ١ 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣). 
٣٣٣ -وفي عـــــام ١٩٩٦، اعتمـــــدت الاتفاقيـــــة الدوليــــــة 
للمسؤولية والتعويض عـن الضـرر النـاجم عـن النقـل البحـري 
لمواد خطرة وضـارة (لم تدخـل حـيز النفـاذ بعـد). وكـان مـن 
المتفق عليه بشكل عـام أنـه مـا كـان مـن الممكـن توفـير غطـاء 
كافٍ بمسؤولية مالك السفينة وحـده عمـا يمكـن التسـبب فيـه 
من ضرر فيمــا يتعلـق بنقـل شـحنة مـواد خطـرة وضـارة (مثـل 
المـواد الكيميائيـة). وبالتـالي دُعمـت مسـؤولية مـــالك الســفينة 
بصنــدوق المــــواد الخطـــرة والضـــارة الـــذي تمولـــه شـــركات 

البضائع. 
٣٣٤ -وذكـــرت المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، في مســــاهمتها 
المقدمة في هذا التقريـر، أن الثغـرة الكبـيرة الوحيـدة المتبقيـة في 
النظام الدولي لتعويـض ضحايـا حـوادث انسـكاب النفـط مـن 
السـفن وفقـا للمـادة ٢٣٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـــانون 
البحــار عولجــــت باعتمـــاد المنظمـــة اتفاقيـــة جديـــدة بشـــأن 
المســؤولية والتعويــض عــن التلــــوث مـــن خزانـــات الســـفن. 
وتوصــل مؤتمــر دبلوماســي عقــد في الفــترة مـــن ١٩ إلى ٢٣ 
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آذار/مـارس ٢٠٠١ في المقـــر الرئيســي للمنظمــة في لنــدن إلى 
اتفـاق بشـــأن تفــاصيل الاتفاقيــة. والاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة 
بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقـود 
الســفن، لعــام ٢٠٠١، ستنشــــئ نظامـــا لتحديـــد المســـؤولية 
والتعويض فيما يتعلق بحـوادث انسـكاب النفـط، عندمـا ينقـل 
كوقود في خزانات السفن. والنظم الحالية التي تغطي حوادث 
انســكاب النفــط لا تشــمل حــالات انســكاب زيــت وقــــود 

السفن من سفن غير ناقلات النفط. 
٣٣٥ -واعتمـاد اتفاقيـة التلـوث بزيـت وقـود الســـفن يكمــل 
ـــة  المهمــة الــتي بدأــا اللجنــة القانونيــة عندمــا أنشــأا المنظم
ـــثر مــن ٣٠ ســنة، ألا وهــي اعتمــاد  البحريـة الدوليـة قبـل أك
مجموعة شــاملة مـن القواعـد الدوليـة الموحـدة الـتي تحكـم منـح 
التعويض السريع والفعـال لجميـع ضحايـا التلـوث النـاجم عـن 

السفن. 
٣٣٦ -وقـــد اعتمـــد بروتوكـــول بـــازل بشـــأن المســـــؤولية 
والتعويـض عـن الضـرر النـاجم عـن حركـــة النفايــات الخطــرة 
وغيرها من النفايـات عـبر الحـدود والتخلـص منـها، في المؤتمـر 
الخـــــامس للأطـــــراف في اتفاقيـــــة بـــــــازل في ١٠ كــــــانون 
الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩. وبــــــدأت المفاوضــــــات بشــــــــأن 
البروتوكول في عام ١٩٩٣ اسـتجابة لشـواغل البلـدان الناميـة 
إزاء افتقارهـا إلى الأمـوال والتكنولوجيـــات اللازمــة للتصــدي 
لإلقـــاء النفايـــات غـــير المشـــروع أو حـــــوادث الانســــكاب 
العرضية. ويهدف البروتوكول إلى توفير نظـام شـامل لتحديـد 
المسـؤولية فضـلا عـن التعويـض الكـافي والسـريع عـن الأضــرار 
الناجمة عن حركة النفايات الخطرة وغيرهـا مـن النفايـات عـبر 
الحـدود، بمـا في ذلـك الحـوادث الـتي تقـع نتيجـــة للاتجــار غــير 
المشـروع بتلــك النفايــات (المــادة ١). كذلــك اعتمــد مؤتمــر 
الأطراف الخامس مقررا بوضع ترتيب مؤقت لتغطية الحـالات 

الطارئة حتى يدخل البروتوكول حيز النفاذ. 

٣٣٧ -والمـــادة ١٥ (بشـــأن المســـؤولية عـــن أداء الواجـــــب 
والمسـؤولية تجـاه الغـير) مـــن بروتوكــول عــام ١٩٩٦ الملحــق 
باتفاقيـة منـع التلـوث البحـــري النــاجم عــن إغــراق النفايــات 
ـــة لنــدن لعــام ١٩٧٢) تنــص علــى أنــه  ومـواد أخـرى (اتفاقي
�وفقـا لمبـادئ القـانون الـــدولي بشــأن مســؤولية الــدول عــن 
الأضرار التي تلحـق ببيئـة دول أخـرى أو بـأي مجـال آخـر مـن 
البيئــة، تتعــهد الأطــراف المتعــاقدة بوضــــع إجـــراءات تتعلـــق 
بالمسؤولية الناجمة عن إغراق نفايات أو مواد أخرى في البحـر 

أو حرقها فيه�. 
٣٣٨ -وفي أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٧، اتخـــــذت الحكومــــات 
خطـوة هامـة قدمـــا في مجــال تحســين نظــام المســؤولية المتعلــق 
بالأضرار النووية باعتماد بروتوكول تعديـل اتفاقيـة فيينـا لعـام 
١٩٦٣ المتعلقـة بالمسـؤولية المدنيـــة عــن الأضــرار النوويــة (لم 
تدخـل حـــيز النفــاذ بعــد) واتفاقيــة التعويــض التكميلــي عــن 
الأضــرار النوويــة (لم تدخــل حــيز النفــــاذ بعـــد). ويتضمـــن 
الـبروتوكول، في جملـة أمـور، تعريفـا أفضـل للأضـــرار النوويــة 
ــــير  (وهــو يتنــاول الآن أيضــا مفــهوم الأضــرار البيئيــة والتداب
الوقائية)، ويوسع النطاق الجغـرافي لاتفاقيـة فيينـا، ويمـد الفـترة 
الــتي يمكــــن خلالهـــا تقـــديم الدعـــاوى بالخســـائر في الأرواح 
والإصابــات الشــخصية. وتحــدد اتفاقيــة التعويــض التكميلـــي 
المبالغ الإضافية التي يتعين توفيرها عن طريق مساهمات الـدول 
الأطـراف علـى أسـاس القـدرة النوويـة المنشـأة ومعـــدل الأمــم 
المتحدة لتقرير الأنصبة. ومن المتوقـع لهذيـن الصكـين مجتمعـين 
أن يعززا بقدر كبير الإطار العالمي للتعويض بما يتجـاوز كثـيرا 

الإطار المتوخى في الاتفاقيات القائمة. 
٣٣٩ -وقبل حدوث هـذه التطـورات في عـام ١٩٩٧، كـان 
النظـام الـدولي للمسـؤولية عـن الأضـــرار النوويــة يتكــون مــن 
اتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 
١٩٦٣ واتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميـدان 
ـــــة باتفاقيـــــة  الطاقـــة النوويـــة لعـــام ١٩٦٠ (بصيغتـــها المعدل
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ــــهما  بروكســـل التكميليـــة لعـــام ١٩٦٣)، اللتـــين يربـــط بين
ـــة  الــبروتوكول المشــترك المتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة فيينــا واتفاقي
بـاريس بشـــأن المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة لعــام 
١٩٨٨. وبموجـب هـاتين الاتفـاقيتين، في جملـــة أمــور، توجــه 
المسـؤولية لتنحصـر في الجـــهات الــتي تتــولى تشــغيل المنشــآت 
النووية؛ ومسؤولية الجهة التي تتولى التشغيل مسؤولية مطلقـة؛ 
والمسؤولية محدودة مـن حيـث مبلغـها وفترـا الزمنيـة؛ ويجـب 
علـى الجهـة الـتي تتـولى التشـــغيل أن تحتفــظ بتــأمين يتمثــل في 
حيـازات ماليـة أخـرى تتناسـب قيمتـها مـــع مســؤوليتها؛ وإذا 
كانت تلك الحيازات غير كافية، يتعين على دولـة الإنشـاء أن 
تكمـل الفـرق إلى الحـد الـــذي يســاوي مســؤولية الجهــة الــتي 
تتولى التشغيل. وقـد أنشـأ الـبروتوكول المشـترك لعـام ١٩٨٨ 
رابطـة بـــين الاتفــاقيتين، حيــث جمــع بينــهما في نظــام واحــد 

موسع للمسؤولية. 
٣٤٠ -وفي عـام ١٩٧١، عقـدت المنظمــة البحريــة الدوليــة، 
بالاشــتراك مــــع الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة والوكالـــة 
الأوروبيـة للطاقـة الذريـة التابعـــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في 
الميدان الاقتصادي، مؤتمرا اعتمـد الاتفاقيـة المتعلقـة بالمسـؤولية 
المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية لتنظيـم المسـؤولية 
فيمــا يتعلــق بــالأضرار الناجمــة عــن النقــل البحــــري للمـــواد 

النووية. 
٣٤١ -تسوية المنازعات البيئية البحرية بموجب اتفاقية الأمـم 
المتحدة لقانون البحار. بموجب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار، فإن أي نـزاع لا يسـوى وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ 
من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن أن يسوى بــاللجوء إلى محكمـة 
العدل الدولية، أو المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، أو هيئـات 
التحكيـم، أو هيئـات التحكيـم الخاصـــة (انظــر المــادة ٢٨٧). 
ـــول الدعــاوى إلا فيمــا  ولا يجـوز لهيئـات التحكيـم الخاصـة قب
يتعلق بأربع فئات مـن المنازعـات تشـمل حمايـة البيئـة البحريـة 
وحفظها ، والملاحة البحرية، بما في ذلــك التلـوث النـاجم عـن 

السفن أو عن الإغـراق(١٣١). ويختـار أعضـاء هيئـات التحكيـم 
هذه من قوائم الخبراء التي تتعهدها منظمـة الأغذيـة والزراعـة، 
وبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة، واللجنـــة الأوقيانوغرافيـــــة 
ـــة، علــى التــوالي،  الحكوميـة الدوليـة، والمنظمـة البحريـة الدولي
لكل ميدان من هذه الميادين الأربعة، وليس من قائمـة وحيـدة 

من الأشخاص ذوي الخبرة(١٣٢). 
٣٤٢ -ويجـوز للمحكمـة أو هيئـة التحكيــم، عنــد اســتلامها 
لدعوى مقدمة علـى النحـو الواجـب، أن تـأمر باتخـاذ مـا تـراه 
مناسـبا مـن تدابـير مؤقتـة في إطـار الظـروف المحيطـة لتمنــع، في 
ـــة البحريــة، إلى حــين  جملـة أمـور، حـدوث ضـرر جسـيم للبيئ

اتخاذ قرار ائي(١٣٣). 
٣٤٣ -وآليات تسوية المنازعـات المنصـوص عليـها في اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار بإمكاا أن تضطلع بدور هــام في 
تطوير القانون الدولي المتعلق بحمايـة البيئـة البحريـة وحفظـها. 
وثمـة قضيـة مــن هــذا النــوع معروضــة بــالفعل علــى المحكمــة 
ـــوط  الدوليــة لقــانون البحــار، وهــي قضيــة مصنــع وقــود مخل
الأكاســيد (أيرلنــدا ضــد المملكــة المتحــدة) (انظــر الفقــــرات 

 .(٥٥٧-٥٦٣
٣٤٤ -التحديـات الراهنـة. أحـــرز تقــدم ملحــوظ في تطويــر 
القواعـــد والمعايـــير الدوليـــة المتعلقـــة بحمايـــة البيئـــة البحريـــة 
وحفظــها. بيــد أنــه ينبغــــي توســـيع نطـــاق التصديـــق علـــى 
الاتفاقات المتعددة الأطراف وتنفيذها فضلا عـن نطـاق تنفيـذ 

صكوك القانون الغض. 
٣٤٥ -والتنفيذ على الصعيد الوطني يمثل أيضا عــاملا رئيسـيا 
في بلوغ هدف التنمية المستدامة للمحيطـات والبحـار. ورغـم 
أن العقـد المـاضي قـد شـهد نشـــأة عــدد مــن المبــادرات علــى 
الصعيد الوطني، ما زالت الخلافات الإقليميـة كبـيرة. وأفـادت 
ـــأن  لجنـة العلـوم الأرضيـة التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـادئ ب
الدول التي سنت بالفعل تشـريعات للتنفيـذ الكـامل لعـدد مـن 
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الاتفاقيات المتعددة الأطراف ولجعل الأحكام قابلة للإنفـاذ في 
القـانون الوطـني ليسـت كثـــيرة في المنطقــة. ويرجــع ذلــك إلى 
محدودية الخبرة (خاصـة في مجـال الصياغـة التشـريعية) والمـوارد 
البشرية والمالية في مجال التلوث البحري ومنعه. وعـلاوة علـى 
ذلـك، لا يمثـــل منــع التلــوث مســألة ذات أولويــة في جــدول 
ــة  الأعمـال السياسـي، خاصـة بـالنظر إلى أن المؤسسـات الوطني
الـتي تتعـامل مـع الشـــؤون البحريــة تكــون في الغــالب فروعــا 

صغيرة في إدارات أكبر تتعامل مع قضايا أخرى. 
٣٤٦ -ونتيجـة لذلـك، مـا زالـت مـوارد المحيطـات وظروفـــها 
ـــة البحريــة علــى  البيئيـة تتدهـور. وأكـثر الأخطـار ديـدا للبيئ
نطـاق العـالم حددهـا فريـق الخـبراء المشـــترك المعــني بــالجوانب 
ــــة(١٣٤) والمؤتمـــر العـــالمي المعـــني  العلميــة لحمايــة البيئــة البحري
بالمحيطـات والســـواحل بعــد مــرور ١٠ ســنوات علــى مؤتمــر 
ـــل  ريـو(١٣٥). وتشـمل هـذه الأخطـار مـا يلـي: (أ) تدمـير الموائ
وتغييرهـا - خـلال القـرن المـــاضي، فُقــد علــى الأقــل نصــف 
غابـات أشـــجار التــين الهنــدي في العــالم، و٧٠ في المائــة مــن 
الشعب المرجانية مهددة، وتتعرض موائل أعشاب بحرية هامـة 
ــــار صيـــد  للتدمــير الســريع؛ (ب) صيــد الأسمــاك المفــرط وآث
الأسماك على البيئة – ٤٧ في المائة من مصـائد الأسمـاك العالميـة 
ـــاني مــن الاســتغلال  مسـتغلة بالكـامل و ٢٨ في المائـة منـها تع
المفرط، في حين أن نسبة ٧٥ في المائـة مـن المصـائد تحتـاج إلى 
إدارة عاجلـة لتجميـد القـدرات أو تخفيضـها؛ (ج) آثـــار ميــاه 
اـارير والمـواد الكيميائيـة علـى الصحـة البشـــرية والبيئــة – في 
حـين أن وجـــود بعــض الملوثــات في البيئــة البحريــة انخفــض، 
تظهر البحوث أن التلوث بمياه اارير يحدث أثـرا هـائلا علـى 
الصحـة علـى نطـاق العـــالم وثمــة شــكوك في أن بعــض المــواد 
الكيميائية يسبب السرطان ويحدث اضطرابات تناسـلية ويغـير 
السـلوك؛ (د) تزايـد وفـرة المغذيـــات في ميــاه البحــر – يــؤدي 
ـــير في  النمـو المفـرط للحيـاة النباتيـة البحريـة إلى اضطـراب خط
ــــالم؛  النظــم الإيكولوجيــة ويــهدد الحيــاة في جميــع أرجــاء الع

(هـ) التغــــيرات في الهيدرولوجيــــا وانسياب الرواسـب نتيجـة 
للتغـيرات مـن قبيـل بنـاء السـدود والجسـور، وخلـق البحــيرات 
الاصطناعيـة، وإنشـاء مشـاريع الـري الضخمـة، وتغيـير طريقــة 
ــــدر أن  اســتعمال الأراضــي؛ (و) إدخــال أنــواع غريبــة - يق
٠٠٠ ٣ نوع من الأنواع الحيوانية والنباتية تنقـل يوميـا حـول 
العالم في مياه الصابورة في السفن أو في هياكلها، بينما تدخل 
أنواع أخرى البحـر بعـد إطلاقـها مـن أحـواض تربيـة الأحيـاء 
المائيــة ومــــزارع الأسمـــاك؛ (ز) التغـــيرات المناخيـــة - تظـــهر 
ـــاخ أن  إســقاطات الفريــق الحكومــي الــدولي المعــني بتغــير المن
الاستمرار في استخدام أنـواع الوقـود الأحفـوري سـيؤدي إلى 
تفاقم التغيرات المناخية العالمية، مما سيكون له عواقـب خطـيرة 

على المحيطات والنظم الإيكولوجية الساحلية. 
 

منع التلوث وخفضه ومكافحته  - ٢
الأنشطة البرية: برنامج العمل العالمي(١٣٦)  (أ)
٣٤٧ -تتسبب المصادر البرية في ٨٠ في المائة مـن التلـوث في 
ـــة.  المحيطـات وتؤثـر في أكـثر اـالات إنتاجيـة في البيئـة البحري
والمادة ٢٠٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار تتطلـب 
أن تعتمـد الـدول قوانـين وقواعــد تنظيميــة لمنــع تلــوث البيئــة 
البحريـة مـن المصـادر البريـة وخفضـه ومكافحتـه وأن تســـعى، 
عاملة بصورة خاصة عن طريق المنظمات الدوليـة المختصـة أو 
المؤتمـرات الدبلوماسـية، إلى وضـع قواعـد ومعايـير وممارســـات 
ــــا لتطبيقـــها علـــى الصعيديـــن العـــالمي   وإجــراءات يوصــى

والإقليمي. 
٣٤٨ -وقــــد اعتمــــد مؤتمـــــر حكومـــــي دولي في تشـــــرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٥ وثيقتـين دوليتـين همـا: إعـلان واشـــنطن 
لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وبرنامج العمل العالمي 
لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (A/51/116). ويتناول 
برنامج العمل العالمي آثار الأنشـطة البريـة علـى البيئـة البحريـة 
والساحلية، بما في ذلك الملوثات، والتغيير الفيزيائي، ومصـادر 
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التلوث المستديمة وغير المستديمة، ومجـالات الاهتمـام مـن قبيـل 
ــالانقراض،  الموائـل الحاسمـة الأهميـة، وموائـل الأنـواع المـهددة ب
وحماية العناصر المكونة للنظم الإيكولوجية مثل مناطق التوالـد 

والغذاء. 
٣٤٩ -وفي عام ٢٠٠١، شهد برنامج العمــل العـالمي لحمايـة 
ـــن الأنشــطة البريــة أول اســتعراض حكومــي  البيئـة البحريـة م
دولي لـه، حيـث نظـر الاسـتعراض في الإنجـازات المحققـــة حــتى 
ذلك التاريخ وركز علـى الفـرص فيمـا يتعلـق بتنفيـذ البرنـامج 
والحواجـز القائمـة أمامـه. وتـرد في المرفـــق الأول لهــذا التقريــر 
استنتاجات رئيس الاستعراض الحكومـي الـدولي الأول لتنفيـذ 
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البريـة، 
المعقـــود في مونتريـــال، بكنـــدا، في الفـــترة مــــن ٢٦ إلى ٣٠ 
تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، إلى جــانب إعــلان مونتريــال 

الذي اعتمده الجزء الوزاري/الرفيع المستوى من الاجتماع. 
ــــة العامـــة، في قرارهـــا ١٨٩/٥١  ٣٥٠ -وقــد سمــت الجمعي
المــؤرخ ١٦كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٦، برنـــامج الأمـــم 
المتحدة للبيئة الوكالة الرائدة في تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي. 
وتحـت رعايـة برنـــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، أُنشــئ مكتــب 
التنســيق التــابع لبرنــامج العمــــل العـــالمي في لاهـــاي في عـــام 
١٩٩٧. كذلك استعرض اجتماع مونتريال الحكومي الدولي 
ـــامج العمــل العــالمي ووضــع  عمـل مكتـب التنسـيق التـابع لبرن

برنامج أعمال له للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦. 
٣٥١ -وفي عـــام ٢٠٠١، واصـــل مكتـــب التنســـيق التــــابع 
لبرنـامج العمـل العـالمي، ضمـــن أنشــطة أخــرى، تنفيــذ خطــة 
العمـل الاسـتراتيجية بشـأن تصريـف ميـاه النفايـات في المـــدن، 
المشـتركة بـين برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والـــس التعــاوني 
لإمـدادات الميـاه والصـرف الصحـي ومنظمـــة الصحــة العالميــة 
ومركز الأمم المتحدة للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل). وعقـد 
ـــة الــتي نظمــت بالتعــاون مــع  عـدد مـن الاجتماعـات الإقليمي

ـــة، علــى التــوالي،  أمانـات المكـاتب الإقليميـة والبحـار الإقليمي
للنظـر في مسـائل تشـمل، في جملـــة أمــور، إرشــادات برنــامج 
العمل العالمي بشأن تصريف مياه النفايـات في المـدن. وخـلال 
عام ٢٠٠٢، سيستفيد مكتب التنسـيق التـابع لبرنـامج العمـل 
العالمي من النهج المتخذ إزاء تصريـف ميـاه النفايـات في المـدن 
لوضع خطة عمل استراتيجية لفئة ثانية من مصـادر الملوثـات، 

ألا وهي التغيير الفعلي للموائل وتدميرها. 
٣٥٢ -وبدعـم مـن المـانحين، سـيقوم مكتـــب التنســيق التــابع 
لبرنـامج العمـل العـالمي أيضـا بتمويـل مشـــاريع لوضــع برامــج 
عمل وطنية لحماية البيئـة البحريـة مـن الأنشـطة البريـة في كـل 
مـن جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة وسـري لانكـا ومصـر ونيجيريــا 
واليمن خلال عام ٢٠٠٢. وتدعو المشاريع بشـدة إلى الحـوار 
فيمـا بـين أصحـاب المصلحـة الرئيسـيين وتمثـل خطـوة مباشـــرة 

صوب بناء القدرات الوطنية والتعزيز التنظيمي. 
٣٥٣ -وفيمـا يتعلـق بالوكـالات المتخصصـة، اتخـذت منظمــة 
الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة عـددا مـن المبـــادرات لتنفيــذ 
برنامج العمل العالمي تشمل، بوجه خاص، معالجة أثر تدهـور 

السواحل في الموارد السمكية. 
٣٥٤ -ويواصل مرفق البيئة العالمية الاضطـلاع بـدور حيـوي 
في تمويل المشاريع في طائفة متنوعة من المسائل المتصلة بالبيئة. 
ويوجد مثل للمبادرات ذات الصلة ببرنـامج العمـل العـالمي في 
منطقة البحر الأسود، حيـث أنشـئ مشـروع ممـول مـن المرفـق 
ـــة الــذي  لمعالجـة مشـكلة التلـوث بـالنيتروجين مـن مصـادر بري
يؤدي إلى تسارع وفرة المغذيات في مياه البحـر. ومـن الأمثلـة 
ـــة  الأخـرى علـى أنشـطة مرفـق البيئـة العالميـة في المسـائل المتصل
ببرنامج العمل العالمي وآثاره على علوم البحار، مبادرة النظام 
الإيكولوجي البحري الكبير التي تتضمـن مسـاعدة مـن المرفـق 
من أجل خفض التلوث بالنيتروجين من مصادر زراعية تمشـيا 

مع الالتزامات الواردة في اتفاقية هلسنكي. 
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٣٥٥ -وعلاوة على ذلك، فيما يتعلـق بتنفيـذ برنـامج العمـل 
العالمي، تنفذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 
مشــاريع رئيســية تعــالج المشــاكل الإقليميــة العــابرة للحـــدود 
والمتعلقة بالنظم الإيكولوجيـة البحريـة الكبـيرة ومـا يتصـل ـا 
ـــاطق ســاحلية في  مـن أحـواض أـار وأراضـي مسـتنقعات ومن
ـــق بالميــاه الدوليــة  إطـار مجـال تركـيز مرفـق البيئـة العالميـة المتعل

(انظر الفقرة ٦٠٢). 
التلوث بالإغراق؛ إدارة النفايات  (ب)

٣٥٦ -تقـدر المسـاهمة النسـبية للإغـراق بالنفايـات في الكميــة 
الكلية من الملوثات المحتملة الداخلة إلى المحيطات نسـبة ١٠ في 
المائـة. ومكافحـــة تلــوث البيئــة البحريــة النــاجم عــن إغــراق 
النفايـات يعتمـــد بدرجــة كبــيرة علــى إيجــاد حلــول للتلــوث 
البحري من المصـادر البريـة وإدارة النفايـات بصـورة صحيحـة 

بوجه عام. 
٣٥٧ -النظـام القـانوني: تعـرف المـــادة ١ مــن اتفاقيــة الأمــم 
ـــات بأنــه �أي تصريــف  المتحـدة لقـانون البحـار إغـراق النفاي
متعمـد في البحـر للنفايـات أو المـــواد الأخــرى مــن الســفن أو 
الطــــائرات أو الأرصفــــة أو غــــير ذلــــك مــــــن التركيبـــــات 
الاصطناعيـة؛ وأي تصريـف متعمـــد في البحــر مــن الســفن أو 
الطــــائرات أو الأرصفــــة أو غــــير ذلــــك مــــــن التركيبـــــات 
الاصطناعيـة�. وتتطلـــب المــادة ٢١٠ مــن الــدول أن تعتمــد 
قوانين وقواعد تنظيمية وتدابير وطنية لا تكون أقل فعاليـة، في 
منـــع تلـــوث البيئـــة البحريـــــة بــــإغراق النفايــــات وخفضــــه 
ومكافحتـه، مـن القواعـد والمعايـير العالميـة الـتي تنشـئها الـــدول 
العاملـة عـن طريـــق المنظمــات الدوليــة المختصــة أو المؤتمــرات 
الدبلوماسية. ولا يجوز إغراق النفايات داخل البحـر الإقليمـي 
ـــا أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لهــا أو في  لدولـة سـاحلية م
جرفها القاري إلا بالموافقـة المسـبقة الصريحـة مـن تلـك الدولـة 
الســاحلية. ولا تحصــر المــادة ٢١٦ الالــتزام بإنفــاذ القوانــــين 
والقواعـد التنظيميـة المعتمـدة وفقـا للاتفاقيـة والقواعـد الدوليــة 

في دولـة العلَـم فحسـب وإنمـا تلـزم بـه أيضـا الدولـة الســـاحلية 
المضارة والدولة التي شحنت فيها النفايات. 

ــــة  ٣٥٨ -والقواعــد والمعايــير الدوليــة المشــار إليــها في اتفاقي
الأمم المتحدة لقانون البحار ترد في اتفاقية عام ١٩٧٢ بشـأن 
اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايـات ومـواد 
أخرى (اتفاقية لندن) وبروتوكولها لعام ١٩٩٦. والعلاقة بــين 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار واتفاقيـة لنـــدن ناقشــتها 
رسميا الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن في عــام ١٩٨٨ ومـرة 
أخرى في عام ١٩٩٤ عند قيام الأطراف بتقييم الآثار المترتبـة 
على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ في 

تطبيق اتفاقية لندن (١٣٧). 
٣٥٩ -وفي العشرين سنة الأخـيرة منـذ اعتمـاد اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار، ومنذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعـني 
بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢، أُحـرز تقـــدم كبــير في تعزيــز 
القواعد المطبقة عالميا بشـأن إغـراق النفايـات والمـواد الأخـرى 
في البحـر(١٣٨). وتشـــمل أهــم التطــورات اعتمــاد التعديــلات 
علـى مرفقـات اتفاقيـة لنـدن في عــام ١٩٩٣ ســعيا إلى تحقيــق 
ـــات الصناعيــة في  مـا يلـي: القضـاء تدريجيـا علـى إغـراق النفاي
البحـر؛ حظـــر إحــراق النفايــات الصناعيــة وحمــأة اــارير في 
البحر؛ وحظر إغراق النفايات المشعة وغيرها من المواد المشعة 
في البحـر. وقـد حثـت الأطـراف في اتفاقيـة لنـــدن علــى اتخــاذ 
هـذه التدابـير في الفقرتـين ١٧-٣٠ (ب) و ٢٢-٥ (ب) مــن 

جدول أعمال القرن ٢١. 
٣٦٠ -وفي عام ١٩٩٦، بعد إجراء استعراض تفصيلي لمـواد 
اتفاقيـة لنـــدن شمــل كــل مــادة علــى حــدة، اعتمــد اجتمــاع 
استثنائي للأطراف المتعـاقدة بروتوكـولا ملحقـا باتفاقيـة لنـدن 
سيحل محل الاتفاقية في اية المطاف. ويمثل البروتوكول تغـيرا 
كبـيرا في النـهج عـن اتفاقيـة عـام ١٩٧٢ بشـأن كيفيـة تنظيـــم 
اســـــتخدام البحـــــر كمســـــتودع للنفايـــــات. ويســــــتحدث 
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الـبروتوكول تعريفـا أشمـــل للإغــراق عــن التعريــف الــوارد في 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهـو يـدرج في التعريـف 
تعبير: �أي خزن للنفايات أو أي مادة أخـرى في قـاع البحـر 
وباطن أرضه من السفن، أو الطائرات، أو المنصـات أو غيرهـا 
من التركيبات الاصطناعية في البحـر� و:�أي هجـر أو قلـب 
في الموقــع للمنصــات أو التركيبــات الاصطناعيــة في  البحـــر، 

لغرض وحيد هو التخلص المتعمد�. 
٣٦١ -ويقتضــي الــبروتوكول مــــن الأطـــراف تطبيـــق ـــج 
تحوطي ومبدأ �الملوث يدفع�. ويحظـر إغـراق أي نـوع مـن 
النفايات عدا الأنواع المدرجـة في الـبروتوكول(١٣٩)، وكذلـك 
تصديـر النفايـات والمـواد الأخـرى بغـرض إغراقـــها في البحــر. 
ووضعت الأطراف المتعاقدة في اتفاقيـة لنـدن مبـادئ توجيهيـة 
متعلقة بجميع مواد النفايات التي يمكن النظر في التخلص منـها 

في البحر. 
ـــاقدة في اتفاقيــة  ٣٦٢ -والمسـائل الـتي حددـا الأطـراف المتع
لنـدن بوصفـها جـزءا مـن أنشـــطتها المقبلــة تشــمل اســتعراض 
الممارسات الناشئة فيما يتعلق بالتخلص في المحيطات مـن ثـاني 
ــــون النـــاجم عـــن إنتـــاج الوقـــود الأحفـــوري  أكســيد الكرب
 ،A/56/58/Add.1 واســــــتخدامه (انظــــــر أيضــــــــا الوثيقـــــــة

الفقرة ٨٣). 
٣٦٣ -وعلى الصعيد الإقليمـي، أُحـرز تقـدم في التوفيـق بـين 
النهج التي تنظم التخلـص مـن النفايـات في البحـر. واعتمـدت 
صكوك أو أحكام محددة خاصـة لمنطقـة بحـر البلطيـق، والبحـر 
الأســود، والبحــر الأبيــض المتوســط، وشمــــال شـــرق المحيـــط 
الأطلسـي، وجنـــوب شــرق المحيــط الهــادئ، وجنــوب المحيــط 

الهادئ، والقارة المتجمدة الجنوبية. 
٣٦٤ -التنفيذ والإنفاذ: لم تـف سـوى نسـبة مئويـة صغــــيرة 
ــــــدن بالتزاماــــا  مـــــن الأطـــــراف المتعاقـــــدة في اتفاقيـــــة لنـ
بالإخطـار وتقـديم التقـارير بموجـب المـــادة السادســة (٤) مــن 

الاتفاقية وبعثت بتقـارير بشـأن أنشـطتها المتعلقـة بـالإغراق في 
البحــر إلى الأمانــة (تتضمــن المــادة ٩ مــــن بروتوكـــول عـــام 
ــــا لاحظتـــه  ١٩٩٦ التزامــا ممــاثلا بتقــديم تقــارير). ونظــرا لم
الأطراف المتعاقدة من أن تقديم التقارير يشكل الخطـوة الأولى 
في العملية التي تشمل تقييم الالتزام واستعراض مـدى الفعاليـة 
بعـد ذلـك فقـد أولـت الاهتمـام علـى ســـبيل الأولويــة لوضــع 
تدابير لتعزيز الامتثال، بما في ذلك التعاون والمسـاعدة التقنيـين 
(انظـر الوثيقـة A/54/429، الفقـــرة ٣٨٩). وأقــرت الأطــراف 
المتعـاقدة اسـتبيانا بشـــأن مســائل الامتثــال ليــوزع علــى كــل 
الأطراف المتعاقدة في عامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ للحصول علـى 
سـجل بـآراء الأطـراف المتعـاقدة واحتياجاـا بشـأن الامتثــال؛ 
ووضعت إرشادات بشأن تنفيذ بروتوكول عـام ١٩٩٦ علـى 
الصعيـد الوطـني تسـتهدف الـــدول الــتي ترغــب في أن تصبــح 
أطرافـا في الـبروتوكول؛ وأعـــدت وثيقــة مفاهيميــة مشــاريعية 
لتقـدم إلى مرفـق البيئـة العالميـة لتحديـد العقبـات القائمـــة أمــام 
ــــدن وبروتوكـــول عـــام ١٩٩٦  الامتثــال لأحكــام اتفاقيــة لن
ولوضع حلول وتنفيذها. وإضافة إلى ذلك، فإن أحـد أهـداف 
الاسـتراتيجية طويلـــة الأجــل للتعــاون والمســاعدة التقنيــين في 
إطار اتفاقية لندن، المعتمدة في أحدث اجتماع تشاوري عقـد 
ـــر ٢٠٠١، يتمثــل  للأطـراف المتعـاقدة في تشـرين الأول/أكتوب
ـــدرة التقنيــة اللازمــة  في مسـاعدة الأطـراف الـتي تفتقـر إلى الق

للامتثال للاتفاقية. 
٣٦٥ -وأخـيرا، فلكـي يتسـنى معالجـة مشـاكل الإغـراق غـــير 
المشـروع، تقـوم الأطـــراف المتعــاقدة حاليــا بوضــع إجــراءات 
للإبـلاغ عـن الســـفن أو الطــائرات الــتي تشــاهد وهــي تقــوم 

بالإغراق فيما يدعى أنه مخالفة لاتفاقية لندن. 
٣٦٦ -إدارة النفايات؛ النفايات الخطرة. تنظـم اتفاقيـة بـازل 
لعــام ١٩٨٩ المتعلقــة بمراقبــة حركــة النفايــات الخطــرة عــــبر 
الحـدود وبـالتخلص منـها تنظيمـــا صارمــا تحركــات النفايــات 
الخطـرة عـبر الحـدود وتقتضـي مـن الأطـــراف أن تكفــل إدارة 
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تلك النفايات والتخلـص منـها بطريقـة سـليمة بيئيـا. والمبـادئ 
ــــي خفـــض حركـــة  الرئيســية في اتفاقيــة بــازل هــي: (أ) ينبغ
النفايـات الخطـرة عـبر الحـــدود إلى أدنى حــد بمــا يتمشــى مــع 
الإدارة السـليمة بيئيـا لتلـك النفايـات؛ (ب) ينبغـــي أن تعــامل 
النفايـات الخطـرة وأن يجـري التخلـــص منــها في أقــرب موقــع 
ممكـن لمصـــدر إنتاجــها؛ (ج) ينبغــي خفــض إنتــاج النفايــات 
الخطــرة وإقلالـــه إلى أدنى حـــد عنـــد المصـــدر. واســـتحدثت 
الاتفاقيـة نظامـا للموافقـة المسـبقة عـن علـــم بالنســبة لاســتيراد 
وتصديــر النفايــات الخطــرة ومرورهـــا عـــبر بلـــدان الطـــرف 

الثالث. 
٣٦٧ -وعدلت الاتفاقية في عـام ١٩٩٥، للنـص علـى حظـر 
جميــع تحركــات النفايــات الخطــرة العــــابرة للحـــدود بقصـــد 
إخضاعـها لعمليـــات إعــادة تدويــر أو اســترجاع وذلــك مــن 
بلدان أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
إلى بلـــدان غـــــير أعضــــاء فيــــها. وفي عــــام ١٩٩٩ اعتمــــد 
البروتوكول المتعلق بالمسـؤولية والتعويـض عـن الضـرر النـاجم 
عن حركة النفايات الخطرة وغيرها من النفايـات عـبر الحـدود 

وبالتخلص منها. 
٣٦٨ -ووضــع المزيــد مــن التفــاصيل لاتفاقيـــة بـــازل علـــى 
الصعيـد الإقليمـي واعتمـدت نظـم محـــددة لأفريقيــا، وأمريكــا 
الوسطى، وجنوب المحيـط الهـادئ، والبحـر الأبيـض المتوسـط، 
ورابطـة الـدول المسـتقلة، والمنطقـة المشـمولة باتفاقيـة الكويــت 
الإقليميــة للتعــاون علــى حمايــة البيئــة البحريــة مــن التلـــوث، 

والقارة المتجمدة الجنوبية. 
٣٦٩ -وتركزت الأنشطة التي نفذت مؤخرا في إطار اتفاقيـة 
بازل، كما في حالة اتفاقية لنـدن، علـى تعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة 
وتعديلاا على نطاق العالم. ويجـري وضـع خطـة اسـتراتيجية 
مدـا ١٠ ســـنوات لاتفاقيــة بــازل ليوافــق عليــها الاجتمــاع 
الســادس لمؤتمــر الأطــــراف المقـــرر عقـــده في كـــانون الأول/ 

ديسـمبر ٢٠٠٢. وتشـمل الخطـة إفـادة خاصـــة بكــل مهمــة، 
ــات  وهدفـا عامـا وحيـدا، ألا وهـو الإدارة السـليمة بيئيـا للنفاي

الخطرة، وطائفة من الأهداف التنفيذية(١٤٠). 
ـــدت الوكالــة  إدارة النفايـات؛ النفايـات المشـعة. اعتم -٣٧٠
الدولية للطاقة الذرية في عام ١٩٩٧ الاتفاقية المشتركة بشـأن 
ـــتهلك والســلامة المتعلقــة  السـلامة المتعلقـة بـإدارة الوقـود المس
بــإدارة النفايــات المشــعة ودخلــت الاتفاقيــة حــــيز النفـــاذ في 
ـــة هــي أول صــك  ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وهـذه الاتفاقي
دولي يعـالج مسـألة السـلامة المتعلقـة بـإدارة وتخزيـــن النفايــات 
المشعة والوقود المستهلك في البلـدان الـتي توجـد لديـها برامـج 
نوويـة والبلـدان الـتي لا توجـد فيـــها هــذه الــبرامج علــى حــد 
سواء. ومن أهدافها الرئيسية ضمان توافر دفاعات فعالـة ضـد 
ــــع مراحـــل إدارة الوقـــود المســـتنفد  الأخطــار المحتملــة في جمي
والنفايات المشعة. وتتضمن الاتفاقيـة متطلبـات متعلقـة بحركـة 
الوقـود المسـتهلك والنفايـات المشـــعة عــبر الحــدود تســتند إلى 
مدونــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لقواعــد الممارســــات 
المتعلقة بالحركة الدولية للنفايات المشـعة عـبر الحـدود. ويجـب 
ــــة المقصـــد  علــى دولــة المنشــأ أن تكفــل مســبقا إخطــار دول
وموافقتها. وتنص الاتفاقية على أن �يخضع النقل عبر الحدود 
عـن طريـق دول المـرور العـابر للالتزامـات الدوليـة الـتي تتصـــل 

بوسائط النقل المستعملة تحديدا�. 
٣٧١ -وتنشئ الاتفاقية آلية يتعين بموجبـها علـى كـل طـرف 
متعاقد تقديم تقرير عن التدابير الـتي اتخذهـا لتنفيـذ كـل الـتزام 
من الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية تستعرضه اجتماعـات 
ـــــديم تقــــارير عــــن  الأطـــراف المتعـــاقدة. ويشـــمل ذلـــك تق

الموجودات الوطنية من النفايات المشعة والوقود المستهلك. 
ــــة للطاقـــة  ٣٧٢ -وفي المســاهمة الــتي قدمتــها الوكالــة الدولي
الذرية في هذا التقرير تصـف الوكالـة التقـدم الـذي حققتـه في 
جمع المعلومات عن جميع المدخـلات المتعلقـة بـالمواد المشـعة في 
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محيطـات العـالم لمركـز تبـادل المعلومـات التـابع لهـــا عــن المــواد 
المشـعة والـذي سـيبدأ تشـغيله في عـام ٢٠٠٢ وربطـه بالحلقـــة 
ــبتمبر  الرئيسـية لبرنـامج العمـل العـالمي. وقـد نشـر في أيلـول/س
٢٠٠١ تقريـر عـن حـوادث المـواد المشـعة في البحـــر والمفقــود 
منها فيه. وقد أكمل مختبر البيئة البحرية التابع للوكالة الدوليــة 
للطاقة الذرية برنامج الأبحاث المنسقة المعني بدراسات النشــاط 
الإشعاعي على نطاق العالم وهو يوفر أكـثر المعلومـات شمـولا 
عـن مسـتويات النويـدات المشـعة في محيطـات العـالم. وســـوف 
تستخدم النتائج بوصفها المصدر المرجعي الدولي عن متوسـط 
مسـتويات النويـدات المشـعة الناتجـة مـــن الأنشــطة البشــرية في 
البيئـة البحريـة حـتى يتسـنى تحديـد أيـة مســاهمات إضافيــة مــن 
ـــة ومواقــع إلقــاء النفايــات  منشـآت إعـادة تجـهيز المـواد النووي
المشــعة ومواقــع إجــراء تجــارب القنــابل النوويــة الــــتي يمكـــن 

حدوثها. 
(ج)  التلوث الناجم عن السفن 

٣٧٣ -يمكـن أن تنشـأ الأخطـار الـتي تشـكلها أنشـــطة النقــل 
البحري على البيئة البحرية مما يلي: (أ) الحوادث (مثل جنوح 
السفن أو الانسكابات أو الاصطدام)؛ (ب) تصريفـات المـواد 
الناتجة من التشغيل (مثل النفط، والمواد السائلة المؤذيـة (المـواد 
الكيميائيـة)، والمـواد الضـارة المنقولـة في صـورة سـائبة، وميـــاه 
اارير، والقمامة، فضـلا عـن الانبعاثـات المنطلقـة في الهـواء)، 
(ج) الضــرر الفعلــي للموائــل البحريــة، مــن قبيــــل الشـــعاب 
المرجانيــة أو الكائنــات العضويــة ( أي الضــــرر النـــاجم عـــن 
استخــدام المرسـاة أو اصطـــدام السـفن بالثدييـــات البحريـــــة 
أو التسـبب في اختنـاق الأنـواع أو الموائـل). ويمكـن لعمليـــات 
النقـل البحـري العاديـة أيضـــا أن تتســبب في إدخــال كائنــات 
عضوية مائية غير مرغوب فيها إلى البيئـة البحريـة. واسـتخدام 
الطلاءات السامة المضادة للنمو الفطـري علـى هيـاكل السـفن 
يتســبب في أضــرار خطــيرة للحيــاة البحريــة. ويمكــــن أيضـــا 
ـــف  للأضـرار الـتي تصيـب البيئـة البحريـة أن تنجـم عـن التصري

ـــاذ غــير  غـير المشـروع أو عـن الحـوادث الـتي تقـع نتيجـة للإنف
الفعــال للقواعــد والمعايــير الدوليــة المتعلقــــة بالســـلامة، مثـــل 
ـــاء الســفن، ومعداــا، وتدريــب  القواعـد والمعايـير المتعلقـة ببن

أطقمها، وما إلى ذلك (انظر أيضا الفقرتين ٩٦-٩٧). 
٣٧٤ -ومن حيث الكمية، فإن الملوث الرئيسي الذي يدخل 
ـــو النفــط  إلى البيئـة البحريـة نتيجـة لعمليـات النقـل البحـري ه
الذي يدخل بصفة رئيسية نتيجة للعمليــات الروتينيـة لنـاقلات 
النفط، مثل تصريف نفايات الماكينات ومياه غسل الخزانات. 
بيـد أن الخطـر الأكـبر علـى البيئـة البحريـة حاليـــا مــن أنشــطة 
النقــل البحــري يتمثــل في إدخــال أنــواع غريبــة ضــارة مــــن 
الكائنات الحية في بيئات جديدة عن طريـق ميـاه الصـابورة في 
السفن. وقد حدد مرفق البيئة العالمية هذا الخطـر بوصفـه أحـد 
الأخطار الأربعة الكبرى على محيطات العالم (الأخطار الثلاثـة 
ـــة للتلــوث البحــري، والاســتغلال  الأخـرى هـي المصـادر البري
المفرط للموارد البحرية الحية، والتغيير/التدمير الفعلي للموائـل 

البحرية). 
٣٧٥ -النظــــام القــانوني في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــــانون 
البحــار. تقتضــي المــــادة ١٩٤(٣) (ب) مـــن اتفاقيـــة الأمـــم 
المتحـدة لقـانون البحـار مـن الـدول أن تتخـذ تدابـــير يــراد ــا 
الإقلال إلى أبعد مدى ممكن من التلوث مـن السـفن، وبخاصـة 
التدابـير لغـــرض منــع الحــوادث ومواجهــة حــالات الطــوارئ 
وتـأمين سـلامة العمليـات في البحـر، ومنـع التصريـف المتعمـــد 
وغــير المتعمــد، وتنظيــم تصميــم الســــفن وبنائـــها وتجـــهيزها 

وتشغيلها وتعيين أطقمها. 
٣٧٦ -وتقتضي المادة ٢١١ من الدول أن تضـع، عاملـة عـن 
طريق المنظمة الدولية المختصة أو عن طريـق مؤتمـر دبلوماسـي 
عام، قواعد ومعايير دولية لمنع تلوث البيئة البحرية من السـفن 
وخفضه ومكافحته، وأن تعيـد دراسـة هـذه القواعـد والمعايـير 
مـن وقـت لآخـر حســـب الضــرورة. ويجــب علــى الــدول أن 
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تشجع بالطريقة نفسـها، وحينمـا كـان ذلـك مناسـبا، اعتمـاد 
نظـم لتحديـد المسـارات تسـتهدف الإقـلال إلى أدنى حــد مــن 
خطــر وقــوع الحــوادث. وبالنســبة لدولــة العلــم، تمثــل هـــذه 
القواعد والمعايير العالمية الحـد الأدنى مـن المعايـير الـتي يجـب أن 
تعتمدهـا بالنسـبة للســـفن الــتي ترفــع علمــها. ويمكــن للــدول 
ـــير  السـاحلية أن تعتمـد قواعـد ومعايـير أكـثر صرامـة مـن المعاي
العالمية المقبولة عموما لتطبيقها في بحرهـا الإقليمـي، مـا دامـت 
هذه المعايير لا تنطبـق علـى تصميـم السـفن الأجنبيـة أو بنائـها 
أو تعيين أطقمها أو معداـا، ولا تعيـق المـرور الـبريء للسـفن 
ـــير  الأجنبيــة. وفي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، تســري المعاي
والقواعد الدولية المقبولة بصفة عامة، ما عدا في الحالات الـتي 
تكون فيها الدولة الساحلية قـد اعتمـدت تدابـير أكـثر صرامـة 
عملا بالمادة ٢١١ (٦) (للاطلاع علـى المزيـد مـن التفـاصيل، 

انظر الفقرة ٣٨٩). 
٣٧٧ -وترد حقوق الإنفاذ فيما يتعلـق بـالتلوث النـاجم عـن 
السـفن في المـواد مـن ٢١٧ إلى ٢٢١. والالـتزام الرئيسـي يقـع 
علـى دولـة العلـم وذلـك بـأن تكفـل امتثـال السـفن الـتي ترفـــع 
علمـها للقواعـد والمعايـير الدوليـة الســـارية وللقوانــين الوطنيــة 
المعتمدة وفقا للاتفاقية. ويجب على دولة العلم أن تحظر إبحـار 
سـفنها إلى أن تسـتطيع الامتثـال لمقتضيـــات القواعــد والمعايــير 
الدوليــة المــادة ٢١٧ (٢). وواجبــات دولــة العلــم موضحــــة 
ــــة (انظـــر الفقـــرات  بشــكل عــــام في المــادة ٩٤ مــن الاتفاقي

 .(١٢٣-١٢٨
٣٧٨ -ويتمثــل أحــد المعــالم الهامــة لاتفاقيــة الأمــم المتحـــدة 
لقـانون البحـار في حقـوق الإنفـاذ الـتي تمنحـها لكـل مـــن دول 
المينــاء والــدول الســاحلية (تــــرد مناقشـــة مفصلـــة لذلـــك في 
الفقــرات ١٢٩-١٣٢). ويحــدد الفــرع ٧ مــن الجــزء الثــاني 
ـــــواد ٢٢٣-٢٣٣) مجموعــــة مــــن  عشـــر مـــن الاتفاقيـــة (الم
الضمانات المتعلقة بممارسة صلاحيات الإنفاذ ورفع الدعـاوى 

ضد السفن الأجنبية. 

٣٧٩ -وتقتضــي المــادة ١٩٨ مــن الــدول، إخطــــار الـــدول 
المضارة في حالــة تعـرض البيئـة البحريـة لخطـر فعلـي أو داهـم، 
ـــا في  (انظـر الفقـرة ٢٩٤). وعلـى الـدول أيضـا أن تشـترك مع
وضـع وتعزيـز خطـــط طــوارئ لمواجهــة حــوادث التلــوث في 
البيئة البحرية (المادة ١٩٩) (ينـاقش ذلـك بمزيـد مـن التفصيـل 
في الفقرات ٢٩٨-٣٠٣). وعلاوة على ذلك تقتضي اتفاقيـة 
ـــدول أن تكفــل إتاحــة  الأمـــم المتحـــدة لقـانون البحـار مـن ال
سبـــل الانتصـاف وفقـا لنظمـها القانونيـة مـــن أجــل الحصــول 
علــى التعويــض العـاجل والكـافي أو علـى أيـة ترضيـــة أخــرى 
فيما يتعلق بالضرر النـاجم عـن تلـوث البيئـة البحريـة. وتركـز 
الاتفاقيـة بوجـــه خــاص في المــادة ٢٣٥ علــى ضــرورة وضــع 
أحكــام القــانون الــدولي فيمــا يتعلــق بالمســــؤولية عـــن الأداء 
والمسؤولية تجاه الغير بالنسبة للضـرر النـاجم عـن تلـوث البيئـة 
ـــرات  البحريـة (تـرد مناقشـة لذلـك بمزيـد مـن التفصيـل في الفق

 .(١٤١)(٣٢٥-٣٤٠
ـــوث  ٣٨٠ -القواعــد والمعايــير الدوليــة الــتي تحكــم منــع التل
النــاجم عــن الســفن ومكافحتـــه. إن التدابـــير الـــتي يلـــزم أن 
تتخذها الدول عملا بالمادة ١٩٤ (٣) (ب) من اتفاقية الأمـم 
المتحــدة لقــانون البحــار لمنــع التلــوث مــن الســفن وخفضـــه 
ومكافحته ترد في عدد من الصكوك. والجـزء الرابـع مـن هـذا 
التقرير �النقل البحري والملاحة� يسـرد العديـد مـن القواعـد 
والمعايــير الدوليــة الــتي وضعــت فيمــا يتعلــق بجميــع جوانـــب 
الملاحة، مثل بناء السفن ومعداا، وتدريب أطقمها وظروف 
العمـل فيـها، ونقـل البضـائع، وسـلامة الملاحـة. وتـرد التدابـــير 
المتعلقــة بمنــع التصريــف المتعمــد وغــير المتعمــــد في الاتفاقيـــة 
الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عـن السـفن لعـام ١٩٧٣، 
بصيغتـها المعدلـة بـــبروتوكول عــام ١٩٧٨ الملحــق ــا. وقــد 
وضعـت التدابـير الراميـة إلى مواجهـة حـالات الطـــوارئ علــى 
ـــة  الصعيديـن العـالمي والإقليمـي وهـي مبينـة في الاتفاقيـة الدولي
للتأهب والاستجابة والتعاون في حالات التلوث النفطـي لعـام 
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١٩٩٠، وبروتوكولهـا لعـام ٢٠٠٠ وفي عـــدد مــن الصكــوك 
الإقليمية (يرد وصف ذلك في الفقرتين ٢٩٦ و ٣٠٢). 

٣٨١ -ويرد العديد من القواعد والمعايير الدولية لمنع التلـوث 
الناجم عن السفن وخفضه ومكافحته في الاتفاقية الدولية لمنع 
التلـوث البحـري النـاجم عـن الســـفن لعــام ١٩٧٣، بصيغتــها 
المعدلة ببروتوكول عام ١٩٧٨ الملحق ا، وهي الاتفاقية الــتي 
تنظـم عمليـات التصريـف مـن السـفن في سـتة مرفقـــات هــي: 
ـــــق الأول)؛ والمــــواد الســــائلة المؤذيــــة (المــــواد  النفـــط (المرف
ـــاني)؛ والمــواد  الكيميائيـة) المنقولـة في صـورة سـائبة (المرفـق الث
الضارة المنقولة بحرا في عبوات (المرفق الثالث)؛ وميـاه اـارير 
(المرفق الرابع)؛ والقمامـة (المرفـق الخـامس)؛ والتلـوث الجـوي 
(المرفـق السـادس). ولم يدخـل المرفقـان الرابـع والسـادس حــيز 
النفاذ بعد. واسـتخدام النظـم الضـارة المضـادة للنمـو الفطـري 
تنظمــه اتفاقيــة عــام ٢٠٠١ الدوليــة لمراقبــــة النظـــم الضـــارة 

المضادة للنمو الفطري (انظر الفقرة ٣٨٧). 
٣٨٢ -وتذكر المنظمة البحريـة الدوليـة في مسـاهمتها المقدمـة 
في هـذا التقريـر أـا قـررت إجـراء اسـتعراض للمرفقـــين الأول 
والثـاني للاتفاقيـة ـدف اسـتيفائهما وأيضـا لتبسـيط تنفيذهمــا. 
وسـيعاد تنظيـم المرفـق الأول حـتى تتوافـر نسـخة كاملـــة لكــل 
جيـل مـن أجيـال نـاقلات النفـط. وســـتركّز تنقيحــات المرفــق 
ـــى معايــير  الثـاني، الـتي يتوقـع إكمالهـا بحلـول عـام ٢٠٠٣، عل

تعريف فئات التلوث وأنواع السفن. 
٣٨٣ -أما بالنسبة للمرفق الثالث، يمكن أن يذكر أن المدونـة 
ـــذ  البحريــة الدوليــة للبضــائع الخطــرة، الــتي تمثــل وســيلة تنفي
للمرفـق الثـالث، قـد نقحـت وأعيـد تشـكيلها مؤخـــرا ليصبــح 
ـــة  اســتخدامها أكــثر يســراً. وقــررت المنظمــة البحريــة الدولي
أيضا، من حيث المبدأ، أن تجعل بعض فصول المدونـة إلزاميـة، 

دف دخولها حيز النفاذ في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. 

٣٨٤ -ونظـم تحديـد مسـارات السـفن المصممـة للإقـــلال إلى 
أدنى حد من خطر الحـوادث الـتي يمكـن أن تتسـبب في تلـوث 
البيئة البحرية، علـى النحـو الـذي دعـت إليـه المـادة ٢١١ مـن 
ــــانون البحـــار، وضعـــت في إطـــار  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لق
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحـر، واتفاقيـة الأنظمــة 
الدوليـة لمنـع التصـــادم في البحــر، والأحكــام العامــة للمنظمــة 

البحرية الدولية بشأن تحديد مسارات السفن. 
ــــهم مراعـــاة أن القواعـــد والمعايـــير الدوليـــة  ٣٨٥ -ومــن الم
�المقبولـة عمومـا� أو �السـارية� الـتي تقتضـي اتفاقيـة الأمـــم 
المتحـــدة لقانون البحــار مــن الـــدول أن تكـون �تلـتزم� ـا 
أو �تنفِّذهـا� بموجـب المـادة ٢١١، وإنفاذهـا بموجـــب المــواد 
٢١٧، و ٢١٨، و ٢١٩، و ٢٢٠، يمكن أن تشمل القواعـد 
والمعايـير الدوليـة الـواردة في الاتفاقيـات، فضـــلا عــن القواعــد 
ـــبيل  والمعايــير الــواردة في التوصيــات الــتي يعتمدهــا، علــى س
المثال، كل من جمعية المنظمة البحرية الدولية أو لجنـة السـلامة 
البحرية أو لجنة حماية البيئة البحرية. والقدر الذي يتعـين علـى 
الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تنفيـذ هـذه 
القواعـد والمعايـير وإنفاذهـا يعتمـد علـى درجـــة قبولهــا دوليــا. 
وبخلاف الأطراف في اتفاقيـة لنـدن، فـإن الهيئـات المختصـة في 
المنظمــة البحريــــة الدوليــة أو الأطــراف فـــــي اتفاقيـــة الأمـــم 
المتحــدة لقــانون البحــار لم تتنــاول بعــد رسميــا العلاقــة بــــين 
الاتفاقيـة ومختلـف الصكـوك المنظمـة للتلـــوث مــن الســفن ولم 
تحــدد ما هــي القواعـــد والمعايـير الدوليـــة �المقبولـة عمومـا� 
أو �السارية�(١٤٢). ومما يذكـر أن بعـض الصكـوك الأحـدث 
يشمل بالفعل إشارة إلى مادة محـددة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقــانون البحــــار. وفي عـــام ١٩٩٧، أعـــدت أمانـــة المنظمـــة 
البحرية الدولية بالتشـاور مـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون 
ـــة بالنســبة للمنظمــة البحريــة  البحـار دراسـة عـن الآثـار المترتب
الدولية على دخول اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار حـيز 
النفـاذ، بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس المنظمـــة البحريــة الدوليــة 
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والجمعيـة العامـة(١٤٣). وأحـاط مجلـس المنظمـة البحريـة الدوليــة 
علما بالدراسة وأوصى مختلف الأجهزة والهيئات بالمنظمة بأن 
تضـع الدراسـة في اعتبارهـا بوصفـها وثيقـة مرجعيـة في ســـياق 

عملها. 
٣٨٦ -وخلال العشرين سنة التي مضت منـذ اعتمـاد اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة لقـــانون البحــار، أحــرز تقــدم كبــير في وضــع 
ـــتي دعــت إليــها المــادة ١٩٤ (٣) (ب)، والقواعــد  التدابـير ال
والمعايير الدولية التي تقتضيها المادة ٢١١، وفي تنفيذ عدد مـن 
التدابـير المحـددة الـتي حـــددت في مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني 
بالبيئـة والتنميـة في الفقـرة ١٧-٣٠ (أ) مـــن الفصــل ١٧ مــن 
جـدول أعمـال القـرن ٢١ وفي الـدورة الرابعـــة للجنــة التنميــة 
المسـتدامة والـدورة الاسـتثنائية الثانيـة عشـرة للجمعيـة العامــة، 
لاسـتعراض وتقييـم تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ (بمناســـبة 
مرور ٥ سنوات علـى مؤتمـر قمـة الأرض)، والـدورة السـابعة 
للجنة التنميــة المسـتدامة، بوصفـها ضروريـة لمنـع تدهـور البيئـة 
البحريـة بسـبب النقـل البحـــري ومنعــه وخفضــه ومكافحتــه. 
وإلى جـانب التدابـير المتعلقـة بالسـلامة، بمـا فيـها تدابـير تحديــد 
مسـارات مـــرور الســفن، الــواردة في الجــزء الرابــع مــن هــذا 
التقريـر، يمكـن إبـراز التطـورات التنظيميـة التاليـة الـتي حدثـــت 

مؤخرا. 
٣٨٧ -المركبـــــات العضويـــــة القصديريـــــة المســــــتخدمة في 
الطلاءات المضادة للنمو الفطري. طلـب مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
ــــن  المعــني بالبيئــة والتنميــة إلى الــدول، في الفقــرة ١٧-٣٢ م
الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١، أن تتخـــذ تدابــير 
لتقليل تلوث المياه النـاجم عـن المركبـات العضويـة القصديريـة 
المسـتخدمة في الطـلاءات المضـادة للنمـو الفطـري (انظـر أيضــا 
مقـرر لجنـة التنميـة المسـتدامة ١/٧، الفقــرة ٣٥ (و)(١٤٤). وفي 
تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، اعتمــــدت المنظمـــة البحريـــة 
الدوليـة الاتفاقيـة الدوليـة لمراقبـة النظـم الضـارة المضـادة للنمـــو 
الفطري. وفي مساهمة المنظمة البحرية الدوليـة المقدمـة في هـذا 

التقريــر، أوضحــت المنظمــة أن الاتفاقيــة حــددت ١ كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٣ موعدا لبدء سـريان الحظـر علـى اسـتخدام 
المركبات العضوية القصديرية في النظم المضادة للنمو الفطـري 
في جميــع الســفن، و١ كــانون الثــاني/ينــــاير ٢٠٠٨ بوصفـــه 
الموعد الذي سيحظر فيه على السفن، مع بعض الاستثناءات، 
استخدام هذه النظم، أو الذي سيتعين عليها فيه تغطية نظمها 
ــــري الـــتي تســـتخدم المركبـــات  القائمــة المضــادة للنمــو الفط
العضويــــة القصديريــــة وذلـك لمنعـها مـن الرشـــح في البحـــر. 
ولا تحظـر الاتفاقيـة اسـتخدام النظـــم المضــادة للنمــو الفطــري 
المستخدم فيها المركبـات العضويـة القصديريـة فحسـب، وإنمـا 
توفر أيضا آلية يمكن عن طريقـها في المسـتقبل حظـر أو تنظيـم 

نظم أخرى ضارة مضادة للنمو الفطري. 
٣٨٨ -الكائنات الحية المائية الضـارة في ميـاه الصـابورة. لقـد 
تبين أن وضع التدابير المطلوبـة لمعالجـة انتشـار الكائنـات الحيـة 
الدخيلـــة عـن طريـق تصريـف ميـاه الصـــابورة، كمــا تقتضــي 
المـادة ١٩٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار (انظــر 
أيضا الفقرة ٤٤٠) وكمـا أوصـى مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني 
بالبيئة والتنمية في الفقرة ١٧-٣٠ من الفصل ١٧ من جدول 
أعمـــال القــــرن ٢١، ولجنـــة التنميـــــة المســــتدامة في الفقــــرة 
٣٥ (هـ)(١٤٥) من مقررها ١/٧، هــو مهمـة عسـيرة. والمبـادئ 
التوجيهيـة المتعلقـة بمراقبـة وإدارة تصريـف ميـاه الصـابورة مــن 
ـــة  السـفن للإقـلال إلى أدنى حـد مـن نقـل الكائنـات الحيـة المائي
الضـارة والعوامـل المسـببة للأمـــراض اعتمدــا جمعيــة المنظمــة 
البحرية الدولية في عام ١٩٩٧، بيد أن عمليـة وضـع القواعـد 
التنظيميـة الملزمـة لا تـزال جاريـــة منــذ عــام ١٩٩٤. والمهمــة 
المتمثلـة في تحديـد المعايـير المقبولـة مـن أجـل تحقيـق الفعاليـــة في 
معالجـة ميــاه الصــابورة وتحديــد خيــارات المعالجــة الــتي تفــي 
بالمعايـير �المتفـق عليـها� لسـلامة الســـفن، والمقبوليــة البيئيــة، 
والفعالية بالنسبة للتكاليف، تبين أـا معقّـدة جـدا لمـا تنطـوي 
عليـه مـن عمليـات هندسـية ضخمــة وصعوبــات علميــة(١٤٦). 
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والمنظمـة البحريـة الدوليـة تقـوم بوضـع الصـك القـــانوني علــى 
أساس ج به مستويان هما: (أ) متطلبات إلزامية تسـري علـى 
جميع السفن؛ (ب) متطلبات خاصة تسـري في منـاطق معينـة. 
ومن المزمع عقد مؤتمــر دبلوماسـي لاعتمـاد الصـك الجديـد في 

عام ٢٠٠٢ أو عام ٢٠٠٣. 
٣٨٩ -حمايــة المنــاطق الخاصــة والمنــاطق البحريــــة الشـــديدة 
الحساسـية. بالإضافـة إلى القواعـد والمعايـير الدوليـة الـتي تنظـــم 
التصريــف النــاتج مــــن التشـــغيل الســـارية في جميـــع المنـــاطق 
البحريـة، وضعـت المنظمـة البحريـة الدوليـة قواعـــد للتصريــف 
أكــثر صرامــة لا تســري إلا في �المنـــاطق الخاصـــة� المحـــددة 
ـــوث البحــري النــاجم عــن  بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التل
السفن لعام ١٩٧٣، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عـام ١٩٧٨ 
الملحق ا، أو تسـري بصفتـها تدبـيرا لحمايـة المنـاطق البحريـة 
الشديدة الحساسية، أو بصفتها تدبيرا يسري في منطقة محـددة 
بوضـوح مـن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة وفقـا لمـا تنـص عليـه 
المـادة ٢١١ (٦) مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار. 
ــــة الشـــديدة  والتدابــير الــتي يمكــن اعتمادهــا للمنــاطق البحري
الحساسية أو في منطقة محددة بوضوح مـن المنطقـة الاقتصاديـة 
الخالصـة لا تقتصـر علـى متطلبـــات التصريــف، بــل يمكــن أن 
تشـمل أيضـا تدابـير ملاحيـة (للاطـلاع علـــى التفــاصيل انظــر 

الفقرات ٤٧٢-٤٨٥). 
٣٩٠ -التنفيـذ والإنفـاذ. وخـلال العشـرين سـنة الـتي مضـــت 
منذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحــدة لقـانون البحـار، أحـرز تقـدم 
كبـير في وضـع النظـام القـانوني الـذي يرمـي إلى منـــع التلــوث 
الناجم عن السفن وخفضـه ومكافحتـه. وعـلاوة علـى ذلـك، 
جرى التصديق على نطـاق واسـع علـى العديـد مـن الصكـوك 

التي تبين النظام القانوني الساري. 
٣٩١ -إلا أن بعـض الــــدول شهــــد مشـاكل تتعلـق بإدمــاج 
ــة  مـا يشـكل مجموعـة متمـيزة مـن القوانـين في تشـريعاته الوطني

لأســباب تشــمل، في جملــة أمــور، الخــبرة المحــدودة في مجــــال 
ـــة في  التلــوث البحــري ومنعــه و/أو الخــبرة القليلــة أو المعدوم
الصياغـة القانونيـة في هـذا اـال (انظـر مســـاهمة لجنــة العلــوم 
الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ في المرفق الثاني لهذا 
التقرير). ومشاكل التنفيذ الأخرى التي شـهدا الـدول تتعلـق 
بصعوبـة الوفـاء بالالتزامـات الـواردة في الاتفاقيـة الدوليـــة لمنــع 
التلـوث البحـري النـاجم عـن الســـفن لعــام ١٩٧٣، بصيغتــها 
ـــام ١٩٧٨ الملحــق ــا، لتوفــير المرافــق  المعدلـة بـبروتوكول ع
الكافيــة لجمــع ميــاه الصــابورة القــذرة ومتخلفــات البضـــائع 
ــــرات  والقمامــة مــن الســفن الــتي ترســو بموانئــها (انظــر الفق

 .(٣٩٧-٤٠١
ـــة الدوليــة  ٣٩٢ -ومنـذ عـام ١٩٩٢، وفـرت المنظمـة البحري
مسـاعدة تقنيـة لـدول أعضـــاء يبلــغ عددهــا ٧٧ دولــة بشــأن 
مسائل السلامة والتلوث عن طريق برنامجها للمساعدة التقنيـة 
الـذي يتمثـل أحـد أهدافـه الرئيسـية في تيســـير التصديــق علــى 

التشريعات البحرية ذات الصلة وتنفيذها. 
٣٩٣ -والتدابــير الأخــرى الــتي اعتمدــــا المنظمـــة البحريـــة 
الدولية لتعزيز تنفيذ القواعد والمعايير الدولية استهدفت بصفـة 
رئيسية تعزيز تنفيذ دولة العلم لتلك القواعـد والمعايـير، إقـرارا 
بمسؤوليتها المركزية عن منع التلوث الناجم عـن السـفن، مثـل 
مدونـة الإدارة الدوليـة لتـأمين سـلامة عمليـــات الســفن ومنــع 
التلـوث (مدونـة الإدارة الدوليـة لتـأمين السـلامة)، واســـتخدام 
إجــراءات للتقييــم الــذاتي الــــذي تجريـــه دول العلـــم لأدائـــها 
(للاطلاع على وصف تفصيلي لجميع المسـائل المتصلـة بتنفيـذ 
دولـة العلـم للقواعـد والمعايـير الدوليـة، أنظـر الفقــرات ١٢٣-

 .(١٢٨
٣٩٤ -الإنفاذ من قبل دول الموانئ والدول الساحلية. ورغم 
إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والصكـوك الرئيسـية 
ـــن تنفيــذ  للمنظمـة البحريـة الدوليـة بـأن المسـؤولية الرئيسـية ع
القواعد والمعايير الدولية تقع على عاتق دولة العلـم، فـإن كـلا 
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منـهما لا يـترك مهمـة إنفـــاذ الامتثــال لدولــة العلــم وحدهــا. 
ـــح الــدول ســلطات  فاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تمن
اختصاصية على السفن الأجنبية التي تكون موجودة طوعـا في 
ـــص  موانئـها فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القواعـد والمعايـير الدوليـة. وتن
المادة ٢١٨ من الاتفاقية على تدابير يمكن لدولة الميناء اتخاذهـا 
بشأن أي سفينة فيمـا يتعلـق بـأي تصريـف مـن تلـك السـفينة 
يشكل مخالفة للقواعد والمعايير الدولية في أعالي البحـار، أو في 
المياه الداخلية لدولة أخـرى، أو في بحرهـا الإقليمـي أو المنطقـة 
الاقتصادية الخالصة التابعة لهـا، إذا طلبـت تلـك الدولـة ذلـك، 
أو إذا سببت المخالفة أو كان من المحتمـل أن تسـبب تلوثـاً في 
الميـــاه الداخليـــة أو البحـــر الإقليمـــي أو المنطقـــة الاقتصاديـــة 
الخالصة لدولة الميناء نفسها. وتنص المـادة ٢١٩ علـى التدابـير 
التي يمكن لدولة الميناء اتخاذهـا إذا خـالفت سـفينة مـا القواعـد 
والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتصل بصلاحية السـفن للإبحـار. 
ويمكـن الأخـذ ـذا الحكـم الأخـير في آن واحـد مـــع القواعــد 
التنظيمية للمنظمة البحرية الدوليـة بشـأن ممارسـة دول الموانـئ 
لسلطاا. وينص كل من الاتفاقية الدوليـة لحمايـة الأرواح في 
البحـر والاتفاقيـة الدوليـة لخطـوط الحمولـة والاتفاقيـــة الدوليــة 
لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن لعام ١٩٧٣، بصيغتها 
ــــــة  المعدلــــة بــــبروتوكول عــــام ١٩٧٨ الملحــــق ــــا (اتفاقي
وبروتوكـول منـع التلـوث النـاجم عـن السـفن)، علـى ممارســـة 
دولة الميناء لولايتها الوطنية لأغراض تصحيح نواحي القصـور 
ــــع التلـــوث  في تنفيــذ المعايــير الســارية للســلامة البحريــة ومن
(للاطـلاع علـى مزيـد مـن التفـاصيل، انظـــر الفقــرات ١٢٩-

 .(١٣٢
٣٩٥ -وتنظـم عـدة أحكـام في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار، لا سيما المادة ٢٢٠، تدابير الإنفاذ الــتي يمكـن للدولـة 
السـاحلية اتخاذهـا بشـأن السـفن الـتي تخـالف قوانينـها ونظمـها 
المعتمـدة وفقـا للاتفاقيـة أو للقواعـد والمعايـير الدوليـة الســـارية 
من أجل منع التلوث الناجم عن السـفن وخفضـه ومكافحتـه. 
وتختلف حقوق الإنفـاذ للـدول السـاحلية تبعـا لموقـع ارتكـاب 
المخالفة ودرجة التلوث التي تسـببت فيـها المخالفـة أو هـددت 
ــــاذ  بالتســبب فيــها. وتعطــي المــادة ٢٢١ الــدول حقــوق إنف

تتجـاوز حـدود البحـر الإقليمـي لحمايـة سـاحلها أو مصالحـــها 
المرتبطة به، بما في ذلك صيد الأسماك، ممـا يـترتب علـى وقـوع 
حادث بحري أو على أعمال تتصل بذلك الحادث من  تلوث 
أو ديد بالتلوث مما يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عـن آثـار 
ضارة كبرى. ويكرر هذا الحكــم المعـالم الرئيسـية لحـق الـدول 
الساحلية في التدخل الذي تنظمه اتفاقية التدخل لعـام ١٩٦٩ 
وبروتوكولها لعام ١٩٧٣ (للحصول على المزيد من التفاصيل 

بشأن هذه الاتفاقية، انظر الفقرة ٣٠١). 
٣٩٦ -إلا أن دولا ســــاحلية عديــــدة لا تســــتطيع ممارســـــة 
حقوقها في الإنفاذ، بالنظر إلى أن قدرا على الإنفـاذ محـدودة 
وهـي تجـــد بالتــالي صعوبــة في تنفيــذ عمليــات فعالــة للرصــد 
والمراقبة لمكافحة التلوث البحري الناجم عن السـفن. ومـن ثم 
دخل بعض الدول في ترتيبات إنفاذ تعاونيـة مـع دول أخـرى، 
على النحو المنصوص عليه أيضـا في الفقـرة ١٧(٣٠) (أ) ��٣ 

من الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١. 
٣٩٧ -المرافـق الموجـــودة في الموانــئ لاســتلام النفايــات مــن 
السفن. إن جميع الأطراف في اتفاقية منع التلـوث النـاجم عـن 
السفن ملزمة بتوفير مرافق استلام كافية للسفن الـتي ترسـو في 
موانئها. وهــذا المتطلـب ضـروري بشـكل خـاص في �المنـاطق 
الخاصة� التي فرضت فيها قيود على التصريف أكـثر صرامـة، 
بســبب ضعــف هــذه المنــاطق إزاء التلــوث. وينبغــــي لمرافـــق 
الاسـتلام هـذه أن تكـون، في كـل حالـة، �كافيـــة� لاســتلام 
النفايــات مــن الســفن دون التســبب في تأخــير لا داعــــي لـــه 

للسفن التي تستخدمها. 
٣٩٨ -وقد طلب مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة 
إلى الـــدول، في الفقـــرة ١٧-٣٠(د) مـــن الفصـــل ١٧ مـــــن 
جدول أعمال القرن ٢١، تيسير إنشاء مرافق اسـتلام بـالموانئ 
ـــة والقمامــة مــن الســفن،  لجمـع المخلفـات النفطيـة والكيميائي
لاسـيما في المنـاطق الخاصـة الـتي حددـا الاتفاقيـة الدوليـة لمنــع 
التلوث الناجم عن السفن، وتعزيز إنشاء مرافق أصغـر حجمـا 

في المراسي وموانئ صيد الأسماك. 
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٣٩٩ -ومنـذ عـام ١٩٩٢، وضعـت المنظمـة البحريـة الدوليـة 
عددا من المبادئ التوجيهية بشأن مرافـق الاسـتلام في الموانـئ. 
ـــة  وآخــر هــذه المبــادئ يشــمل دليــل المنظمــة البحريــة الدولي
الشامل لمرافق الاستلام في الموانئ، الذي أعيد إصداره في عــام 
١٩٩٩، والمبــادئ التوجيهيــة لكفالــة كفايــة مرافــق اســــتلام 
النفايـات في الموانـئ، الـــتي نشــرت في عــام ٢٠٠٠. وقدمــت 
المنظمة أيضا مساعدة تقنية لعـدد مـن البلـدان، مثـل المسـاعدة 
المقدمة إلى الدول في منطقة الخليج وفي منطقة البحر الكـاريبي 
الكبرى، بغية تنفيذ مركز المنطقـة الخاصـة الممنـوح للمنطقتـين 

بموجب اتفاقية منع التلوث الناجم عن السفن. 
ــق  ٤٠٠ -ورغـم هـذه الجـهود، لم يكـن التقـدم في توفـير مراف
الاسـتلام الكافيـة علـى نطـاق العـالم مرضيـــا. فــهذا أمــر بــالغ 
التعقيد يشمل صناعة النقـل البحـري، والجـهات القائمـة علـى 
تشغيل الموانئ، وشركات النفط والكيميائيات، والحكومات. 
ومـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع أنـــه، إذا أُريــد إيجــاد حــل 
مـرضٍ للمشـكلة، ســـيكون مــن الضــروري معالجــة الجوانــب 

الاقتصادية والتقنية لهذه المسألة. 
٤٠١ -وفي غضون ذلك، فإن العديد من الوجـهات المفضلـة 
لســفن الرحــلات ليســت لــه القــدرة علــى اســتيعاب الكــــم 
ـــا تلــك الســفن. وفي ضــوء  الضخـم مـن النفايـات الـتي تولده
النمـو الهـائل لصناعـة السـفر علـى ســـفن الرحــلات، يكتســي 

البحث عن حل لهذه المشكلة بطابع العجالة الشديدة. 
(د) التلــوث النــاجم عــن الأنشـــطة المتصلـــة بقـــاع 

البحار والخاضعة للولاية الوطنية 
٤٠٢ -بالنسـبة لغالبيـة الـدول فـــإن النشــاط الوحيــد المتصــل 
بقاع البحار الذي يجري داخل مناطق ولايتـها الوطنيـة يتمثـل 
في استكشــاف واســــتغلال النفـــط والغـــاز في البحـــر، وهـــو 
النشـاط الـذي لا يـزال يـتركز في الغـالب في الميـاه القريبـة مــن 
الساحل وعلى الجروف القارية. وقـد أُعـرب عـن آراء مختلفـة 

بشـأن مسـتوى التلـوث الـــذي يســببه استكشــاف واســتغلال 
النفط والغاز.(١٤٧) 

٤٠٣ -والنظام القانوني الذي يحكم منع تلوث البيئة البحريـة 
مـن الأنشـطة المتصلـة بقـاع البحـار والخاضعـة للولايـة الوطنيــة 
ـــة الأمــم المتحــدة لقــانون  ومكافحتـه منصـوص عليـه في اتفاقي
ـــان ٢٠٨ و٢١٤ مــن الــدول اعتمــاد  البحـار. وتقتضـي المادت
قوانـين وقواعـد تنظيميـــة وطنيــة وإنفاذهــا لمنــع تلــوث البيئــة 
البحرية الناشئ عما يخضع لولايتها من أنشـطة في قـاع البحـر 
أو بصددهـــا، ومـــا يخضـــع لولايتـــها مـــن جـــزر اصطناعيــــة 
ومنشـآت وتركيبـــات، عمــلا بالمــادتين ٦٠ و٨٠،  ولخفــض 
ذلــك التلــوث ومكافحتــه، بحيــث لا تكــون تلــــك القوانـــين 
والأنظمة أقل فعالية من القواعد والمعايـير الدوليـة ومـا يوصـى 
به من الممارسات والإجراءات الدولية. والـدول مطالبـة أيضـا 
بأن تسعى إلى جعل سياساا الوطنية متمشـية مـع غيرهـا مـن 

السياسات على الصعيد الإقليمي المناسب. 
٤٠٤ -ولم يركـز أي نشـاط تشـريعي حـدث في هـــذا اــال 
ـــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار إلا علــى  منـذ اعتمـاد اتفاقي
ـــة  صناعـة النفـط والغـاز. ومـع ذلـك ظلـت تلـك الصناعـة ذاتي
التنظيم بصفة أساسية. ولم تعتمد تدابير عالمية لتنظم عمليـات 
التصريـف الناجمـة مباشـرة عـــن الاستكشــاف والاســتغلال في 
عرض البحر للنفـط والغـاز وأعمـال التجـهيز المرتبطـة بذلـك. 
ووضعت قواعد تنظيمية موفقة فيما يتعلق باستكشاف النفـط 
والغاز واستغلالهما في أربع مناطق هـي: منطقـة بحـر البلطيـق، 
والبحر الأبيض المتوسط، وشمال شـرق المحيـط الأطلسـي، وفي 
المنطقة المشمولة باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون على حمايـة 

البيئة البحرية من التلوث. 
٤٠٥ -وقـد نوقشـت الحاجـة إلى وضـع تدابـير دوليـة لمعالجـــة 
التلوث من الأنشطة البحرية المتعلقة بالنفط والغـاز في المنظمـة 
البحرية الدولية وفي لجنة التنمية المستدامة. وحدث انقسـام في 
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ـــد حــاجَّ  الـرأي في المنظمـة البحريـة الدوليـة بشـأن المسـألة. فق
المؤيدون لوضع قواعد تنظيمية أو مبادئ توجيهيـة دوليـة بأنـه 
ـــتي لا تملــك  لا يـزال هنـاك العديـد مـن منـاطق إنتـاج النفـط ال
القدرة على وضع معايير وطنيـة أو إقليميـة وأن وجـود شـكل 
مـا مـن القواعـد التنظيميـة أو المبـــادئ التوجيهيــة الدوليــة مــن 
شـأنه أن يسـاعد تلـك المنـــاطق. ويــرد مــن يعــارضون وضــع 
تدابـير عالميـة بـأن الأنشـطة البحريـة المتعلقـة بـالنفط والغـــاز لا 
تشـكل خطـر تلـوث إلا علـى الصعيـد المحلـي، وهـو مـا يمكـــن 
معالجتـه عـن طريـق القواعـــد التنظيميــة الوطنيــة أو الترتيبــات 

الإقليمية(١٤٨). 
٤٠٦ -وقد أوصت لجنة التنمية المستدامة، في مقررهـا ١/٧، 
بعد أن أحاطت علما بنتـائج اجتمـاع الخـبراء الدوليـين بشـأن 
الممارسات البيئية في الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز في عـرض 
 ،A/53/456 البحــر الــذي عقــد عــام ١٩٩٧ (انظــر الوثيقــــة
الفقـرة ٢٥٨)، بـأن يبقـى التركـيز الرئيسـي للإجـــراءات الــتي 
تتخذ بشأن الجوانب البيئية لعمليـات النفـط والغـاز في عـرض 
ـــــا علــــى الأصعــــدة الوطنيــــة ودون الإقليميــــة  البحـــر منصب
والإقليمية، ولاحظت أنه، دعما لهـذه الإجـراءات، لا بـد مـن 
ـــة لإدارة  تبـادل المعلومـات المتعلقـة بوضـع وتطبيـق نظـم مرضي

البيئة. 
ـــــاجم عــــن الجــــزر  ٤٠٧ -منـــع تلـــوث البيئـــة البحريـــة الن
الاصطناعيـــة وخفضـــه ومكافحتـــه. تقتضـــي المادتــــان ٢٠٨ 
و٢١٠ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار مـــن الــدول 
اعتماد وإنفاذ قوانـين ونظـم وطنيـة لمنـع تلـوث البيئـة البحريـة 
النـاجم عمـا يخضـع لولايتـها مـــن جــزر اصطناعيــة ومنشــآت 
وتركيبــات وخفضــه ومكافحتــه عمــلا بالمــــادتين ٦٠ و٨٠. 
وعلاوة على ذلك، تتضمـن المـادة ١٩٤(٣) (ج) مـن اتفاقيـة 
ـــى الــدول بــأن  الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار التزامـا عامـا عل
تعتمد تدابير يراد ا الإقلال إلى أبعد مدى ممكن مـن التلـوث 
من المنشآت والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو اسـتغلال 

المـوارد الطبيعيـة لقـاع البحـار وبـاطن أرضـها. وبالتـالي ينطبــق 
هذا الحكم أيضا على أعالي البحار. 

٤٠٨ -وفي عـام ١٩٩٢، طلـب مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المعــني 
بالبيئــة والتنميــة إلى الــدول تقييــم التدابــير التنظيميــة القائمـــة 
لمواجهـة التصريـف والانبعـاث والسـلامة ولتقديـر الحاجـــة إلى 
اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة التلـوث مـن منصـات النفـط والغـاز 
ـــرن ٢١، الفقــرة  في عــــــرض البحـــــــر (جــــــدول أعمـال الق

١٧ - ٣٠ (ج)). 
٤٠٩ -وكما ذكر في الفقرة ٤٠٤ أعـلاه، فـإن التدابـير الـتي 
تنظم التصريف من المنشآت في عـرض البحـر الناشـئ مباشـرة 
عن أنشطة استكشاف واستغلال النفط والغاز، مثل النفط في 
الميـاه الناتجـة عـن المعالجـة، والقطـع الملوثـة الناجمـة عـن الحفـــر، 
ــــاج، لم تعتمـــد إلا في  والمــواد الكيميائيــة المســتخدمة في الإنت
بعض المناطق وحسب (للاطـلاع علـى أعمـال منظمـة اتفاقيـة 
حمايـة البيئـة البحريـة في شمـال شـــرق المحيــط الأطلســي، انظــر 

الفقرات ٤٦٧-٤٦٩). 
٤١٠ -وتنظــم اتفاقيــة منــــع التلـــوث النـــاجم عـــن الســـفن 
التصريـف مـن المنشـآت البحريـة النـاجم عـــن حــيز المكنــات، 
ـــرد المتطلبــات  كمـا تنظـم التصريـف العرضـي إلى حـد مـا. وت
المتعلقة بخطط الطوارئ المتصلة بالتلوث النفطي على المنشآت 
في الاتفاقية الدولية للتــأهب والاسـتجابة والتعـاون في حـالات 
التلــوث النفطــي لعــام ١٩٩٠. والقواعــد التنظيميــة المتعلقــــة 
بـإغراق النفايـات أو غيرهـا مـن المـواد مـــن المنشــآت البحريــة 
منصـوص عليـها في اتفاقيـة لنـدن وبروتوكولهـــا لعــام ١٩٩٦. 
والمتطلبـات المتعلقـة بسـلامة الملاحـة منصـوص عليـها في المــادة 
٦٠ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار وأُكملـــت 
بتوصيات المنظمة البحرية الدوليـة لعـام ١٩٨٩ بشـأن منـاطق 
السلامة وسلامة الملاحة حول المنشآت والتركيبات البحرية. 
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٤١١ -والتطـورات الـتي حدثـت في الأنشـطة البحريـة خــلال 
الـ ٣٠ سنة الماضية أنتجت أجهزة بحرية متنقلة، مثل وحـدات 
ـــتي لا تنــدرج بســهولة  الإنتـاج والتخزيـن والشـحن العائمـة ال
تحــت تصنيــف المنشــأة أو الســفينة، ومــن ثم يصعــب أحيانـــا 
ــــة  تحديــد النظــام القــانوني الــذي ينطبــق عليــها (انظــر الوثيق
A/54/429، الفقـــرات ٣٥٨-٣٦٠). وبعـــض التدابـــير الــــتي 

وضعتها المنظمة البحرية الدولية فيمـا يتعلـق بالتشـغيل المـأمون 
ــــة ينطبـــق بوجـــه عـــام علـــى  للمنشــآت والتركيبــات البحري
ـــاء  الوحــدات البحريــة المتنقلــة، مثــل مدونــة عــام ١٩٨٩ لبن
وتجــهيز وحــدات الحفــر المتنقلــة في البحـــر وتوصيـــات عـــام 
١٩٩٩ المتعلقــة بتدريــب الأفــراد علــــى الوحـــدات البحريـــة 
المتنقلة. ومدى انطباق معايير العمل للمنظمة البحريـة الدوليـة 

على الأفراد العاملين في المنشآت البحرية يقتضي النظر فيه. 
٤١٢ -إزالة المنشآت والتركيبـات البحريـة والتخلـص منـها. 
تتناول اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار المتطلبـات المتعلقـة 
بإزالــة المنشــــآت أو التركيبـــات البحريـــة المـــهجورة أو غـــير 
المستخدمة في المادة ٦٠، وبالإحالة، في المادة ٨٠. ولم تذكـر 
الإزالـة الكاملـة علـى وجـه التحديـد. وتقـر الاتفاقيـة بضــرورة 
إنشاء المنظمات الدولية المختصـة معايـير لتراعيـها الـدول عنـد 
إزالة المنشآت أو التركيبات. ووضعت جمعية المنظمـة البحريـة 
الدوليـة في عـــام ١٩٨٩ (القــرار ألــف-٦٧٢ (١٦)) مبــادئ 
توجيهيـة ومعايـير فيمـا يتعلـــق بإزالــة المنشــآت أو التركيبــات 

البحرية. 
٤١٣ -وإذا كان الإلقاء في البحر يعتـبر خيـارا للتخلـص مـن 
المنشآت أو التركيبات المسحوبة من الخدمة، فإن المـادة ٢١٠ 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عند قراءا بـالاقتران 
مـع المـادة ١ (٥) (أ)، الـتي تعـرف الإلقـــاء في البحــر بأنــه أي 
تصريـف متعمـد في البحـر يشـمل، في جملـــة أمــور، الأرصفــة 
وغيرهـا مـن التركيبـات الاصطناعيـة، تكـون منطبقـة: ويتيعـــن 
علـى الدولـة السـاحلية أن تعتمـد قوانـــين ونظــم لمنــع التلــوث 

النـاجم عـن الإلقـاء في البحـر، وخفضـه ومكافحتـه، لا تكــون 
أقــل فعاليــة عــن القواعــد والمعايــير الدوليــة. وهــذه القواعـــد 
والمعايير الدولية ترد في اتفاقية لنـدن لعـام ١٩٧٢ وبروتكولهـا 
لعــام ١٩٩٦. والأحكــام المتعلقــة بإزالــة المنشــــآت البحريـــة 
والتخلص منها ترد في بعض الاتفاقـات الإقليميـة. فـالدول في 
منطقة بحر البلطيق، علـى سـبيل المثـال، عليـها أن تكفـل إزالـة 
ـــة  الوحـدات البحريـة المـهجورة أو غـير المسـتخدمة إزالـة كامل

ونقلها إلى الشاطئ. 
(هـ)التلــوث النــاتج عــن الأنشـــطة الـــتي تمـــارس في 

المنطقة 
٤١٤ -توفر المادتان ١٤٥ و ٢٠٩ من اتفاقية الأمم المتحـدة 
لقـانون البحـار الإطـار الأساســـي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن 
الآثـار الضـارة لاستكشـــاف الــثروات المعدنيــة واســتغلالها في 
ــــوي المرفـــق الثـــالث  منطقــة قــاع البحــار الدوليــة. كمــا يحت

للاتفاقية على أحكام ذات صلة بالموضوع. 
ــــال الأنشـــطة  ٤١٥ -الأنشــطة المتصلــة بالمعــادن - مــع انتق
المتصلة بالمعادن في قيعان البحـار العميقـة مـن مرحلـة التنقيـب 
إلى مرحلة الاستكشاف، يجري إيلاء قـدر أكـبر مـن الاهتمـام 
للاعتبـارات البيئيـة. وتتضمـن القواعـد التنظيميـة التنقيـب عــن 
العقيـــــدات المتعـــــددة المعـــــادن واستكشــــــافها في المنطقــــــة 
(ISBA/6/18، المرفق) التفاصيل المتعلقـة بأحكـامَ اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـار، وتكـرس جـزءا بأكملـه، وهـو الجـــزء 
الخـامس، لحمايـــة البيئــة البحريــة وحفظــها. وتذكــر الســلطة 
الدولية لقاع البحار في الجزء الذي ساهمت به في هــذا التقريـر 
أن اللجنـة القانونيـة والفنيـة التابعـة لهـا أصـدرت مجموعـــة مــن 
التوصيات في عام ٢٠٠١ لإرشاد المقاولين فيما يتعلـق بتقييـم 
الآثار البيئية الممكنة الناجمة عن استكشاف العقيدات المتعـددة 
ــــذه  المعــادن (*ISBA/7/LTC/1/Rev.1 و Corr.1). وــدف ه
ــــاولين علـــى الوفـــاء بالتزامـــام  التوصيــات إلى مســاعدة المق
بموجـب العقـد فيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـــة البحريــة مــن الآثــار 
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ـــتي قــد تــترتب علــى الأنشــطة في المنطقــة.  الضـارة المحتملـة ال
والغرض من التوصيات هو وصف الإجراءات التي يتعين على 
المقاولين اتباعها للحصول علـى بيانـات خـط الأسـاس، بمـا في 
ذلـك الرصـد الضـروري القيـام بـه أثنـاء أيـة أنشـــطة مــن الــتي 
يحتمــل أن تلحــق أضــرارا جســيمة بالبيئــة أو بعــد تنفيذهــــا، 
وتسهيل قيام المقاولين بالإبلاغ. وتستند التوصيـات إلى نتـائج 
حلقة عمل دولية عقدا السـلطة في عـام ١٩٩٨، ثم درسـتها 
اللجنـة القانونيـة الفنيـة دراسـة وافيـة. وتمثـــل هــذه التوصيــات 
بالتالي تحليلا قائمـا علـى أفضـل المعـارف العلميـة المتاحـة لبيئـة 
أعماق المحيطات، والتكنولوجيا المستخدمة في الاستكشاف. 

٤١٦ -وتضيــف الســلطة أيضــا أن أحــد أهــــم وظائفـــها في 
المسـتقبل سـتكون هـــي رصــد تنفيــذ خطــط العمــل في مجــال 
الاستكشـاف، واسـتعراض التقـارير وغـير ذلـك مــن البيانــات 
والمعلومــات الــتي يقدمــها المقــاولون. وــذا الصــدد أوصــــى 
ــــق مـــن الخـــبراء العلميـــين عقدتـــه الســـلطة في  اجتمــاع لفري
ـــات.  آذار/مــارس ١٩٩٩ بوضــع نظــام موحــد لتفســير البيان
وسعيا لمواصلة هذه المهمة، ومن أجل إعداد مقترحات تتعلـق 
بتوحيـد البيانـات البيئيـة، لتنظـر فيـها اللجنـة القانونيـــة الفنيــة، 
عقدت السلطة في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، الحلقـة الرابعـة مـن 
سلسـلة حلقـات العمـل الدوليـــة الــتي تعقدهــا بشــأن مســائل 
التعديـن في قـاع البحـار. وكـان موضـوع حلقـة العمـــل، الــتي 
حضرهـا عـدد مـن العلمـاء والبـاحثين البـارزين، توحيـد طــرق 
جمع البيانات المستقاة من أنشطة الاستكشاف المنفـذة في قـاع 
البحـار العميقـة وتقييمـها، سـواء فيمـا يتعلـق بـالموارد المعدنيـــة 
أو بحمايـة وحفـظ البيئـة البحريـة. وكـــانت الأهــداف المحــددة 
لحلقــة العمــــل هـــي: (أ) اقـــتراح معايـــير لقيـــاس المكونـــات 
البيولوجية والكيميائية والجيولوجيـة والفيزيائيـة للبيئـة البحريـة 
ـــاس بيئيــة في منــاطق  والـتي يلـزم توافرهـا لتحديـد خطـوط أس
الاستكشـــاف؛ (ب) التوصيـــــة بوضــــع تصميمــــات لأخــــذ 
العينــات، مــن أجــل الحصــول علــى هــذه البيانــــات ورصـــد 

اختبـارات معـدات التعديـن؛ (ج) تيسـير تحويـل البيانـات الـــتي 
يحصل عليها المستثمرون الرواد المسـجلون إلى أسـاس مشـترك 
لأغــراض المقارنــة، ولإنشــاء قــاعدة بيانــات لتحســين قـــدرة 
السلطة على معالجة الآثار المترتبة على عمليات التعدين المقبلة 

للعقيدات المتعددة المعادن. 
٤١٧ -وتخلـص السـلطة إلى أنـه مـن الواضـح مــن المناقشــات 
الــتي جــرت أثنــاء الحلقــة المذكــورة أعــلاه وحلقــات العمـــل 
السابقة ضرورة إجراء قدر كبير من البحـوث التكميليـة لسـد 
ثغرات المعرفة الحالية فيما يتعلق بالنظم الإيكولوجيـة لأعمـاق 
البحار، من أجل السماح للســلطة بـاحتواء الآثـار الناجمـة عـن 

عمليات التعدين المقبلة على نحو فعال. 
٤١٨ -الأبحــاث العلميــة البحريــة؛ المــوارد الوراثيــة – تشـــير 
السلطة الدولية لقاع البحار في الجزء الذي ساهمت به في هذا 
ــداع  التقريـر إلى الـدور الهـام الـذي يمكـن أن تؤديـه كمركـز اي
ـــالموارد البحريــة والبيئــة  عـالمي للبيانـات والمعلومـات المتعلقـة ب
البحريـة، وكحـافز لتشـجيع التعـاون في مجـــال البحــوث علــى 
الصعيد الدولي. وفي تموز/يوليه ٢٠٠٢، سوف تعقـد السـلطة 
قبـل دورـا الثامنـــة مباشــرة حلقــة عمــل تركــز علــى فــرص 
التعـاون والتـآزر الدوليـين في مجـــال البحــوث العلميــة المتعلقــة 
بأعمــاق المحيطــات، وعلــــى النظـــر في المســـائل ذات الأهميـــة 
الحاسمة لأحياء الرواسب والأحياء الـتي تعيـش علـى العقيـدات 

المتعددة المعادن في مناطق التعدين المحتمل. 
٤١٩ -إن البحـوث العلميـة البحريـة مسـألة ذات أهميـة بالغــة 
بالنسـبة لهـــا، إذ تتــولى بموجــب الاتفاقيــة مســؤولية النــهوض 
بــالبحوث العلميــة البحريــة في منطقــة قــاع البحــار الدوليــــة 
وتشـجيع إجرائـها، ومســـؤولية تنســيق نتــائج هــذه البحــوث 

ونشرها. 
٤٢٠ -وثمة مسألتان من المسائل الخاصـة سـتدعو الحاجـة إلى 
معالجتها من خلال تحسين التنســيق وهـي  الحاجـة إلى إيضـاح 
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بعض جوانب نظام البحوث العلمية البحرية، وكذلك مسـألة 
كيفية التعامل مع الموارد الوراثية المكتشفة حديثا. 

ـــوارد في الاتفاقيــة هــو أن لجميــع  ٤٢١ -والمبـدأ الأساسـي ال
الـدول والمنظمـات الدوليـة المختصـة الحـق في إجـراء البحـــوث 
العلمية البحرية، رهنا بحقوق الـدول الأخـرى وواجباـا علـى 
ـــدأ العــام تــبرره  النحـو المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة. وهـذا المب
الحاجة إلى زيادة المعرفـة الراهنـة بالبيئـة البحريـة، وإلى الفوائـد 
الـتي تجنيــها البشــرية جمعــاء مــن هــذه المعرفــة. وفيمــا يتعلــق 
بالسلطة الدولية لقاع البحار مثـلا، سـتكون البحـوث العلميـة 
البحريـة أداة ذات أهميـة بالغـة في تزويـــد الســلطة بالمعلومــات 
ـــام بواجباــا فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة  الـتي تحتـاج إليـها للقي
البحرية وحفظها، بموجب المادة ١٤٥ من الاتفاقية، وكذلـك 
في توفـير المعلومـات الأساسـية الضروريـة لتنظيـم التنقيـب عــن 
ـــة واستكشــافها واســتغلالها في المنطقــة تنظيمــا  المـوارد البحري

فعالا. 
٤٢٢ -والمشـكلة كمـا تراهـا السـلطة هـي أنـــه، بينمــا تتوفــر 
الحريـة للجميـــع للقيــام بــالبحوث العلميــة البحريــة في أعــالي 
البحار وقيعاا، فإن التنقيب عن الموارد المعدنية واستكشـافها 
ينظم من خلال السلطة. ولا تميز الاتفاقيــة بصـورة كافيـة بـين 
مصطلحــات �البحــــوث العلميـــة البحريـــة� و �التنقيـــب� 
و �الاستكشاف�، كما أـا لا تفـرق بـين البحـوث العلميـة 
�البحتة� و �التطبيقية�. (وفي الواقع تنـص المـادة ٢٥١ مـن 
الاتفاقيــة علــى أن تســعى الــدول إلى أن تعــزز، عــــن طريـــق 
المنظمـات الدوليـة المختصـة، وضـع معايــير ومبــادئ توجيهيــة 
عامة لمساعدة الدول على التثبت مـن طبيعـة البحـوث العلميـة 
البحرية وآثارها). وتزداد المشكلة حدة في حالة الاكتشـافات 
العلميــة الحديثــة الــتي حدثــت في الســنوات الأخــيرة، وعلـــى 
الأخص الشقوق البحرية العميقـة الـتي تضـم كـلا مـن المـوارد 
ــــة  المعدنيــة (الكــبريتيدات المتعــددة المعــادن)، والمــوارد الوراثي
الموجودة على شكل مستوطنات حيوية غنية لا تزال فوائدهـا 

العلمية المحتملة مجهولـة. ويوجـد في هـذه الحالـة تعـارض فعلـي 
بـين البحـــوث العلميــة البحريــة الحقيقيــة وبــين التنقيــب عــن 
ـــددة مثــلا بــين  المعـادن، واحتمـال تعـارض الاسـتعمالات المتع
التعديــن في قــاع البحــار، ومــا يســمى بــالمنقبين عــن المــــواد 
البيولوجيـة، وحفـــظ بيئــة قــاع المحيــط وإدارــا علــى النحــو 

الملائم. 
٤٢٣ -وتوجـد علاقـة وثيقـة بـــين ممارســة الأنشــطة المتعلقــة 
بالموارد غير الحيـة، الـتي تتـولى السـلطة المسـؤولية عنـها، وبـين 
الانتفاع المستدام بالموارد الحية لقـاع المحيطـات. وبـالفعل يقـع 
علــى كــاهل الســلطة، بموجــب المــادة ١٤٥ مــــن الاتفاقيـــة، 
واجب اعتماد قواعد ونظم وإجراءات مناسبة لحماية وحفـظ 
المـوارد الطبيعيـــة في المنطقــة، ومنــع إلحــاق الضــرر بالنباتــات 
والحيوانات في البيئة البحرية. وتشـير الفقـرة ١٤٥ ضمنيـا إلى 
أن حمايـة البيئـة تشـــكل بــالفعل أحــد الاهتمامــات الأساســية 
للسـلطة، الـذي يتعـــين الموازنــة بينــه وبــين الحاجــة إلى تعزيــز 
الاستخدام الفعال لموارد المنطقة. وبالتالي فمن الأمــور الحاسمـة 
ــذا الصــدد، في هــذه المرحلــة المبكــرة، أن تتعــاون المصـــالح 

والوكالات المختلفة المعنية إلى أقصى حد ممكن. 
٤٢٤ -وتحقيقا لهذا الغرض، تقوم السلطة حاليا بشكل فعال 
ــة  بدراسـة مـدى الحاجـة إلى وضـع مزيـد مـن القواعـد التنظيمي
البيئية للمنطقة، وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، 
والاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـــزء الحــادي عشــر مــن الاتفاقيــة، 
وأدوات حمايــة البيئــة الــتي قــد تكــون متاحــة لهــذا الغـــرض. 
وســوف تنظــر هــذه الدراســات أيضــا في الكيفيــة الــــتي قـــد 
تستطيع السلطة ا إنفاذ الأحكام المتعلقة بالبيئة مـن الاتفاقيـة 
ـــن ناحيــة الجوانــب  والاتفـاق، بشـكل عملـي وذي مغـزى، م
المتصلة بالمنطقة، وكذلك في العلاقـة بـين مسـؤوليات السـلطة 

وبين الصكوك الدولية الأخرى. 
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المشاغل الأخرى  (و)
٤٢٥ -التلوث الناجم عن منشآت أو أجهزة لا تسـتخدم في 
استكشـاف المـوارد الطبيعيـــة أو اســتغلالها - تقتضــي اتفاقيــة 
ــــا ١٩٤ (٣) (د) أن  الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار في ماد
تتخذ الدول التدابير اللازمة للإقلال إلى أبعد مدى ممكـن مـن 
التلوث الناجم عــن منشـآت أو أجـهزة أخـرى (أي غـير تلـك 
المستخدمة في استكشاف الموارد الطبيعيـة واسـتغلالها)، تعمـل 

في البيئة البحرية. 
٤٢٦ -وبينما ترتبط المنشـآت والهيـاكل البحريـة القريبـة مـن 
الشـاطئ في أكـــثر الأحيــان بصناعــة النفــط والغــاز البحريــة، 
إلا أـا ليسـت مقصـورة علـى تلـك الصناعـــة. وقــد وَجــهت 
تقارير سابقة للأمين العام عن المحيطات وقانون البحار الانتباه 
إلى استخدام منشآت وهيـاكل بحريـة لأغـراض تربيـة السـمك 
وإنتاج الطاقة والسـياحة والاسـتجمام ودعـم الأنشـطة الجويـة 
الفضائيـة (إطـلاق السـواتل). كمـا اقـترح اسـتخدامها لإنشــاء 
مطـارات عائمـــة للأغــراض التجاريــة والعســكرية علــى حــد 
سواء، وكقواعد نقل وإمداد بحريــة (انظـر A/53/456، الفقـرة 

٤٥٩ و A/54/429، الفقرات ٥٥٦-٥٥٨). 
٤٢٧ -وبموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار يجــب 
أن يؤخـذ في الاعتبـار عنـد تحديـد الجهـة المسـؤولة عـــن تنفيــذ 
المادة ١٩٤ (٣) (د) موقع المنشأة أو الجـهاز، والغـرض الـذي 
يسـتخدمان لأجلـه. وفي أعـالي البحـار تكـون دولـة التســـجيل 
صاحبـة الولايـة القانونيــة فيمــا يتعلــق بالمنشــآت أو الأجــهزة 
بغض النظر عن استخدامها المقصــود. وفي المنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصــة يتوقــف حــق الدولــة الســاحلية في ممارســــة الولايـــة 
القانونيــة علــى الغــرض مــن المنشــآت أو الأجــــهزة. وتنـــص 
الاتفاقيـة علـــى أنــه لا يخضــع للــترخيص مــن جــانب الدولــة 
ـــــادة ٦٠ (١)) ســــوى  الســـاحلية أو لولايتـــها القضائيـــة (الم
المنشـآت والتركيبـات المسـتخدمة لأغـراض اقتصاديـة، أو الــتي 
قد تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة، وللدولة 

السـاحلية أيضـا ولايـة قانونيـة فيمـا يتعلـــق بوضــع واســتخدام 
منشآت أو معدات البحث العلمي المشار إليها في المادة ٢٥٨ 

في المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
٤٢٨ -وتـــرد في المـــواد ٦٠ و ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢ مـــــن 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـــار المتطلبــات فيمــا يتعلــق 
بسلامة الملاحة حول الجزر الصناعية والمنشـآت والتركيبـات، 
وفيما يتعلق بإنشاء مناطق السـلامة. ولا ينطبـق بصـورة عامـة 
علــى المنشــآت والتركيبــات القائمــة في البحــــر إلا الاتفاقيـــة 
الدولية لمنع التلوث النـاجم عـن السـفن ٧٨/٧٣، فيمـا يتعلـق 
بـــالتصريف، واتفاقيــــة لنــــدن وبروتوكولهــــا لعــــام ١٩٩٦، 
ـــــى  فيمـــا يتعلـــق بـــالإغراق، إذ أن انطباقـــهما لا يقتصـــر عل

المنشآت والتركيبات المتعلقة بأنشطة النفط والغاز فقط. 
٤٢٩ -وترد اشتراطات إزالـة المنشـآت والتركيبـات البحريـة 
والتخلص منها، علـى التـوالي، في كـل مـن المبـادئ التوجيهيـة 
والمعايـير الصـادرة عـن المنظمـة البحريـة الدوليـة لعــام ١٩٨٩، 
بشـأن إزالـة المنشـآت أو التركيبـــات البحريــة الموجــودة علــى 
الجـرف القـاري وفي المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة، وفي اتفاقيـــة 
لندن وبروتوكولها لعام ١٩٩٦ (نوقشـت هـذه المسـائل بمزيـد 

من التفصيل في الفقرات ٣٥٩-٣٦٣). 
٤٣٠ -التدابير الرامية إلى حمايـة وحفـظ النظـم الإيكولوجيـة 
النـــادرة أو الضعيفـــة وكذلـــك موائـــل الأنـــــواع المستنـــــزفة 
أو المهددة أو المعرضة لخطر الزوال وغيرها من أشـكال الحيـاة 
البحرية – تنص اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار علـى أن 
التدابير التي تتخذها الدول لمنع وخفـض تلـوث البيئـة البحريـة 
ومكافحته، يجب أن تشمل التدابير الضروريـة لحمايـة وحفـظ 
النظم الإيكولوجية النادرة أو الضعيفة وكذلك موائل الأنواع 
المستنــزفة أو المـهددة أو المعرضـــة لخطــر الــزوال وغيرهــا مــن 
أشـكال الحيـاة البحريـة(١٤٩). ويكـرر الفصـل ١٧ مـن جــدول 
أعمـال القـرن ٢١ التـأكيد علـى الحاجـة إلى تلـــك التدابــير في 
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الفقرتــــين ١٧-٤٦ (و) و ١٧-٧٤ (و). (انظــــــر كذلـــــك 
الفرع جيم أدناه المتعلق بـ �حماية مناطق بحرية محددة�).  

٤٣١ -ومـن الجديـر بالملاحظـة ـذا الصـدد أن اتفاقيـة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار تنص على حق الدول الساحلية في سن 
وإنفـاذ قوانـين ونظـم غـير تمييزيـة تتعلـق بـالتلوث النـاجم عـــن 
السفن في المناطق المغطاة بالجليد في حدود المنطقـة الاقتصاديـة 

الخالصة(١٥٠). 
٤٣٢ -ويتنـاول عـدد مـن الصكـوك والـــبرامج العالميــة حمايــة 
منــاطق جغرافيــة خاصــة، ومــــن هـــذه الصكـــوك والـــبرامج: 
الاتفاقية الدولية لصيد الحيتان(١٥١)؛ واتفاقيـة الأراضـي الرطبـة 
ذات الأهميـة الدوليـة وخاصـة بوصفـــها موئــلا للطيــور المائيــة 
(اتفاقيــة رامســار)؛  واتفاقيــة حمايــة الــتراث الثقــافي العــــالمي 
(اتفاقيـة الـتراث العـالمي)؛ واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي؛ وخطــة 
العمل لمحميات المحيط الحيوي (١٩٨٤)؛ واسـتراتيجية إشـبيليا 
والإطـار التنظيمـــي للشــبكة العالميــة لمحميــات المحيــط الحيــوي 
الصـادرين عـن اليونسـكو (١٩٩٥)؛ والمبـادرة الدوليـة المعنيـــة 

بالشعب المرجانية. 
٤٣٣ -وفي الجـزء الـــذي ســاهمت بــه في هــذا التقريــر أمانــة 
اتفاقيـة رامسـار ذكـرت أنـه يوجـد حاليـا علـى قائمـة رامســار 
ـــة ٥١٩ موقعــا في أنحــاء  للأراضـي الرطبـة ذات الأهميـة الدولي
العالم (من أصل ١٢٦ ١ موقعا) تشـمل الأراضـي الرطبـة مـن 
النـوع السـاحلي. وقـد اعـــترفت اتفاقيــة رامســار بــأن بعــض 
أصناف الأراضي الرطبة السـاحلية ناقصـة التمثيـل في القائمـة، 
وحثت الأطراف المتعاقدة على معالجة هذه المسألة مـن خـلال 
�الإطـار الاسـتراتيجي والمبـادئ التوجيهيـة لاســـتكمال قائمــة 
الأراضــي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة� في المســتقبل وهــــي 
القائمـة الـتي أقرهـا الاجتمـاع السـابع لمؤتمـر الـدول الأطـــراف 
المتعـاقدة في عـام ١٩٩٩. وتركـز الإجـــراءات المشــتركة بــين 
ـــالتنوع الأحيــائي البحــري  اتفاقيـة رامسـار والاتفاقيـة المعنيـة ب

والساحلي والمناطق المحمية البحرية والساحلية، ووضع المبادئ 
التوجيهيـــة المتعلقـــة بـــالإدارة المتكاملـــــة للمنــــاطق البحريــــة 
ــــريع للتنـــوع البيولوجـــي  والســاحلية، وأســاليب التقييــم الس

البحري والساحلي.  
٤٣٤ -وفي الجـزء الـذي ســـاهم بــه في هــذا التقريــر برنــامج 
الأمـم المتحـدة للبيئـة ذكـر أن شـبكة العمـــل الدوليــة للشــعب 
ــــــها في  المرجانيــــة(١٥٢) قــــد بــــدأت مرحلتــــها العمليــــة عمل
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١. ويدعـــم المشـــــروع إدارة الشــــعب 
المرجانية في أربعة برامج للبحـار الإقليميـة هـي: منطقـة البحـر 
الكاريبـي الكبرى، منطقة أفريقيا الشرقية، منطقة شرق آسيا، 
منطقـة جنـوب المحيـط الهـادي، والـتي سـتصبح مخططـات أوليــة 
لإدارة الشـعب المرجانيـة المـهددة في جميـع أنحـــاء العــالم. وقــد 
عقد اجتماع لمنسقي الشعب المرجانية في البحـار الإقليميـة في 
ـــبتمبر ٢٠٠١، في بونــير في جــزر الأنتيــل الهولنديــة  أيلـول/س
لإدخال تحسينات على خطـط عمـل البحـار الإقليميـة المتعلقـة 

بتنفيذ المرحلة العملية (انظر أيضا الفقرة ٢٥٩). 
٤٣٥ -أما حماية الأنواع التي تعتبر معرضة للخطر أو مـهددة 
بالانقراض فتجري معالجتـها في عـدد مـن الاتفاقـات الدوليـة، 
سواء العالمية منها أو الإقليميــة. ومـن الأمثلـة علـى الاتفاقيـات 
العالميـة: اتفاقيـة التجـارة الدوليـة بـالأنواع المـهددة بـــالانقراض 
وبالحيوانات والنباتات البرية؛ واتفاقية حفظ أنواع الحيوانـات 
البرية المهاجرة (أو اتفاقية بـون)؛ واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي؛ 
وفي حالة الثدييات البحرية على وجه التحديـد، اتفاقيـة الأمـم 

المتحدة لقانون البحار والاتفاقية الدولية لصيد الحيتان. 
٤٣٦ -وقد أنشئت بموجب اتفاقية التجارة الدوليـة بـالأنواع 
المـهددة بـــالانقراض وبالحيوانــات والنباتــات البريــة، واتفاقيــة 
حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة، قوائـــم تضــم أنواعــا 
(وردت في المرفقات)، مهددة بالانقراض أو يحتمل أن تصبـح 
مـهددة بـالانقراض. وتشـمل هـذه القوائـم عـدة أنـواع بحريــة. 
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وقد اتبعت عدة اتفاقيات إقليمية نفس النهج. ويحتفظ الاتحاد 
الـدولي لحفـظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعيـة أيضـــا بقائمــة حمــراء 

للأنواع المعرضة للخطر. 
٤٣٧ -وأوضحت أمانة اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البريـة 
ـــر أنــه في  المـهاجرة، في الجـزء الـذي سـاهمت بـه في هـذا التقري
ــــة،  نطـــاق أنشـــطتها الحاليـــة ذات الصلـــة بالثدييـــات البحري
وضعت ونفذت عدة اتفاقات إقليمية (انظر الفقـرات ٢١٤-

٢٢٠ للاطلاع على التفاصيل). 
٤٣٨ -استخدام التكنولوجيا الجديدة – نظرا لأن التطـورات 
التكنولوجيـة في اسـتخدام المحيطـــات يمكــن أن تكــون ســريعة 
جدا فعلا، فإن المادة ١٩٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحار تنص على الإجراءات اللازم اتخاذهـا لمنـع تلـوث البيئـة 

البحرية نتيجة لهذه التكنولوجيا وخفضه ومكافحته. 
٤٣٩ -إدخال الأنواع الغريبة أو الجديـدة – تبـين التقديـرات 
أنه يجري في كل يوم نقل ٠٠٠ ٣ نوع من أنواع الحيـوان أو 
النبـات حـول العـالم في ميـاه صـابورة السـفن أو في أجسـامها. 
وتدخــل أنــواع أخــرى إلى البحــــر بعـــد هروـــا أو إطـــلاق 
سـراحها مـن الأحـــواض أو مــزارع تربيــة الســمك. وتدخــل 
معظـم الأنـواع الغريبـة قـرب الشـواطئ، وهـذه الميـــاه معرضــة 
بصـورة خاصـة لخطـر هـذه الأنـواع(١٥٣). ويـأتي غـزو الأنــواع 
الغريبـة في المرتبـة الثانيـة بعـد فقـدان الموائـل مـن بـين الأخطــار 
الجسـيمة الـتي ـدد التنـوع البيولوجـــي. وهنــاك أدلــة متناميــة 
تشـير إلى تســـارع معــدل الغــزو مــع اتســاع نطــاق التجــارة 

الدولية(١٥٤). 
٤٤٠ -وتفرض المادة ١٩٦ من الاتفاقية على الدول واجـب 
اتخاذ تدابير لمكافحة تلـوث البيئـة البحريـة النـاجم عـن إدخـال 
أنــواع غريبــة أو جديــدة قصــدا أو عرضــا، والــتي يمكــــن أن 
تسبب تغييرات كبيرة أو ضارة بالبيئة. وقــد أعيـد تـأكيد هـذا 
الالتزام في الفصل ١٧ مـن جـدول أعمـال القـرن ٢١، حيـث 

طُلب من الدول اتخاذ تدابير فيمـا يتعلـق بـالتلوث النـاجم عـن 
السـفن وتصريـف ميـاه الصـابورة، لمنـع انتشـار الكائنـات غــير 

المحلية (١٧-٣٠ ��٦). 
٤٤١ -وتعترف اتفاقية التنوع الأحيائي بـأن الأنـواع الغريبـة 
تشـكل أهـم التـهديدات للتنـــوع البيولوجــي، وبالتــالي تؤكــد 
ـــها  علــى الحاجــة إلى منــع إدخالهــا ومكافحتــها والقضــاء علي
ــادة  عندمـا ـدد النظـم الإيكولوجيـة أو الموائـل أو الأنـواع (الم
٨، الفقـرة ح). ويعـالج بروتوكـول الســـلامة الأحيائيــة التــابع 
لاتفاقيـة التنـوع الأحيـائي أيضـا الأخطـار الناجمـة عـن اســتيراد 
وإدخال الأسماك الحية المحورة وراثيا في البيئـة البحريـة، وذلـك 
من خلال إنشـاء نظـام يطبـق علـى واردات الكائنـات المحـورة 

وراثيا. 
٤٤٢ -وتشـكل المـزارع المائيـة البحريـة نشـاطا آخـــر مــتزايد 
الأهميـة في المنـاطق السـاحلية. وقـد أدت المـزارع المائيـة الســيئة 
الإدارة إلى تدمير موائل رئيسية مثل غابـات المـانغروف، كمـا 
سمحت بإفلات أسماك جرت تربينها بصـورة انتقائيـة إلى الميـاه 
المفتوحـة حيـث تناسـلت مـع الأنـواع الـــتي تربطــها ــا صلــة 
ـــائج مجهولــة(١٥٥). ويحــاول عــدد مــن  قرابـة، ممـا يـؤدي إلى نت
الصكـوك معالجـة آثـار الزراعـة المائيـــة، ومــن هــذه الصكــوك 
مدونــة قواعــد الممارســة المتعلقــة بإدخــــال ونقـــل الكائنـــات 
البحرية لعام ١٩٩٤، التي وضعها الس الدولي لاستكشـاف 
البحــار، ومدونـــة قواعـــد الســـلوك بشـــأن اســـتيراد عوامـــل 
ــــة وإطلاقـــها، ومدونـــة قواعـــد  المكافحــة البيولوجيــة الأجنبي
الســلوك لصيــد الأسمــاك المتســــم بالمســـؤولية (١٩٩٥) الـــتي 
وضعتـها منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة؛ ومشــروع 
المبادئ التوجيهية لمنع فقـدان التنـوع البيولوجـي نتيجـة للغـزو 
ــــظ  البيولوجــي (٢٠٠٠)، الــذي وضعــه الاتحــاد الــدولي لحف

الطبيعة والموارد الطبيعية. 
٤٤٣ -ونظرا للخطر الشـديد الـذي تشـكله الأنـواع الغريبـة 
علـى السـمات الإيكولوجيـة للأراضـي الرطبـة، وإذا أصبحــت 
اجتياحية، فعلى كـل مـن الأنـواع الأرضيـة والأنـواع البحريـة 
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في الأراضي الرطبة، وفي عـام ١٩٩٩ اتخـذ الاجتمـاع السـابع 
لمؤتمـر الأطـراف المتعـاقدة في اتفاقيـة رامســـار قــرارا بخصــوص 
الأنـــواع الاجتياحيـــة والأراضـــي الرطبـــة (القــــرار ٧-١٤). 
ويطلب القرار مـن الأطـراف المتعـاقدة التصـدي للآثـار البيئيـة 
والاقتصادية والاجتماعيــة للأنـواع الاجتياحيـة علـى الأراضـي 
الرطبة الواقعة في نطاق ولايتها القضائية حيثما أمكن ذلك. 

٤٤٤ -وعلـــــى الصعيـــــد الإقليمـــــي اعتمـــــد عـــــدد مــــــن 
الـبروتوكولات التابعـة للاتفاقيـات الإقليميـة للتصـدي لمشــكلة 

الأنواع الغريبة الاجتياحية، في جملة أمور. 
 

التعاون الإقليمي  بــاء -
اســتعراض برامــج وخطــط أعمــال البحـــار  - ١
الإقليميــة التابعــة لبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة 

للبيئة(١٥٦) 
٤٤٥ -يتسم النهج الإقليمي بفعالية بالغة، ويشـكل في كثـير 
من الحالات أنجع الوسائل لحماية وحفظ البيئة البحرية. وهذا 
هو الأساس الذي اسـتند إليـه برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في 
وضع برنامج البحار الإقليميـة التـابع لـه. وقـد أبـرزت اتفاقيـة 
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــــار التعـــاون الإقليمـــي. وأشـــار 
الفصل ١٧ من جدول أعمال القرن ٢١ علـى وجـه التحديـد 
إلى برامج البحار الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة 
باعتبارهــا أنشــــطة هامـــة تعـــزز أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
للمحيطــات والبحــار ومواردهــــا. ويســـتند برنـــامج البحـــار 
الإقليميــة إلى خطــط عمــل يجــري تنقيحــها بصــــورة دوريـــة 
وتقرها اجتماعات حكومية دوليـة رفيعـة المسـتوى، وتنفـذ في 
أغلب الأحيان في إطار اتفاقيـات ملزمـة قانونيـا بشـأن البحـار 
الإقليميـة، تحـــت ســلطة الأطــراف المتعــاقدة أو الاجتماعــات 

الحكومية الدولية المعنية. 
٤٤٦ -ومنـذ إنشـائه في عـــام ١٩٧٤، اتســع نطــاق برنــامج 
ـــا،  البحــار الإقليميــة، الــذي تجــري �إعــادة تنشــيطه� حالي

ليشمل البيئة البحريـة لأكـثر مـن ١٤٠ مـن البلـدان السـاحلية 
في العـالم(١٥٧). ومـا فتـــئ برنــامج البحــار الإقليميــة هــو أهــم 
مبادرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الــتي توفـر إطـارا قانونيـا 
وإداريا وفنيا وماليا شـاملا لتنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١، 

وفصله ١٧ المتعلق بالمحيطات. 
٤٤٧ -وتوجــد في الوقــت الحــــاضر ١٣ خطـــة عمـــل و/أو 
اتفاقية للبحار الإقليمية منفذة، منها ١٠ اعتمـدت قبـل مؤتمـر 
ـــام ١٩٩٢.  الأمــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة المنعقــد ع
وكــانت ســت مــن هــذه الاتفاقيــات/خطــط العمــل العشــــر 
الخاصة بالبحار الإقليمية قد اعتمدت قبــل إبـرام اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لقانون البحار في عام ١٩٨٢. ومـن الناحيـة الأخـرى 
فمنــذ انعقــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــــني بالبيئـــة والتنميـــة 
اعتمدت ثمة أربع اتفاقيات/خطط عمــل البحـار الإقليميـة(١٥٨) 
ـــاذ بروتوكــولات متعلقــة بمصــادر التلــوث البريــة.  أو بـدءُ نف
وفضـلا عـن ذلـك هنـاك أربـع اتفاقيـات للبحـار الإقليميــة(١٥٩) 
إما اعتمدت أو شهدت بدء سريان بروتوكـولات لهـا متعلقـة 
بالمنـاطق بشـكل خـاص المحميـة. ويجـري حاليـا التفـاوض علــى 

برنامج عمل آخر خاص بالبحار الإقليمية(١٦٠). 
٤٤٨ -ومـن الأهـــداف الرئيســية لاتفاقيــات وخطــط عمــل 
ـــة تعزيــز الإدارة المتكاملــة والتنميــة المســتدامة  البحـار الإقليمي
للمنـاطق السـاحلية وأحـــواض الأــار المتصلــة ــا ومواردهــا 
المائية الحية؛ وتعزيز تنفيذ التدابـير الفنيـة والمؤسسـية والإداريـة 
ـــة؛  والقانونيـة المناسـبة لتحسـين حمايـة البيئـة السـاحلية والبحري
وتســهيل إجــراء عمليــات تقييــم لهــذه البيئــــة، بمـــا في ذلـــك 

الظروف والاتجاهات السائدة فيها. 
ـــع المعــني بالبحــار الإقليميــة –  ٤٤٩ -الاجتمـاع العـالمي الراب
اجتمع أصحاب المصلحة المعنيين بالبحار الإقليمية والأمانـات 
العاملة في مجالها من جميع أنحاء العالم في أربـع مناسـبات. وقـد 
عقــدت هــذه الاجتماعــات العالميــة الأربعــة المعنيــة بالبحــــار 
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الإقليمية في الفترة التي تلـت اعتمـاد برنـامج العمـل العـالمي في 
ــــد الاجتمـــاع العـــالمي الرابـــع المعـــني  عــام ١٩٩٥. وقــد عق
باتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليميــة في مونتريـال، كنـدا، 

في الفترة من ٢١ إلى ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
٤٥٠ -وقد وضع عـدد مـن التوصيـات لاجتمـاع مونتريـال. 
ومن النتائج الهامة القرار الذي يقضي بأن تنظر برامج البحـار 
الإقليمية في الخطوات اللازم اتخاذها لاعتماد إدارة قائمة علــى 
النظـم الإيكولوجيـة للبيئـة البحريـة والسـاحلية. وـذا الصـــدد 
علقـت أهميـة كبـيرة علـــى مســألتي الإدارة المتكاملــة للمنــاطق 
ـــى النظــام الإيكولوجــي في  السـاحلية واتبـاع النـهج القـائم عل

إدارة مصائد الأسماك. 
ـــين  ٤٥١ -وجـرى التـأكيد علـى الحاجـة إلى تعزيـز التعـاون ب
برامـج البحـــار الإقليميــة وبرنــامج العمــل العــالمي، نظــرا لأن 
البرامج الإقليمية تشكل مناهج العمل الرئيسية لتنفيذ مشـاريع 
وأنشـطة برنـامج العمـل العـالمي علــى الصعيــد الإقليمــي. وأن 
ـــي أن ينطلــق مــن تحديــد المشــاكل ووضــع  هـذا التعـاون ينبغ
الأولويــات مــن قبــل برامــج البحــار الإقليميــة، بينمــا يمكـــن 
لبرنـامج العمـل العـالمي أن يـؤدي دور الأداة الرئيسـية لتحديــد 

الشركاء والمانحين وإقامة صلات معهم. 
٤٥٢ -وأوصـى الاجتمـاع بتسـهيل إجـــراء دراســة الجــدوى 
ـــتي  الـتي تنشـئ عمليـة منتظمـة لتقييـم حالـة البيئـة البحريـة، وال
أصـدر مجلـــس إدارة برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة في دورتــه 
الحادية والعشرين تكليفا بإجرائها (انظر الفقرة ٣١٦ أعلاه)، 
كما أوصى بأن تشارك برامج البحار الإقليمية مشـاركة تامـة 

في المشاورات التي تجرى في سياق هذه الدراسة. 
٤٥٣ -واتفق في اجتماع مونتريال كذلـك علـى تعزيـز إدارة 
المحيطـات مـن خـلال اتخـاذ الإجـراءات التاليـة، مـع مراعـــاة أن 
اتفاقيات وخطط أعمـال البحـار الإقليميـة هـي أفضـل منـاهج 

ـــة البحريــة والســاحلية واســتخدامها  العمـل لتعزيـز حمايـة البيئ
استخداما مستداما، وهذه الإجراءات هي: 

نظــرا للطبيعــة المتعــددة القطاعــــات لـــبرامج  (أ)
ـــة تكميليــة  البحـار الإقليميـة، فـهي يمكـن أن توفـر أطـرا إقليمي
لتنفيذ الاتفاقات البيئية العالمية المتعددة الأطراف، والاتفاقيات 
العالميـة ذات الصلـة بالبيئـة، بمـــا فيــها الاتفاقيــات ذات الصلــة 
ــــات  بــالتنوع الأحيــائي، واتفاقيــات المــواد الكيميائيــة والنفاي
ـــة البيئــة، والاتفاقيــات  الخطـرة، وبرنـامج العمـل العـالمي لحماي
المتصلة بمؤتمر الأمم المتحدة المعـني بالبيئـة والتنميـة، واتفاقيـات 
وبروتوكـــولات المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة بشـــأن التلـــــوث 

البحري، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛  
تدعو الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الأفقـي  (ب) 
ـــق  بــين اتفاقيــات وخطــط عمــل البحــار الإقليميــة فيمــا يتعل
بالمسائل ذات الأهمية المشتركة، بما في ذلك تقـديم الاتفاقيـات 
وخطط العمل الأكثر تقدما معونة فنية إلى تلك الأقل تقدما؛ 
لا بد من زيادة التعاون بين الهيئات الإقليمية  (ج) 
التابعة للمنظمات الدولية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئــة 
ـــة الأغذيــة  (وعلـى الأخـص برامـج البحـار الإقليميـة)، ومنظم
والزراعــــة، واللجنــــة الأوقيانوغرافيــــة الحكوميــــة الدوليــــــة/ 
اليونسكو، والمنظمة البحرية الدولية، والوكالة الدوليـة للطاقـة 
الذرية، في جملة منظمات، وذلك لتحسين تنظيم وإدارة البيئـة 

البحرية والساحلية؛ 
تدعو الحاجة إلى تجميع إقليمي للأنشطة الـتي  (د) 
ــــة الإقليميـــة المتعـــددة الأطـــراف،  تقــوم ــا الاتفاقــات البيئي
واتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية، والمنظمـات الدوليـة 
ــة  وغيرهـا مـن الهيئـات الإقليميـة، سـعيا لتنفيـذ الأنشـطة بطريق
أفضــل تنســيقا وأقــل كلفــة، وخاصــة في مجــالات مثــل بنـــاء 
ـــل التكنولوجيــا، ووضــع التشــريعات الوطنيــة  القـدرات، ونق
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ـــــة الجمــــهور وتبــــادل  الداعمـــة، والتقييـــم والرصـــد، وتوعي
المعلومات؛ 

ــد  وتدعـو الحاجـة بصفـة خاصـة إلى بـذل مزي (هـ) 
مـن الجـهود لتجميـــع المــوارد مــن أجــل إنشــاء مراكــز لنقــل 
التكنولوجيـا بشـكل جمـــاعي علــى الصعيــد الإقليمــي وذلــك 
فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة والســاحلية واســـتخدامها 
اســــتخداما مســــتداما، دعمــــا لــــبرامج البحــــار الإقليميـــــة، 
والاتفاقـات البيئيـة المتعـددة الأطـراف، وغيرهـا مـن المبـــادرات 

الدولية. 
٤٥٤ -ومـن المقـرر عقــد الاجتمــاع العــالمي الخــامس المعــني 
باتفاقيـات وخطـط عمـل البحـار الإقليميـة في تويامـا باليابــان، 

في عام ٢٠٠٢. 
٤٥٥ -تنفيـذ برامـج البحـار الإقليميـة التابعـة لبرنـــامج الأمــم 
المتحدة للبيئة(١٦١) - في منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط كـان 
هناك في فترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ تحـول في الاهتمامـات 
في اتجاه مسألة التحكم العملي في التلـوث وإنفـاذ التشـريعات 
القائمـة، بعـد تكريـس عـدة سـنوات لتقييـم التلـــوث البحــري 
وأسبابه وآثاره، وبغية تحسين وإكمال النظـام القـانوني المتعلـق 

بحماية البيئة البحرية والساحلية. 
٤٥٦ -وفيما يتعلق بالتلوث الناتج عـن الأنشـطة البريـة، وفي 
أعقاب الأنشطة الهامة التي قام ا برنــامج العمـل العـالمي علـى 
ـــتراتيجية  الصعيــد العــالمي، رُكــزت الجــهود علــى صياغــة اس
تنفيذيـة، بمـا في ذلـك مبـادئ توجيهيـة ومنهجيـة عمليـة تتعلــق 
بالتنفيذ العملي لبرنـامج العمـل الاسـتراتيجي، لمعالجـة التلـوث 
النـاتج عـن الأنشـطة البريـة. وفي الواقـع مـن المتوقـع أن يصبــح 
برنامج العمل، الذي أُقر في عام ١٩٩٧، صكـا قانونيـا ملزمـا 
ــــدد مـــن الإجـــراءات العمليـــة  في القريــب العــاجل، اتخــاذ ع
لمكافحـــة التلـــوث، وعلـــــى الأخــــص تنفيــــذ عمليــــة تتبــــعٍ 

للتخفيضـات الملموسـة لإطـلاق تصريفـات الملوثـات الصناعيــة 
في البحر. 

ـــه تحديــد  ٤٥٧ - ويتوقـع النظـام الـذي صاغتـه البلـدان وأقرت
عـام ٢٠٠٣ بوصفـه سـنة الأسـاس بالنســـبة لحســاب الميزانيــة 
الوطنيـة للتصريفـات الملوثـة، ومجموعـة مـن الأنشـطة الداعمـــة 
لضمان تنفيذ الحد من التلوث اعتبارا من ذلك العام. وتشمل 
الأنشطة مشروعا تعاونيا واسع النطاق ومتعدد المــانحين، يمـول 
مرفـق البيئـة العالميـــة و �الصنــدوق الفرنســي للبيئــة العالميــة� 
ومـانحون آخـرون جـزءا كبـيرا منـه. والمشـروع الـــذي يشــمل 
مشــاركة الحكومــات والهيئــات الدوليــة والهيئــات الحكوميـــة 
الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة، يتضمــن برنامجــا واســـع 
النطــاق لبنــاء القــــدرات، علـــى كـــل مـــن المســـتويين الفـــني 
والإداري، ويشـــمل تحديـــد أدوات تمويـــل لضمـــان التغطيــــة 
المتواصلة للنفقات المالية اللازمة لتدابـير مكافحـة التلـوث الـتي 

ستتخذها البلدان. 
٤٥٨ -وفي منطقة البحر الأحمـر وخليـج عـدن تقـوم المنظمـة 
ـــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن  الإقليميـة للمحافظـة عل
بتنفيــذ برنــامج العمــل الاســتراتيجي الخــاص بــالبحر الأحمـــر 
وخليج عدن. وكـانت المنظمـة الإقليميـة والوكـالات الثـلاث 
المنفّذة لمرفق البيئة العالمية، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، قد أتمـت صياغـة 
البرنامج على مـدى  ثـلاث سـنوات. وقـد وفـرت الوكـالات 
الثــلاث المنفــذة، بالإضافــة إلى المصــرف الإســــلامي للتنميـــة 
الدعم الضروري مـن النـاحيتين الفنيـة والماليـة. ويوفـر برنـامج 
العمـل الاسـتراتيجي إطـارا وضـع بشـكل تعـاوني ويــهدف إلى 
حفظ وإدارة الموارد البحرية والساحلية في المنطقة على المـدى 
الطويل. ويجري تنفيذ برنامج أنشطة من خلال ستة مكونات 
متكاملة. وإضافة إلى ذلـك تقـوم المنظمـة الإقليميـة للمحافظـة 
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بإنشاء شبكة مـن المنـاطق 
المحمية البحرية الـتي ستسـاعد علـى حفـظ العينـات النموذجيـة 
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للتنـوع الأحيـــائي الإقليمــي، ومــن شــأا أن تفيــد كــلا مــن 
الأنواع المهاجرة التي تتطلب موائل متناثرة والأرصـدة العـابرة 
للحدود أو الارتحالية في أكثر من منطقة. وفي مجال التدريـب، 
ـــري المنــاطق المحميــة، بالتعــاون مــع  أعـدت دورة تدريبيـة لمدي
البرنــامج التدريــبي لإدارة المنــاطق البحريــة والســاحلية التـــابع 
للأمـم المتحـدة، وقـد نفـذت الـدورة الأولى في كـانون الثـــاني/ 
يناير ٢٠٠٢. كما أُنشئت مراكز جديدة لتوعية الجمـهور في 

عدة بلدان وزُودت بالمعدات والمواد. 
٤٥٩ -وأُعـــدت �اســـتراتيجية بشـــأن التنـــوع البيولوجـــــي 
وإنشـاء المنـاطق المحميـة التابعـــة للمنظمــة الإقليميــة للمحافظــة 
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليميـة لحمايـة 
ــة  البيئـة البحريـة�، بالتعـاون مـع المنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئ
ـــم المتحــدة للبيئــة في  البحريـة والمكتـب الإقليمـي لبرنـامج الأم
غربي آسيا، وبدعم من اللجنة الأوروبيـة. وقـد أدى ذلـك إلى 
صياغـة بروتوكـول يتعلـــق بحفــظ التنــوع البيولوجــي وإنشــاء 
المناطق المحمية في كل من منطقتي المنظمـة الإقليميـة للمحافظـة 
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليميـة لحمايـة 
البيئة البحرية. وفضلا عن ذلك أعد بروتوكول يتعلـق بحمايـة 
ـــن مصــادر التلــوث الــبري في منطقــة البحــر  البيئـة البحريـة م

الأحمر وخليج عدن. 
٤٦٠ -وتم تحسين القدرات الإقليمية في مجال العلوم البحريـة 
من خلال عدد كبير من حلقات العمل والـدورات التدريبيـة، 
منها: أساليب نظــم المعلومـات الجغرافيـة الأساسـية، والتعـرف 
علـى أسمـاك القـرش، وجمـع المعلومـات عـن مصـــائد الأسمــاك، 
ومبادئ حفظ التنوع البيولوجي، والأساليب الموحدة لإجـراء 
الدراســـات الاســـــتقصائية للموائــــل والأنــــواع، والغــــوص، 

والتثقيف البيئي. 
٤٦١ -وبعد مدة طويلة من انعدام الأنشطة تقريبا نظم فـرع 
ـــات البيئيــة في برنــامج الأمــم  البحـار الإقليميـة بشـعبة الاتفاقي

المتحدة للبيئة، بصفته الأمانـة المؤقتـة لخطـة عمـل شمـال غـرب 
المحيط الهادئ عدة اجتماعات فنية. وقرر الاجتماع الحكومـي 
الـدولي السـادس المنعقـد في طوكيـو في كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٠ إنشاء وحدة تنسيق إقليمية. وأعربت كل مـن اليابـان 
وجمهوريـة كوريـا عـن اســـتعدادهما لاســتضافة الوحــدة معــا، 
ووضعتا خطة مفصلة للتشارك في استضافة الوحـدة في تويامـا 
(اليابان) وبوسان (جمهورية كوريا)، مع التشاور تشاورا تامــا 
مـع الصـين والاتحـاد الروسـي وبرنـامج الأمـم المتحـــدة للبيئــة. 

ويتوقع إنشاء وحدة التنسيق الإقليمية في عام ٢٠٠٢. 
٤٦٢ -وخـلال اجتمـاع طوكيـو قـررت الـدول الأعضـــاء في 
خطـة عمـل شمـال غـرب المحيـط الهـادئ وضـع برنـــامج جديــد 
يتعلق بـ �تقييم وإدارة الأنشطة البرية� في إطار برنامج خطـة 
عمـل شمـال غـرب المحيـط الهـادئ. وطُلـب مـن برنـامج الأمـــم 
المتحدة للبيئة، بصفته الأمانة المؤقتة لخطة العمل، المسـاعدة في 
زيادة تطوير اقتراح مرفق البيئة العالمية بشأن �صياغة برنـامج 
ـــرب المحيــط الهــادئ لمعالجــة  عمـل اسـتراتيجي لمنطقـة شمـال غ
تلوث البيئة البحرية بفعل الأنشطة البريــة�. ويغطـي المشـروع 
النصـف الشـرقي لمنطقــة خطــة العمــل لشــمال غــرب المحيــط 
ـــة إلى أقصــى الجــزر  الهـادئ، الـذي يمتـد مـن الأطـراف الجنوبي

اليابانية الجنوبية الغربية. 
٤٦٣ -ويغطــي أحــدث برنــامج أُنشــئ مــن برامــج البحـــار 
الإقليمية منطقة شمـال شـرق المحيـط الهـادئ. وعقـد الاجتمـاع 
الحكومي الدولي الأول التابع لخطة العمل المعنيـة بحمايـة البيئـة 
البحريـة والسـاحلية وتنميتـها المســـتدامة لمنطقــة شمــال شــرقي 
المحيـط الهــــادئ في غواتيمــــالا ســـيتي، في الفــترة مــن ١٩ إلى 
٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢. وجرى التوقيع على اتفاقية التعاون 
في حماية وتنمية البيئة البحرية والسـاحلية لمنطقـة شمـال شـرقي 
ــــة أنتيغــوا)، في أنتيغــوا، غواتيمــالا، في  المحيـط الهـادئ (اتفاقيــ
١٨ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢. وتشــكل اتفاقيــة أنتيغــوا الإطـــار 
ـــة  التنفيـذي الخـاص بخطـة العمـل وهـي اتفاقيـة البحـار الإقليمي
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الأولى الـتي يشـمل إطارهـا تنفيـذ برنـامج العمـــل العــالمي منــذ 
اعتماد ذلك البرنامج في عام ١٩٩٥. 

٤٦٤ -وكما ذُكر أعلاه لا يزال مرفـق البيئـة العالميـة يشـكل 
إحدى الآليات المالية الرئيسية لتمويل مشاريع محددة في إطـار 
برنامج البحار الإقليمية. (وللاطلاع على المشاريع الـتي يمولهـا 

مرفق البيئة العالمية، انظر الفقرات ٥٧٩-٥٩٢). 
 

مناطق أخرى  - ٢
ــــام  ٤٦٥ -لجنــة حمايــة البيئــة البحريــة لبحــر البلطيــق. في ع
١٩٧٤ وقّعــت ســبع دول ســاحلية تطــــل علـــى بحرالبلطيـــق 
اتفاقية بحر البلطيق لعام ١٩٧٤، الـتي دخلـت حـيز التنفيـذ في 
٣ أيــار/مــايو ١٩٨٠. وعلــى ضــــوء التغـــيرات والتطـــورات 
السياسـية في القـانون البيئـي والبحـــري الــدولي، فُتــح في عــام 
١٩٩٢ باب التوقيع على اتفاقيـة حمايـة البيئـة البحريـة بمنطقـة 
بحــر البلطيــق لعــام ١٩٩٢ (اتفاقيــة هلســنكي)، أمــام جميــــع 
الدول المطلة على بحر البلطيـق وأمـام الجماعـة الأوروبيـة قبيـل 
انعقـاد مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة مباشــرة. 
والاتفاقية التي دخلت حـيز النفـاذ في ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير 
ـــها الميــاه  ٢٠٠٠، تغطـي منطقـة بحـر البلطيـق بأكملـها، بمـا في
الداخليـة وكذلـك قـاع البحـــر. واتخــذت كذلــك تدابــير في 
جميع أنحاء حـوض التجميـع لبحـر البلطيـق للحـد مـن التلـوث 
البري. ووفقا للمادة ١٥ (حفظ الطبيعة والتنـوع البيولوجـي) 
توافق الأطراف المتعاقدة على حفـظ الموائـل الطبيعيـة والتنـوع 

البيولوجي وحماية العمليات الإيكولوجية. 
٤٦٦ -ومن المشاريع الرئيسية التي بــدئ العمـل ـا المشـروع 
ـــــرا لأن  الإقليمــــي لبحــــر البلطيــــق (٢٠٠١-٢٠٠٦). ونظ
التلوث والأحياء البحرية لا تحترم الحدود الوطنيـة، فإنـه يجـب 
إدارة البيئــة البحريــة علــى مســتوى إقليمــي أعلــى. ويشـــمل 
ــــق البيئـــة العالميـــة الرصـــد  المشــروع الــذي يمولــه جزئيــا مرف
والتقييمات البيئية وكذلك إدارة النظم الإيكولوجيـة ومصـائد 

الأسمـاك. ومـن الإجـراءات المشـمولة تنســيق الرصــد والتقييــم 
الإقليميــين، واســتحداث أدوات لإدارة النظــــم الإيكولوجيـــة 
لتطبيقها على النظام الإيكولوجي البحري لمنطقة بحـر البلطيـق 
بأكملها، واحتواء مناطق التلوث الحرجة، من قبيل البحـيرات 
الشـاطئية لشـــرقي بحــر البلطيــق، والحــد مــن تصريــف المــواد 
الغذائية من مصادر منتشرة، أهمها الأراضي الزراعيـة، وتعزيـز 

الاستدامة الإيكولوجية في إدارة مصائد الأسماك. 
ـــــط  ٤٦٧ -لجنـــة حمايـــة البيئـــة البحريـــة لمنطقـــة شمـــال المحي
الأطلسـي. بعـد تصديـق سـبعة أطـــراف متعــاقدة علــى المرفــق 
الخامس لاتفاقية لجنة حماية البيئـة البحريـة لمنطقـة شمـال المحيـط 
الأطلســـي، أصبـــح ســـاري المفعـــول في ٣٠ آب/أغســـــطس 
٢٠٠٠. وهـذا يعطـي اللجنـة صلاحيـة اعتمـاد برامـج وتدابـير 
ــــة  لمراقبــة جميــع الأنشــطة البشــرية الــتي يمكــن أن تضــر بالبيئ
البحرية شمال شرق المحيط الأطلسي، باستثناء المسـائل المتعلقـة 
بـإدارة مصـــائد الأسمــاك. وبالنســبة للمســائل المتعلقــة بــالنقل 
ـــة.  البحـري، يفَضـلْ العمـل مـن خـلال المنظمـة البحريـة الدولي
وقد أعلنت الأطراف الموقعـة الباقيـة عـن نيتـها التصديـق علـى 
الاتفاقية، وقد فعلت ذلك ثلاثة أطراف إضافية قبل ايـة عـام 

 .٢٠٠١
٤٦٨ -وفي اجتمــاع اللجنــة الســـنوي المعقـــود في فالنســـيا، 
ـــترة مــن ٢٥ إلى ٢٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١،  إسـبانيا، في الف
نقَّحت اللجنة قائمتها للمواد الكيميائية التي تتطلب إجـراءات 
على سبيل الأولوية، واعتمدت وثــائق معلومـات أساسـية عـن 
السياسـات العامـــة المتعلقــة بمراقبــة عــدد مــن المــواد الخطــرة، 
ـــلطات الإقليميــة القائمــة بــإدارة مصــائد  ووجـهت انتبـاه الس
الأسمــاك إلى اســتنتاجات تقريــر حالــة النوعيـــة لعـــام ٢٠٠٠ 
بشـأن الحاجـة إلى اتخـاذ إجـــراءات بخصــوص بعــض المســائل، 
خاصــة أنــواع الأسمــاك في أعمــاق البحــار، ووافقــــت علـــى 

استنتاجات لتحسين التعاون مع الجماعة الأوروبية. 
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٤٦٩ -واعتمـدت اللجنـة كذلـك توصيـــة بشــأن إدارة الميــاه 
المنتجة من المنشآت البحرية. 

ــــة  ٤٧٠ -برنـــامج حمايـــة البيئـــة البحريـــة في المنطقـــة القطبي
الشمالية. في إعلان إيكـالويت لعـام ١٩٨٩ أقـر وزراء مجلـس 
المنطقـة القطبيـة الشـمالية(١٦٢) برنـامج العمـل الإقليمـي لحمايــة 
البيئـة البحريـــة في المنطقــة القطبيــة الشــمالية (برنــامج العمــل 
الإقليمـي) مـن الأنشـطة الـتي تجـرى علـــى اليابســة. وحــددت 
لبرنامج العمل الأهداف الخمسة التالية: تعزيز الصحــة العامـة؛ 
ـــز الاســتخدام المســتدام  الحـد مـن تدهـور البيئـة البحريـة؛ تعزي
للمـوارد البحريـة؛ تعزيـز التنـــوع الأحيــائي وتوفــير علاجــات 
للملوثــات العضويــة المســتديمة، والمعــادن الثقيلــة والنويــــدات 
ـــا للبيئــة البحريــة في  المشـعة الـتي تشـكل ديـدا مباشـرا وعملي
المنطقة القطبية الشمالية. ويوجز برنامج العمل العالمي المبـادئ 
الأساسـية لبرنـامج العمـل الإقليمـي، الـذي يســـتند إلى أنشــطة 
ـــا، إلى توفــير آليــة  قائمـة أو مخطـط لإجرائـها، ويـهدف، جزئي
ــــبرامج القائمـــة وكذلـــك لتحديـــد  لتحســين التنســيق بــين ال

الإجراءات الإضافية التي تدعو الحاجة إليها. 
٤٧١ -وثمـة تقريـر اسـتعراضي حديـث عـــن الدائــرة القطبيــة 
صدر عن مجلس حماية المنطقة القطبيـة الشـمالية بشـأن التنـوع 
البيولوجي يوجه الانتبـاه إلى مـا يسـببه بنـو البشـر مـن أخطـار 
ــة  مختلفـة تتعـرض لهـا الطبيعـة والأحيـاء البريـة في المنطقـة القطبي
الشمالية. وثمة تغير في المناخ تترتب عليه آثار شـديدة ومختلفـة 
ويصعــب التنبــؤ ــا في الطبيعــة واتعــات المحليــة في المنطقـــة 
القطبيــة الشــمالية. وقــد بــدأ مجلــس حمايــة المنطقــــة القطبيـــة 
الشـمالية مشـروعا طموحـا لتقييـم النتـائج البيئيـة والاجتماعيــة 
والاقتصادية لاختلاف المناخ وتغيره ولآثار تزايد الأشعة فــوق 
البنفســجية والأشــعة فــوق البنفســــجية الفعالـــة بيولوجيـــا في 
المنطقـة القطبيـة الشـمالية. وسـيولي المشـــروع اهتمامــا خاصــا 

لآثار تغير المناخ على السكان الأصليين. 
 

حماية مناطق بحرية محددة  جيم -
٤٧٢ -تشكل المناطق البحريـة المحميـة أدوات إداريـة مفيـدة، 
يمكن إنشاؤها لتحقيـق مجموعـة كبـيرة مـن الأهـداف الإداريـة 
المختلفة من قبيـل حمايـة المنـاطق ذات الأهميـة الإيكولوجيـة أو 
البيولوجيـــة، وحمايـــة كائنـــات بحريـــة محـــــددة، والعمليــــات 
ــــة  الجيولوجيــة أو الجيومورفولوجيــة الهامــة، والمشــاهد البحري
الجميلة، والمواقع الثقافية والتاريخية، ولأغراض الترفيـه. ووفقـا 
لأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تعتمـد التدابـــير 
التي قد تود دولـة اتخاذهـا لحمايـة منطقـة معينـة والأنـواع الـتي 
تعيش فيها على الأنشطة التي تسعى هذه الدولة إلى تنظيمـها. 
ـــاطق محميــة  ويمكـن أن تـتراوح المنـاطق البحريـة المحميـة مـن من
ــــددة.  حمايــة صارمــة إلى منــاطق مخصصــة لاســتخدامات متع
والقيام بتعهد شبكات من المناطق المحمية بدلا من مجرد مواقـع 

فردية يلقى تأييدا واسع النطاق. 
٤٧٣ -ويدعـو الفصـل ١٧ مـــن جــدول أعمــال القــرن ٢١ 
الــدول إلى اتخــاذ تدابــير في إطــار الولايــة القضائيــــة الوطنيـــة 
ــــة أنـــواع الموائـــل  للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وإنتاجي
البحرية، من خلال إنشاء وإدارة مناطق محمية، في جملـة أمـور 
ــــأن  (الفقــرة ١٧-٧). وتقضــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ب
تنشئ الأطراف منظومـة مـن المنـاطق المحميـة حيثمـا لـزم اتخـاذ 
تدابــير خاصــة لحفــظ التنــوع البيولوجــــي، وبوضـــع مبـــادئ 
توجيهية لانتقاء هذه المنـاطق وإنشـائها وإدارـا (المـادة ٨ (أ) 
و (ب)). وأقر مؤتمر الأطراف في اتفاقيـة التنـوع الأحيـائي في 
ـــة المنــاطق البحريــة والســاحلية المحميــة باعتبارهــا  دورتـه الثاني
ـــار  إحـدى المسـائل المواضيعيـة ومجـالات العمـل الخمسـة في إط
ولايــــة جاكارتــــا المتعلقــــة بــــالتنوع البيولوجــــي البحــــــري 

والساحلي. 
٤٧٤ -وذكرت أمانة اتفاقية التنوع الأحيائي في الجزء الـذي 
ساهمت به في هذا التقرير أن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية دعـا 
ـــني  في اجتماعـه الرابـع إلى إنشـاء فريـق خـبراء فـني مخصـص مع
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ـــة والســاحلية لمســاعدة الهيئــة الفرعيــة  بالمنـاطق المحميـة البحري
المعنيــة بالمشــورة العلميــة والتقنيــــة والتكنولوجيـــة في عملـــها 

المتعلق بموضوع المناطق المحمية البحرية والساحلية. 
٤٧٥ -وفي الاجتماع الأول لفريق الخبراء، المعقود في الفـترة 
مـن ٢٢ إلى ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ في نيوزيلنـــدا، 
استعرض وناقش المواضيع التالية: حالة المناطق المحمية البحريـة 
والساحلية في العالم؛ قيمـة المنـاطق المحميـة البحريـة والسـاحلية 
ـــائي البحــري والســاحلي؛  وآثارهـا فيمـا يتعلـق بـالتنوع الأحي
معايــير انتقــاء المنــاطق المحميــــة البحريـــة والســـاحلية؛ تحديـــد 
ـــة البحريــة والاســتخدام المســتدام  الصـلات بـين المنـاطق المحمي
للتنـوع البيولوجـــي البحــري والســاحلي؛ تحديــد الثغــرات في 
المعارف، وعلى الأخص فيما يتعلق بفهم قيمة المنـاطق المحميـة 
البحرية والساحلية وآثارهـا فيمـا يتعلـق بالاسـتخدام المسـتدام 
للموارد الحية البحرية والساحلية، وفيما يتعلق بـأعداد الأفـراد 
في مجموعات الأحياء ودينامياا، وتحديد الجهود الجارية لسـد 

تلك الثغرات. 
٤٧٦ -وقد حدد فريق الخبراء المسـائل الرئيسـية الـتي تتطلـب 
مزيدا من العمل، وسوف يجتمع مرة ثانية في شـهر أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، لوضــع أعمالــه في صيغتــها النهائيــة، ولكــي تكـــون 
ــــة المعنيـــة  جــاهزة يســتكمل الاجتمــاع الثــامن للهيئــة الفرعي

بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية النظر فيها. 
٤٧٧ -وثمـة مسـألة رئيسـية حـددت للقيـام مســتقبلا ببحــث 
جوانبـها المختلفـة ألا وهـي المفـهوم المتمثـل في إنشـاء منظومـــة 
نموذجية شاملة وعالمية من المناطق المحمية البحريـة والسـاحلية، 
تــدار فيــها كافــة النظــــم الإيكولوجيـــة البحريـــة والســـاحلية 
المختلفة بطريقة تبقي على هيكلها واستمرار وظائفها وتجلـب 
المنفعة للأجيال الحاضرة والمقبلة. وحدد الفريق مسألة المنـاطق 
المحميــة البحريــة الواقعــــة خـــارج الولايـــة القضائيـــة الوطنيـــة 
بوصفها مسألة تتضمن ثغـرة في المعرفـة. ومـن الجديـر بـالذكر 

أنـه عندمـــا نوقشــت مســألة حمايــة المنــاطق الواقعــة في أعــالي 
البحار في الدورة السابعة للجنة التنمية المسـتدامة (مقـرر لجنـة 
التنميـة المســـتدامة ١/٧)، اقــترح بعــض الوفــود أيضــا إنشــاء 
منظومـة نموذجيـة عالميـة للمنـــاطق المحميــة البحريــة، في داخــل 
الولايات القضائية الوطنية وعبرها، بينمـا نـادت وفـود أخـرى 
باتبـاع ـج أكـثر حـــذرا تجــاه مفــهوم إنشــاء المنــاطق المحميــة 

البحرية في أعالي البحار. 
٤٧٨ -التطــورات علــى المســتوى الإقليمــي. تشــتمل عــــدة 
اتفاقيات إقليمية على أحكام تتعلق بتعيين مناطق محميـة بحريـة 
(انظـــر A/56/58، الفقـــرات ٤٠٤-٤٠٧، للاطـــــلاع علــــى 
التفـاصيل). وقـد ذكـر برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة في الجـــزء 
الذي ساهم به في هذا التقرير أن خطة العمـل للبحـر الأبيـض 
المتوسط أنشأت شـبكة المنـاطق المشـمولة بحمايـة خاصـة ذات 
الأهميـة لمنطقـة البحـــر الأبيــض المتوســط. وقــد بــدأ اجتمــاع 
الأطـراف المتعـاقدة في اتفاقيـة برشـلونة تشـــغيل هــذه الشــبكة 
بـإدراج ١٢ منطقـة ذات أهميـة بالغـــة تقــع علــى القــرب مــن 
ـــة  سـواحل إسـبانيا وفرنسـا وتونـس، جنبـا إلى جنـب مـع محمي

الثدييات البحرية (موناكو، وفرنسا وإيطاليا). 
٤٧٩ -وذكرت المنظمة الإقليمية للمحافظة علـى بيئـة البحـر 
الأحمر وخليج عدن أا بصدد إنشاء شبكة من المناطق المحمية 
البحرية ستساعد على حفـظ عينـات ممثلـة للتنـوع البيولوجـي 
الإقليمـي، ويحتمـل أن تفيـد كـلا مــن الأنــواع المــهاجرة الــتي 
تتطلب موائل متنـاثرة والأرصـدة العـابرة للحـدود أو المنتشـرة 

في أكثر من منطقة. 
٤٨٠ -وأُعـــدت �اســـتراتيجية بشـــأن التنـــوع البيولوجـــــي 
وإنشـاء المنـاطق المحميـة التابعـــة للمنظمــة الإقليميــة للمحافظــة 
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليميـة لحمايـة 
ــة  البيئـة البحريـة�، بالتعـاون مـع المنظمـة الإقليميـة لحمايـة البيئ
البحرية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعـم 
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مــــن اللجنــــة الأوروبيــــة، الــــذي أدى بــــدوره إلى صياغـــــة 
ـــوع البيولوجــي وإنشــاء المنــاطق  بروتوكـول يتعلـق بحفـظ التن
المحميـة في كـل مـن منطقـتي المنظمـة الإقليميـة للمحافظـة علــى 
بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والمنظمة الإقليمية لحماية البيئـة 

البحرية.  
٤٨١ -التدابــير الراميــة إلى حمايــة منــاطق بحريــة معينــة مـــن 
أنشـطة الشـحن البحـري. تقيـم أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحــدة 
لقانون البحار المتعلقة بمنع وخفض تلوث البيئة البحريـة بفعـل 
السفن ومكافحته توازنا دقيقـا بـين التدابـير الـتي يمكـن للـدول 
السـاحلية اتخاذهـا في البحـر الإقليمـي وفي المنطقـــة الاقتصاديــة 
الخالصة، وبين حقوق الملاحة للسفن الأجنبية في تلك المناطق 
البحريـة. وينعكـس هـذا التـوازن في المـادة ٢١١ (التلـوث مــن 
السـفن)، الـتي لا تعـــترف بأســبقية القواعــد والمعايــير الدوليــة 
فحسـب، بـل أيضـا بمصـالح الـدول السـاحلية مـا دامـــت هــذه 

المصالح تتوافق مع النظام القانوني العالمي. 
٤٨٢ -وفي البحر الإقليمي، تسمح الاتفاقية للدولة الساحلية 
باتخاذ تدابير وقائية خاصة تؤثر علـى الملاحـة الدوليـة، بشـرط 
ألا تنطوي من الناحية العملية على إعاقة لحركة المرور البريء 
وألا تنطبق على تصميم السـفن الأجنبيـة أو بنائـها أو طاقمـها 
ـــا يخــص المنطقــة  أو معداـا (انظـر المـادتين ٢١ و ٢٢). وفيم
الاقتصادية الخالصة، تعترف الفقرة ٦ من المادة ٢١١ بأنه قـد 
يكون هنالك مناطق واضحة المعـالم تابعـة لدولـة سـاحلية مـا، 
يكون من الضروري لأسباب فنية معترف ا وتتعلق بأحوالها 
الأوقيانوغرافيـة والإيكولوجيـة، وكذلـك باســتخدام مواردهــا 
أو حمايتها، وبالطابع الخاص للمرور فيها، أن تعتمد له تدابـير 
إلزامية خاصة أكثر صرامة مما توفره القواعـد والمعايـير الدوليـة 
المقبولـة بصفـة عامـــة لمنــع تلــوث البيئــة البحريــة مــن الســفن 
وخفضه ومكافحته. وفي هذه الظـروف تمنـح الاتفاقيـة الدولـة 
الساحلية الحق في اعتماد قوانين ونظم لمنع التلوث من السـفن 
وخفضــه ومكافحتــه، لتنفيــــذ القواعـــد والمعايـــير الدوليـــة أو 

الممارسـات الملاحيـة الـتي تقـرر سـرياا مـن خـــلال �المنظمــة 
الدوليــة المختصــة�، وهــي المنظمــة البحريــة الدوليــة، بشـــأن 
ــــة  �منــاطق خاصــة� (المــادة ٢١١ (١) (أ)) . ويمكــن للدول
الساحلية اعتماد قوانين وأنظمة وطنية إضافية تتعلق بعمليـات 
التصريـف والممارسـات الملاحيـــة تســري علــى نفــس المنطقــة 
بموجــب الفقــرة ٦ (ج) مــن المــادة ٢١١، بشــرط أن توافـــق 

عليها المنظمة الدولية المختصة. 
٤٨٣ -ومن بين التدابير التي وضعتها المنظمة البحرية الدوليـة 
ـدف حمايـة منـاطق بحريـــة محــددة مــن التلــوث النــاجم عــن 
السفن إنشاء �منطقة خاصة� بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع 
التلوث الناجم عن السفن ٧٨/٧٣، حيث تنطبق قيود خاصة 
ـــاطق  علـى التصريـف؛ أو اتخـاذ تدابـير تتعلـق بالملاحـة مثـل المن
الواجـب تفاديـها؛ ونظـم الإبـلاغ مـن السـفن (نوقشـت هـــذه 
ـــا أدخلــت  التدابـير بمزيـد مـن التفصيـل في الفقـرة ٣٨٩). كم
المنظمة البحرية الدولية أيضا مفهوم المنطقـة البحريـة الشـديدة 
الحساسية في عام ١٩٧٨، ووضعت مبـادئ توجيهيـة في عـام 
ــــة شـــديدة  ١٩٩١ تنظــم تصنيــف أي منطقــة بحريــة كمنطق

الحساسية. 
٤٨٤ -وخـلال السـنوات الــــ ٢٠ الــتي مضــت منــذ اعتمــاد 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومنـذ انعقـاد مؤتمـر الأمـم 
المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة في عـام ١٩٩٢، عينـت المنظمـة 
البحرية الدولية عددا مـن المنـاطق البحريـة باعتبارهـا �منـاطق 
خاصـة� بموجـب الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـــوث النــاجم عــن 
الســفن ٧٨/٧٣. وقــد أقــرت المنظمــــة حـــتى الآن منطقتـــين 
شـديدتي الحساســـية همــا: منطقــة حــاجز الصخــور المرجانيــة 
العظيـم في أســـتراليا، وأرخبيــل ســابانا كامــاغواي في كوبــا. 
ـــان أخريــان بوصفــهما منطقتــين  ومـن المتوقـع أن تعـين منطقت
شديدتي الحساسية همـا المنـاطق البحريـة حـول الجـزر الصغـيرة 
الواقعـة في جنـوب فلوريـدا بالولايـات المتحـدة وجـــزر ملبيلــو 
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قُبالة ساحل كولومبيا، خلال دورة لجنـة حمايـة البيئـة البحريـة 
في آذار/مارس ٢٠٠٢. 

٤٨٥ -وقد أقرت جمعيـة المنظمـة البحريـة الدوليـة في دورـا 
الثانيـة والعشـــرين المنعقــدة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ 
مبــادئ توجيهيــة جديــدة منقحــة لتحديــد وتســمية المنــــاطق 
البحرية الشديدة الحساسية، ومبـادئ توجيهيـة لتعيـين المنـاطق 
الخاصـة بموجـب الاتفاقيـــة الدوليــة لمنــع التلــوث النــاجم عــن 

السفن ٧٨/٧٣. 
 

تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر  دال -
٤٨٦ -تـدل الدراسـات العلميـة علـى أن التفـاعل بـين المحيــط 
والغـلاف الجـوي يؤثـر علـى سمـات المنـاخ العـالمي والإقليمــي. 
وتشمل هذه الآثـار الأخطـار اهولـة لــ �مفاجـآت� واسـعة 
النطــاق، مثــل انعكــاس اتجــاه تيــار الخليــج أو ايــار الغطـــاء 
ـــى الرغــم مــن أن  الجليـدي لغرينلنـد وغـرب أنتاركتيكـا. وعل
احتمال وقوع هذه الحوادث المدمرة منخفـض للغايـة، إلا أنـه 

يتزايد مع وتيرة ونطاق الاحترار العالمي(١٦٣). 
٤٨٧ -وتخـتزن المحيطـات كميـة هائلـة مـــن الطاقــة الحراريــة، 
ـــؤدي دورا  أكـبر بكثـير ممـا يختزنـه الغـلاف الجـوي، وبالتـالي ت
حاسمـا في تنظيـم المنـاخ العـالمي. وكمـا هـو الحـال في الغـــلاف 
الجــوي، تســاعد التيــارات علــى نقــل الحــرارة مــن خطــــوط 
العـرض المنخفضـة إلى المرتفعـة. ويتحـرك المـاء الدافـئ في اتجـاه 

القطبين بينما يعود الماء البارد في اتجاه خط الاستواء(١٦٤). 
٤٨٨ -وكذلـك تحـدث التبـادلات الحراريـة رأسـيا في داخـــل 
المحيطــات، بــين الميــاه الســطحية، وفي العــادة الـــــ ٢٠٠ مـــتر 
العلوية أو نحو ذلك، وبين مياه الأعماق. ويغـوص مـاء البحـر 
في خطـوط العـرض المرتفعـة بسـهولة، ويشـكل تيـارات مائيـــة 
عميقة. وكما هو الحال في الغلاف الجـوي يوجـد ترابـط بـين 
التيـارات المائيـة السـطحية والعميقـة في محيطـات العـالم، بحيــث 
تشــكل هــذه التيــارات معــا حركــة الــدوران المحيطــي. وقـــد 

افترض العلماء أن التغيرات في هذا الدوران المحيطي تؤثر علـى 
تغير المناخ على مدى مئات وآلاف السنين(١٦٥). 

٤٨٩ -وقـد اعتمـدت اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشــأن 
تغير المناخ أثناء مؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني بالبيئـة والتنميـة في 
عـام ١٩٩٢. ووقعـت علـى الاتفاقيـة ١٥٤ دولـة (إضافـــة إلى 
الجماعة الأوربية). ودخلت الاتفاقية حيز النفــاذ في ٢١ آذار/ 
مارس ١٩٩٤. وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريـة بشـأن 
تغــير المنــاخ حجــر الأســاس في الجــــهود العالميـــة الراميـــة إلى 
مكافحة الأحترار العالمي. ويتمثــل هدفـها النـهائي في �تثبيـت 
تركـيزات غـازات الدفيئـــة في الغــلاف الجــوي عنــد مســتوى 
يحــول دون تدخــل خطــير مــــن جـــانب الإنســـان في النظـــام 
المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافيـة 
تتيح للنظم الإيكولوجيـة أن تتكيـف بصـورة طبيعيـة مـع تغـير 
المناخ، وتضمن عدم تعـرض إنتـاج الأغذيـة للخطـر، وتسـمح 

بالمضي قُدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام�. 
٤٩٠ -وقد تضمنت الاتفاقية مبدأين أساسيين. ويستند مبدأ 
�المســؤوليات المشــتركة وإن كــانت متباينــة�(١٦٦)، للبلـــدان 
المتقدمـة النمـو دور القيـادة في مكافحـــة تغــير المنــاخ. والمبــدأ 

الآخر هو مبدأ التحوط(١٦٧). 
٤٩١ -وتبِـع اتفاقيـةَ تغـير المنـاخ بروتوكـول كيوتـو الـــذي تم 
إقـراره في المؤتمـر الثـالث للأطـراف في كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٧. وبموجب البروتوكول تتعهد البلدان الصناعيـة تعـهدا 
ـــن  ملزمـا مـن الناحيـة القانونيـة بتخفيـض انبعاثاـا الجَماعيـة م
غازات الدفيئة بحلـول الفـترة ٢٠٠٨-٢٠١٢، بنسـبة لا تقـل 

عن ٥ في المائة بالمقارنة مع مستواها في عام ١٩٩٠. 
٤٩٢ -وقـد عقـد المؤتمـــر الســابع للأطــراف في اتفاقيــة تغــير 
المنـاخ في مراكـش بـالمغرب في تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١. 
ـــو وترتيبــات الدعــم  وشـكلت قواعـد تنفيـذ بروتوكـول كيوت
الفني والمالي جزءا كبيرا من القرارات المتخذة في الـدورة. وفي 
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إعلان مراكش الوزاري الذي تم اعتمــاده أثنـاء الـدورة، أشـار 
ــــرارات المتخـــذة، والـــتي تشـــكل  مؤتمــر الأطــراف إلى أن الق
اتفاقات مراكش، تمـهد الطريـق لبـدء نفـاذ بروتوكـول كيوتـو 

بشكل يتسم بحسن التوقيت(١٦٨). 
٤٩٣ -ويؤكــد تقريــر التقييــم الثــالث الصــادر عــن الفريـــق 
الحكومي الدولي المعني بتغـير المنـاخ(١٦٩)، الـذي صـدر في عـام 
٢٠٠١ وجود �مجموعة مـتزايدة مـن الملاحظـات الـتي تعطـي 
في مجموعها صورة عن عالم يـتزايد احـتراره� مـع قيـام �أدلـة 
جديـدة أقـوى علـى أن الكثـير مـن الأحـترار العـــالمي الملاحــظ 
خلال الخمسين سنة الماضيــة يعـود سـببه إلى أنشـطة بشـرية�. 
وقد ارتفعت مستويات البحر العالمية المتوسطة بمقـدار يـتراوح 
بــين ١٠ و ٢٥ ســنتيمترا خــلال المائــة عــام الماضيــــة. ومـــن 
المرجـح أن هـذا الارتفـاع مرتبـط بارتفــاع في درجــة الحــرارة 
المتوسـطة للطبقـات الجويـة السـفلية يـتراوح بـــين ٠,٣ و ٠,٦ 

درجة مئوية منذ عام ١٨٦٠. 
٤٩٤ -وتشـير النمـاذج إلى أن مسـتوى سـطح البحـر ســوف 
يرتفع ما بين ١٥ و ٩٥ سنتيمترا أخـرى بحلـول عـام ٢١٠٠ 
(ويـدل �أفضـل تقديـر� علـى ارتفـاع قــدره ٥٠ ســنتيمترا). 
وسيحدث ذلك بسبب التمدد الحراري لمياه المحيطـات وتدفـق 
المياه العذبة بفعل ذوبـان الغطـاءات الجليديـة والثلـوج. وتزيـد 
سرعة الارتفاع المسقط أسـرع بمقـدار مـن ضعفـين إلى خمسـة 
أضعاف عن سرعة الارتفاع الذي شهدته المائـة سـنة الماضيـة. 
وســيتباين معــدل التغــــير في مستوىســـطح البحـــر ومقـــداره 
واتجاهـــه محليـــا وإقليميـــا وفقـــا لســـمات الخـــط الســــاحلي، 
ــــد  وللتغــيرات في تيــارات المحيــط، والاختلافــات في أنمــاط الم
وكثافة ماء البحر، والحركات الرأسية للأراضي نفسها. ومـن 
المتوقـع أن يسـتمر مسـتوى سـطح البحـــر في الارتفــاع لمئــات 

السنين بعد استقرار درجات حرارة الغلاف الجوي. 
٤٩٥ -وتشمل الآثار العامة لهذا الارتفاع في مستوى سـطح 
ـــاحلية والجــزر الصغــيرة ســتصبح  البحـر مـا يلـي: المنـاطق الس
معرضـة للخطـر إلى حـــد بعيــد؛ ســتزداد الفيضانــات وتحــات 

الشاطئ سوءا؛ يمكن لارتفاع مستوى سطح البحـر أن يلحـق 
أضــرارا بالقطاعــــات الاقتصاديـــة الرئيســـية ويـــهدد الصحـــة 
البشرية؛ ستتعرض النظـم الإيكولوجيـة السـاحلية ذات القيمـة 
الكبـيرة لخطـــر كبــير؛ ومــن المحتمــل كذلــك أن تتــأثر النظــم 

الإيكولوجية للمحيطات(١٧٠). 
٤٩٦ -وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ أحكـام الاتفاقيـــة والــبروتوكول، 
تسـاعد منظمـــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة (اليونيــدو) 
البلـدان الناميـة فيمـا يتعلـق بـبرامج التعـــاون التقــني والتدريــب 
والتوعيـة في مجـالات الصناعـة والمعلومـات ونقـل التكنولوجيـــا 
واســتحداث آليــات تمويــل مبتكــرة ووضــع برامــج تنظيميـــة 

سليمة للحد من الانبعاثات. 
 

اســـتعراض الســـــنوات العشــــر لتنفيــــذ  هاء -
جدول أعمال القرن ٢١ 

٤٩٧ -بعـد مضـي عشـر سـنوات علـى إقـرار جـدول أعمــال 
القرن ٢١، سوف يجرى استعراض في �مؤتمـر القمـة العـالمي 
ــــوب  للتنميــة المســتدامة�، المقــرر عقــده في جوهانســبرغ بجن
أفريقيا، في الفترة من ٢٦ آب/أغسطس إلى ٤ أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٢، لمعرفة ما تحقق من تقدم في تنفيذ نتـائج مؤتمـر الأمـم 
المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. وتعمـل الـدورة العاشـرة  للجنـة 
ــــدة كلجنـــة تحضيريـــة  التنميــة المســتدامة التابعــة للأمــم المتح
حكوميـة دوليـة مفتوحـة بـاب العضويـة لاسـتعراض الســنوات 
العشـر للمؤتمـر (للاطـلاع علـى تفـاصيل الأعمـــال التحضيريــة 
ــــاضي  لمؤتمــر القمــة في عــام ٢٠٠١، انظــر تقريــري العــام الم
A/56/58 و A/56/58/Add.1)، ومن أهداف مؤتمـر القمـة، بمـا 

ـــين التنميــة  في ذلـك عمليتـه التحضيريـة، ضمـان قيـام تـوازن ب
الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. 

٤٩٨ -وقد حددت مواعيد أربعة اجتماعات خـلال الـدورة 
العاشرة للجنة التنمية المستدامة في مجال التحضير لمؤتمر القمـة، 
وذلـك خـلال الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢. عقـدت الثلاثــة الأولى 
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منها في نيويورك، في الفترة من ٣٠ نيسان/أبريل إلى ٢ أيـار/ 
مـايو ٢٠٠١؛ ومـــن ٢٨ كــانون الثــاني/ينــاير إلى ٨ شــباط/ 
فــبراير ٢٠٠٢؛ ومــن ٢٥ آذار/مــارس إلى ٤ نيســـان/أبريـــل 
ــار/مـايو إلى  ٢٠٠٢؛ والاجتماع الرابع في جاكارتا من ٢٧ أي

٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
٤٩٩ -وحـتى ايـــة عــام ٢٠٠١ عقــدت اجتماعــات لجــان 
ـــة في أفريقيــا، وآســيا، ومنطقــة  تحضيريـة إقليميـة ودون إقليمي
المحيط الهادئ، و أوروبا، وأمريكا الشمالية؛ وأمريكا اللاتينيـة 
ومنطقـة البحـر الكـاريبي وغـــرب آســيا. وقــامت اجتماعــات 
ــــة الإقليميـــة بتقييـــم التحديـــات والفـــرص  اللجــان التحضيري
والعوائق الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة التي واجهتـها كـل 
ــات  منطقـة خـلال السـنوات العشـر الماضيـة، وبتحديـد الأولوي
المقبلة، والمبادرات والالتزامات الجديدة التي تدعـو الحاجـة إلي 

اتخاذها لتحقيق التقدم في السنوات التالية. 
ــــات في الأولويـــات  ٥٠٠ -وبينمــا وُجــدت بعــض الاختلاف
الإقليمية، إلا أن االات التالية بـرزت باعتبارهـا قضايـا ذات 
أهمية مشتركة: تنفيذ مبادئ ريو؛ العولمة؛ القضاء على الفقـر؛ 
الاسـتهلاك والإنتـاج المسـتدامان؛ إدارة المـــوارد الطبيعيــة (بمــا 
فيها موارد المحيطات)؛ الزراعـة والأمـن الغذائـي؛ الطاقـة؛ المـاء 
العـذب والصـرف الصحـي؛ المسـتوطنات البشـــرية المســتدامة؛ 
الصحـة؛ التنميـة البشـرية؛ تمويـــل التنميــة المســتدامة؛ التجــارة 
والوصـول إلى الأسـواق؛ نقـــل التكنولوجيــا وبنــاء القــدرات؛ 
ـــــة  شـــؤون الحكـــم والهيكـــل المؤسســـي فيمـــا يتعلـــق بالتنمي
المستدامة؛ صنع القرار وكذلك الاحتياجات من المعلومات. 

٥٠١ -وعقدت يومي ١٦ و ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 
ـــادل  دورة غـير رسميـة لتقـارع الأفكـار في نيويـورك لضمـان تب
مفتـوح وغـير رسمـــي لــلآراء اســتعدادا للــدورة الثانيــة للجنــة 
التحضيرية. وحضر الدورة الثانية (نيويــورك، مـن ٢٨ كـانون 
ــن ٠٠٠ ١  الثـاني/ينـاير إلى ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢)، أكـثر م

ممثـــل للحكومـــات، ووكـــالات الأمــــم المتحــــدة وأمانــــات 
الاتفاقيات، والمنظمات الدولية، واموعات التســع الرئيسـية. 
وكان الغرض من الاجتماع إجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملين 
للتقـدم المحـرز في تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١(١٧١)، بمــا في 
ذلــك برنــامج مواصلــة تنفيــــذ جـــدول أعمـــال القـــرن ٢١؛ 
والاتفـاق علـى وثيقــة يمكــن أن تشــكل أساســا للتفــاوض في 

اجتماع اللجنة التحضيرية الثالث في آذار/مارس. 
٥٠٢ -واســـتمعت اللجنـــة إلى تقـــارير متعلقـــة بعـــدد مــــن 
الاجتماعـات والعمليـات الحكوميـة الدوليـة، بمـــا فيــها عــرض 
ـــــة  اليونســـكو للقـــرار الـــذي اتخـــذه الـــس التنفيـــذي للجن
الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة، في اجتماعـه المعقـود يومــي 
ــــذي يبـــين  ١٠ و ١١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١(١٧٢) ال
الخطوط العريضة لالتزامات اللجنة الأوقيانوغرافية تجـاه زيـادة 
ـــة المحيطــات وتجــاه مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة  الوعـي بأهمي
ـــاقش المديــر التنفيــذي للجنــة  المسـتدامة. وإضافـة إلى ذلـك، ن
مداولات ونتائج المؤتمر العـالمي المعـني بالمحيطــــات والسـواحل 
في ريـــو + ١٠، الذي عقــــد في بـاريس في الفـترة مـن ٣ إلى 

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
٥٠٣ -وقد عقد مؤتمر باريس لتقييم التقدم العـالمي في تنفيـذ 
ـــال القــرن ٢١ والصكــوك ذات  الفصـل ١٧ مـن جـدول أعم
الصلة به. وحضر المؤتمر ٤٢٤ مشـاركا مـن ٦١ بلـدا. وأبـرز 
اسـتحالة تحقيـق التنميـة المسـتدامة والحـد مـن الفقـــر في غيــاب 
محيطات وسواحل سليمة. وجرى تحديد مسألة رئيسية تتمثـل 
في إيجاد أفضل السـبل لإدامـة قـاعدة المـوارد الطبيعيـة وسـلامة 
خدمــات النظــــم الإيكولوجيـــة للســـواحل والمحيطـــات، مـــع 
ـــأن تــدرج  مواصلـة التوسـع الاقتصـادي. وقـد أوصـي بشـدة ب
ـــتي تشــمل  الأمـم المتحـدة التنميـة المستدامــــة للمحيطــــات، ال
٧٠ في المائـة مـن سـطح الأرض بـين المواضيـع الرئيسـية لمؤتمـــر 

قمة التنمية المستدامة. 
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٥٠٤ -وكانت أهم نتائج المؤتمر كما يلي: يتطلب الحـد مـن 
الفقـر خـلال العقـــد المقبــل زيــادة إتاحــة فــرص الوصــول إلى 
مصادر الرزق والثروات المستدامة المسـتخلصة مـن المحيطـات، 
وإقامة مجتمعات محلية ساحلية سليمة وأكثر أمنــا؛ ثمـة ضـرورة 
لبنـــاء القـــدرات مـــن أجـــل الإدارة الســـليمة لاســــتخدامات 
ــــات والســـواحل  الســواحل والمحيطــات؛ ترتبــط صحــة المحيط
ارتباطا مباشرا بإدارة أحواض الأار على نحو مناسب، بما في 
ذلك تدفقات المياه العذبة إلى داخـل البيئـة البحريـة؛ وتتطلـب 
ـــن  حمايــة المنــاطق الســاحلية والبحريــة، والتنــوع الأحيــائي م
خلال اتباع ج قائم على النظم الإيكولوجيـة؛ تعزيـز الرصـد 
والتقييـــم العلميـــين للمحيطـــات أمـــر حيـــوي لإدارة النظــــم 
الإيكولوجية البحرية بشكل مسـتدام علـى المــــدى الطويــــل؛ 
لا بد من معالجـة المشـاكل والقضايـا الخاصـة بـالدول الجزريـة 

الصغيرة النامية. 
٥٠٥ -وأثنـاء مناقشـات المؤتمـر، أعربـت وفـــود عديــدة عــن 
الـــرأي القـــائل بضـــرورة إيـــلاء قـــدر أكـــبر مـــن الاهتمـــــام 
للمحيطات، التي لها أهمية كـبرى للتنميـة البشـرية، والحـد مـن 
الفقر، والأمن الغذائـي. وتركـزت المشـاغل الـتي أعـرب عنـها 
علـى حمايـــة مصــائد الأسمــاك فضــلا عــن الســواحل وإدارــا 
بطريقـة مسـتدامة، وإدارة المنـاطق السـاحلية. كمـا أشـير أيضــا 
إلى الأهميـة الحاسمـة للشـحن البحـري بالنسـبة للتنميـة العالميـــة، 

وأمن البحار. 
ـــى تجديــد  ٥٠٦ -وحثـت الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة عل
الالــتزام ببرنــامج عمــل بربــادوس، وطلبــت الدعـــم لإجـــراء 
اسـتعراض شـامل لتنفيـذه بعـد مـرور عشـــر ســنوات، في عــام 

 .٢٠٠٤
٥٠٧ -وشدد أيضا على الحاجة إلى اتبـاع ـج متكـامل إزاء 
إدارة البحـار والســـواحل، علــى نحــو مــا طلبتــه لجنــة التنميــة 
المستدامة في دورا السابعة. وكذلك أُعرب عن مشاغل بـأن 

الحكومات والمؤسسات الدولية كثير ما تتبع جـا مجـزأ قائمـا 
على المسائل القطاعية. وذا الخصوص دُرست فكرة ضـرورة 
دراسة المحيطات ككل لا بطريقة تجزيئية. ودعت وفود كثـيرة 
إلى تنفيذ برنامج العمل العالمي بمزيد مـن الفعاليــــة، علـى نحـو 

ما دعا إليه إعلان مونتريال. 
٥٠٨ -وأُولي الاهتمـام لضـــرورة تحســين المعلومــات العلميــة 
وتقييم التفاعل بـين الغـلاف الجـوي والمحيطـات وتغـير المنـاخ، 
خاصة فيما يتعلق بالمناطق الساحلية والبلدان الجزرية الصغـيرة 
النامية. ومن ناحية أخرى اعترف بأن العائق الرئيسي بالنسـبة 
للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة أمــام تنفيــذ برنــامج عمــــل 
بربادوس ليس هو نقص المعلومات، وإنمـا عـدم كفايـة المـوارد 
المالية والتقنية. فالكثير من البلـدان الناميـة السـاحلية يفتقـر إلى 
دعم مالي وتقني، وتحتاج إلى بناء القـدرات فيمـا يتعلـق  بكـل 

من الموارد المؤسسية والبشرية. 
ـــائج الرئيســية  ٥٠٩ -وتشـكل ورقـة الرئيـس(١٧٣) إحـدى النت
للـــدورة الثانيـــة للجنـــة التحضيريـــة، وقـــد جمعـــت قضايــــا 
المحيطات، بما فيـها تلـك المتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار، تحت اال المواضيعي الرئيسي �حمايـة وإدارة 
قــاعدة المــوارد الطبيعيــة للتنميــة الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة� 
(الفصـل الرابـع)، وخصـص مجـــال مواضيعــي منفصــل لمســألة 
�تحقيق التنمية المستدامة في الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة� 
(الفصــــل الســــابع)، وستشــــــكل ورقـــــة الرئيـــــس أساســـــا 

للمفاوضات في الدورات المقبلة. 
٥١٠ -وتركز ورقة الرئيس على عدد من المسائل، مـن قبيـل 
توفـير المســـاعدة الماليــة والتكنولوجيــة، علــى الأخــص لدعــم 
ـــامج العمــل العــالمي لحمايــة البيئــة البحريــة؛  التنفيـذ التـام لبرن
وتمكـين البلـدان الناميـة مـــن بنــاء قدراــا علــى إدارة مصــائد 
الأسمــاك إدارة متكاملــة واســــتخدامها اســـتخداما مســـتداما؛ 
وتنفيـذ مصـــائد الأسمــاك المســتدامة كأســاس للأمــن الغذائــي 
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وأسباب المعيشة المسـتدامة، مـن خـلال تنفيـذ الاتفاقـات ذات 
الصلة؛ ودعم تنفيذ اتفاقيات المنظمـة البحريـة الدوليـة المتعلقـة 
بشأن السلامة البحرية ومنع التلوث البحري، فضلا عـن إتمـام 
وتنفيــذ الاتفاقيــات المتعلقــة بــالتلوث النــــاجم عـــن الســـفن؛ 
وتشــجيع الاســتخدام المســــتدام للتنـــوع الأحيـــائي البحـــري 
ــــه اتفاقيـــة التنـــوع  والســاحلي وحفظــه، وفقــا لمــا تنــص علي
الأحيـائي؛ وتعزيـز التعـاون الإقليمـي والتشـجيع علـــى تحســين 
التنسيق، بما في ذلك إذكـاء وعـي الجمـهور بأهميـة حمايـة بيئـة 
المحيطات؛ وتعزيز القدرات في مجال العلوم البحريـة؛ وتشـجيع 

زيادة فعالية التنسيق والتعاون. 
٥١١ -ويشير الفصل السـابع مـن ورقـة الرئيـس إلى الضعـف 
الاقتصـادي والبيئـــي للــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة. ومــن 
ضمن القضايا التي أبرزا الورقة ما يلـي: تنفيـذ برنـامج عمـل 
بربـادوس، وكذلـك اسـتعراضه في عـام ٢٠٠٤؛ والحاجـــة إلى 
دعـم المنظمـــات والترتيبــات الإقليميــة المعنيــة بــإدارة مصــائد 
الأسمـاك؛ وأهميـة توفـير المسـاعدة في إدارة المنـــاطق الاقتصاديــة 
الخالصــة والمنــاطق الممتــدة مــن الجــرف القــــاري علـــى نحـــو 
مسـتدام؛ والحاجـة إلى تـأييد التطبيـق المبكـر لمؤشـري الضعــف 
الاقتصادي والضعف البيئي؛ والحاجة إلى تشـجيع الاضطـلاع 
بمبادرة عالمية لمساعدة البلدان الضعيفة علـى التكيـف مـع تغـير 

المناخ. 
 

ثامنا - العلوم والتكنولوجيا البحرية 
٥١٢ -يشكل الفصلُ الثالث عشر من اتفاقية الأمـم المتحـدة 
ـــالبحوث العلميــة البحريــة، والفصــلُ  لقـانون البحـار المتعلـق ب
ـــة،  الرابـع عشـر المتعلـق باسـتحداث ونقـل التكنولوجيـا البحري
وبعض أجزاء الفصلِ الثاني عشر المتعلقِ بحماية البيئة البحريـة، 
ــات  النظـامَ العـالمي للعلـوم والتكنولوجيـا، وتوفـر أساسـا لاتفاق
ثنائية أو إقليمية أو غيرهـا مـن الاتفاقـات الدوليـة ذات الصلـة 

لتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالمحيط وموارده. 

٥١٣ -ويتضمـن جـدول أعمـال القـرن ٢١، وعلـى الأخــص 
الفصل السابع عشر منه، توصيات عملية، يرمـي معظمـها إلى 
تنفيـذ أحكـام الاتفاقيـة بصـورة فعالـة مـن أجـل حمايـة وحفــظ 
البيئة البحرية والاستخدام والتنميـة الرشـيدين لمواردهـا الحيـة. 
وينـص جـدول أعمـال القـرن ٢١ في فصليـه ٣٤ و ٣٥ علـــى 
أن توفـر المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة وســـهولة الوصــول 
إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها هي متطلبـات أساسـية 

للتنمية المستدامة(١٧٤). 
٥١٤ -ومنذ انعقاد مؤتمر ريو واعتماد جدول أعمـال القـرن 
٢١، دخلت اتفاقية الأمم المتحــدة لقـانون البحـار حـيز النفـاذ 
(تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤) وكذلـك عـدد مـن الصكــوك 
القانونيـة الدوليـة الهامـة، الـتي لهـا تأثـير علـى البحـوث العلميـــة 
البحرية. وتعترف معظم هـذه الصكـوك القانونيـة بـأن التنميـة 
المستدامة ينبغي أن تستند إلى العلم، وأن تدعمها التكنولوجيا 

المناسبة(١٧٥). 
٥١٥ -وـذا الخصـــوص طُلــب مــن اللجنــة الأوقيانوغرافيــة 
الحكوميـة الدوليـة التابعـة لليونسـكو الاضطـلاع بالمســؤوليات 
الرئيسية في تعزيز البحوث العلمية البحرية، خاصة عـن طريـق 
نشـر وتعميـم المعلومـات والمعـارف العلميـة البحريـة، وتنســـيق 
المشاريع الدولية للبحوث العلميـة البحريـة، وتوفـير المعلومـات 
ـــــدف حمايــــة البيئــــة البحريــــة ونقــــل   العلميـــة الأساســـية

التكنولوجيا(١٧٦). 
٥١٦ -وقد شهدت اللجنة الأوقيانوغرافية تطورا كبيرا علـى 
مــر الســنين. وتحولــت مــن منظمــة تكــرس معظــم جـــهودها 
لتنسـيق الـبرامج العلميـة إلى منظمـة وسـعت دورهـا مـن أجـــل 
تلبية الاحتياجات المختلفة للـدول الأعضـاء فيـها، ومسـاعدا 
في بنــاء قدراــا الخاصــــة علـــى تســـخير العلـــم لاســـتحداث 
اسـتخدامات للمحيطـات وإدارـا(١٧٧). وفي النظـام الأساســي 
ـــة  المنقــح للجنــة(١٧٨)، الــذي اعتمــد لإظــهار الظــروف العالمي
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الجديــدة الــتي أوجدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــــني بالبيئـــة 
والتنميـة، ومـا صاحبـه مـن اتفاقيـات عالميـة جديـدة، وكذلــك 
دخــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار حــيز النفـــاذ، 
ــــالي:  حــددت مهمــة اللجنــة الأوقيانوغرافيــة علــى النحــو الت
ـــدان البحــوث  �تعزيـز التعـاون الـدولي وتنسـيق الـبرامج في مي
والخدمات وبناء القدرات، من أجـل معرفـة المزيـد عـن طبيعـة 
ومـوارد المحيطـات والمنـاطق السـاحلية وتطبيـق تلـــك المعــارف 
لتحســين الإدارة والتنميــة المســتدامة وحمايــة البيئــــة البحريـــة 
وكذلـك عمليـات صنـع القـرار لـدى الـدول الأعضـــاء فيــها� 

(المادة ٢ (١)). 
٥١٧ -كما تؤدي منظمات دولية أخـرى مختصـة دورا هامـا 

فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا البحرية(١٧٩). 
٥١٨ -وحديثـا عـــالجت عمليــة الأمــم المتحــدة الاستشــارية 
ـــة بالمحيطــات  الثانيـة غـير الرسميـة المفتوحـة بـاب العضويـة المعني
التي أنشأا الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٣٣/٥٤ مسـألة العلـوم 
البحرية والتكنولوجيا البحرية وأكدت على أهمية الدور الذي 
تؤديانـه في تعزيـز إدارة المحيطـات والبحـار واســـتخدامها علــى 
نحـو مسـتدام، كجـــزء مــن الجــهود الراميــة إلى القضــاء علــى 
الفقـر، وضمـان الأمـن الغذائـي، وإدامـة الازدهـار الاقتصــادي 
والرفاهيـة للأجيـال المقبلـة. ووُجـد أنـه ثمـة حاجـــة إلى ضمــان 
إمكانيــــة وصــــول اســــتفادة صــــانعي القــــرار إلى المشـــــورة 
والمعلومــات المتعلقــة بــالعلوم والتكنولوجيــا البحريــة، ونقــــل 
ــــر  التكنولوجيــا بصــورة مناســبة وتوفــير الدعــم لإنتــاج ونش
معلومات ومعارف واقعية لصـالح المسـتعملين النـهائيين (انظـر 
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٥١٩ -وفي أعقــاب دخــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــــانون 
البحار حيز النفاذ أنشأت اللجنـة الأوقيانوغرافيـة هيئـة الخـبراء 
الاستشـارية لقـانون البحـار، لتقـديم المشـورة عنـد الطلـــب إلى 
ــق  الهيئـات التنفيذيـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة وجمعيتـها فيمـا يتعل

بالدور الذي يمكـن أن تؤديـه اللجنـة الأوقيانوغرافيـة في تنفيـذ 
اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار(١٨٠). (للاطــلاع علــى 
معلومــات بِشــأن الاجتمــاع الأول لهيئــة الخــبراء، المنعقـــد في 
ـــــر A/56/58/Add.1، الفقــــرات  حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١، انظ
١٠٤-١١٣). وســتعقد هيئــــة الخـــبراء اجتماعـــها الثـــاني في 
الجديـدة بـالمغرب في الفـترة مـن ٦ إلى ٩ أيـار/مــايو ٢٠٠٢،. 
ووفقــا للتوصيــات الــتي اعتمــدت في الاجتمــــاع الأول(١٨١)، 
سوف يواصل الاجتماع الثاني المناقشة بشأن المعايير والمبـادئ 
التوجيهيـة لنقـل التكنولوجيـا البحريـــة، والمســائل ذات الصلــة 
بنظام الموافقة (المـادة ٢٤٦ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون 
ـــة المناســبة المتعلقــة بالاســتخدام  البحـار) والإجـراءات الداخلي
الفعـال والمناسـب للمـادة ٢٤٧ مـن الاتفاقيـة. وكمـا ذُكــر في 
ـــة،  التوصيــات أنشــئ فريقــان فرعيــان مفتوحــا بــاب العضوي
أحدهمـــا معـــني بنقـــــل التكنولوجيــــا البحريــــة(١٨٢) والآخــــر 
بــالإجراءات في إطــــار المـــادة ٢٤٧ مـــن الاتفاقيـــة، ويعمـــل 
الفريقـان بالتعـاون الوثيـق مـع شـعبة شـؤون المحيطـات وقــانون 

البحار بالأمم المتحدة. 
٥٢٠ -وذكـــر رئيســــا المؤتمــــر العــــالمي المعــــني بالمحيطــــات 
ـــاء مؤتمــر ريــو + ١٠ (بــاريس، ٣-٧  والسـواحل المعقـود أثن
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١)، في تقريرهمـا الـذي يسـتعرض 
الإنجازات والعقبات الرئيسية على الصعيد العـالمي منـذ انعقـاد 
مؤتمر البيئة والتنمية(١٨٣)، أن السنوات العشر الأخيرة شـهدت 
نقطـة تحـول فيمـا يختـص بفـهم وقيـاس دور المحيطـات في تغـــير 
المناخ العالمي، وفي استحداث أدوات المراقبـة الضروريـة للتنبـؤ 
بالتغير. وقد طرأ تحسن ملحـوظ علـى النمـاذج والتكنولوجيـا 
المستخدمة لرصد تغير المنـاخ؛ وتمكنـت الأوسـاط العلميـة مـن 
تخفيـض مسـتوى عـــدم التيقــن بالنســبة لكثــير مــن العمليــات 
المتصلة بالمحيطات. ويجري حاليا تنظيم جمع معلومات لم تكن 
متاحــة في المــاضي واســتخدامها مــن خــلال جــــهد متضـــافر 
ومشـترك فيمـا بـين الوكـالات وفيمـا بـين الحكومـات للرصــد 
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المتواصـل للعمليـات الرئيسـية علـى الكوكـب. وحصـــل تقــدم 
ملحوظ في بناء الإطار المؤسسي لتطوير علم النظـم الأرضيـة. 
كمـا أن قصـص النجـــاح الــذي تحقــق مؤخــرا تشــمل وضــع 
برامج من قبيل مشروع أبحاث المناخ العالمي والبرنامج الــدولي 
للغلاف الأرضي والمحيـط الحيـوي المعـني بالتغـير البيئـي العـالمي 
يشـكل قصـة نجـاح. ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى وجـود شــبكات 
مراقبة عالية الجـودة في جميـع أنحـاء العـالم، لا بـد مـن صيانتـها 
وتدبـير نفقاـا في الوقـت المناســـب. وتبــادل البيانــات البيئيــة 
الضروريـة لحمايـة النظـم الطبيعيـة الداعمـة للحيـاة تبـادلا تامـــا 

ومفتوحا هو مبدأ يتطلب اعترافا من الجميع(١٨٤). 
 

برامج العلــوم البحريـة في منظومـة الأمـم  ألف-
المتحدة 

٥٢١ -إن التقــدم الــذي تحقــق في الآونــة الأخــيرة في مجـــال 
العلـوم البحريـة هـو أمـر رائـع إلى حـد بعيـــد. وثمــة عــدد مــن 
المشاريع الواسعة النطاق تعد مثالا للجهود الراميـة إلى دراسـة 
البيئة البحرية من زاوية أكثر اتساعا. وتوفر تفاصيل عدد مـن 
هـــذه المشـــاريع الـــواردة في الفقـــرات التاليـــة صـــورة عامــــة 

للتطورات الهامة التي حدثت مؤخرا. 
٥٢٢ -ويخطط العلماء المنتمون إلى عدد من معاهد البحـوث 
لتركيب أجهزة استشعار ومد كابلات مـن الأليـاف الضوئيـة 
لتوفـير الطاقـة الكهربائيـة لأجـــهزة الاستشــعار والتمكــن مــن 
الاتصــال ــا، وذلــك لتغطيــة صفيحــة تكتونيــة كاملــة هـــي 
ـــل  صفيحــة خــوان دي فوكــا البــالغ مســاحتها ٠٠٠ ٨٠ مي
ـــط الهــادئ، إلى الخــارج مــن الســاحل الشــمالي  مربـع في المحي
الغـربي للولايـات المتحـــدة والســاحل الجنــوبي الغــربي لكنــدا. 
ــه  ويتوقـع أن يبـدأ المشـروع المسـمى نبتـون والـذي تبلـغ تكلفت
٢٠٠ مليــــون دولار، العمــــل في غضــــون أربــــع أو خمـــــس 
سنوات، وسيسمح للعلماء بدراسة العمليات الديناميكية الـتي 

تسبب الحركة التكتونية للصفائح. 

٥٢٣ -كما يجري تنفيـذ خطـط للقيـام بمشـروع آخـر واسـع 
النطـاق لدراسـة مرتفعـات وسـط المحيـط الأطلســـي بأكملــها، 
التي تشكل أكبر سلسلة جبلية في العالم رغم أـا تحـت سـطح 
المــاء، وتمتــد بعــرض المحيــط الأطلســي بالكــــامل. وســـيكون 
الغرض من الدراسة هو معرفة كيفية تكـون قشـرة جديـدة في 
المواضـع الـتي تطحـن فيـها الصفـائح التكتونيـة الكبـيرة بعضــها 

ببعض. 
٥٢٤ -ومــن المشــاريع الأخــــرى الواســـعة النطـــاق �تعـــدد 
الأحياء البحرية� وهو مشروع دولي تبلغ كلفته بليون دولار 
لإعداد قوائم بكافة الكائنات الحية البحرية، والغرض منـه هـو 
تقييم وتعليل تنوع الكائنـات الحيـة البحريـة وتوزيعـها ومـدى 
 ،A/56/121 ــــا في محيطــــــات العـــــالم (انظـــــر كذلـــــكوفر

الفقرة ٢٠). 
٥٢٥ -والبرنـامج الــدولي المســمى الدراســة المحيطيــة لتــوازن 
القـوى المؤثـرة علـــى التيــارات في الوقــت الحقيقــي، معــروف 
جيدا لدى اتمع الدولي، وهو جزء من النظام العـالمي لرصـد 
ــــة الأوقيانوغرافيـــة الحكوميـــة  المحيطــات تحــت إشــراف اللجن
الدولية والمنظمة العالميـة للأرصـاد الجويـة اللتـين تعمـلان جنبـا 
إلى جنـب مـع برنـامج الأمـم المتحـــدة للبيئــة والــس الــدولي 
ـــة، ويــهدف البرنــامج إلى دراســة الطبقــات  للاتحـادات العلمي
العلويـة مـن المحيطـات كاملـة في جميـع أنحـاء العـــالم في الوقــت 
الحقيقي بحلول عـام ٢٠٠٥، وبذلـك يوفـر أنواعـا مختلفـة مـن 
البيانات الأوقيانوغرافية (الفيزيائيـة والكيميائيـة والبيولوجيـة). 
(انظر الفقرة ٥٣٣ أدناه فضـلا عـن A/55/61، الفقـرة ٢٥٧؛ 
و A/56/58، الفقـــــــــــــــــرة ٥١٣ و A/56/121، الفقـــــــــرات 

 .(٢٢٣-٢٣٦
٥٢٦ -وما فتئت اللجنة الأوقيانوغرافية الدولية هـي الوكالـة 
الرائدة في منظومة الأمـم المتحـدة فيمـا يتعلـق بعلـوم المحيطـات 
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وخدماـا، وخاصـة في مجـال الرصـد العـالمي للمحيطـات، مــن 
خلال برنامجها المسمى النظام العالمي لرصد المحيطات. 

(١) علم المحيطات(١٨٥) 
٥٢٧ -دراسة تغير المناخ وإمكانية التنبؤ به والتجربـة العالميـة 
المتعلقـة بـدوران ميـاه المحيطـات. هـذان المشـروعان همـــا أكــثر 
مشاريع البرنامج العالمي لبحوث المناخ ارتباطا بعلـم المحيطـات 
وأشـدها اعتمـادا عليـه. وتشـــمل أنشــطتهما تجربــة اســتيعاب 
ـــة بالمحيطــات العالميــة، والفريــق العــامل المعــني  البيانـات المتعلق
ـــين البرنــامج العــالمي  بالتدفقـات بـين الهـواء والبحـر المشـترك ب
لبحــوث المنــاخ واللجنــة العلميــة المعنيــة بأبحــاث المحيطــــات، 
ودراسة سطح المحيط والطبقات السفلية مـن الغـلاف الجـوي، 
ومشــروع المنــــاخ والقشـــرة المتجمـــدة مـــن ســـطح الأرض، 
ـــترة  ودراســة النظــام المنــاخي للمنطقــة القطبيــة الشــمالية، وف
الرصـد المنسـق والمعـــزز، ودراســة الطبقــة الحدوديــة للغــلاف 
ـــدورة الطاقــة  الجـوي العـالمي التابعـة للتجربـة العالميـة المتعلقـة ب

والمياه. 
٥٢٨ -وكـان عـام ٢٠٠١ هـــو العــام قبــل الأخــير للتجربــة 
العالمية المتعلقة بالدوران المحيطي كجزء مـن مشـروع البرنـامج 
العــالمي لبحــــوث المنـــاخ. وقـــد بـــدأت منشـــورات رئيســـية 
في الظـــهور للتعريـــف بالإنجـــــازات الهامــــة لهــــذا المشــــروع 
الــذي دام ٢٠ عامــا، ومــن بــين هــذه المنشــورات مــا يلـــي: 
الــدوران المحيطــي ورصــد المنــاخ، وعمــل النمــاذج للمحيـــط 
 Ocean Circulation and Climate-Observing and� العـالمي
�Modelling the Global Ocean، ومجموعـة مـن أربعـة أطـالس 

(واحــد لكــل محيــط رئيســي) تعــرض نتــائج هــذه الدراســــة 
الهيدروغرافيـة العالميـة الأولى مـن نوعـها، الـتي شملـت الخــواص 
الفيزيائية والكيميائية للمحيطات. كما سيسـتمر البـاحثون في 
المسـتقبل في اسـتغلال مجموعـــة البيانــات العاليــة النوعيــة الــتي 
أسفر عنها المشروع، ويستمر التدفق الثابت للنتـائج في التأثـير 
علـــى فـــهمنا لفيزيـــاء الـــدوران المحيطـــــي ودوره في المنــــاخ. 

وسـتكون المعــارف العلميــة المكتســبة مــن التجربــة موضــوع 
مؤتمر عالمي كبير من المقـرر عقـده في سـان أنتونيـو، تكسـاس 
ــــة  في تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، إيذانـــا بنهايـــة التجرب
باعتبارها عنصرا منفصلا من عناصر البرنامج العـالمي لبحـوث 

المناخ. 
(٢) النظام العالمي لرصد المحيطات(١٨٦) 

٥٢٩ -يؤثر النظام العالمي لرصد المحيطات حاليا على التفكير 
والتخطيـط الوطنيـين. ويخطـط كثـير مـن البلـدان حاليـا للقيــام 
بعملياا الخاصة لرصد السواحل والمحيطات أو هي تقوم فعـلا 
ـــذه العمليـــات، بشـــكل يتمشـــــى مــــع الخطــــة والمبــــادئ 
الاسـتراتيجيين للنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات. وقـــد أنشــأت 
بلدان كثيرة لجانا لنظام الرصد العـالمي بغيـة إعـداد مسـاهمات 
في النظام على الصعيد الوطني أو الإقليمي، عن طريـق تحسـين 
أسـاليبها وممارسـاا التنفيذيـــة في مجــال الأوقيانوغرافيــا لتلبيــة 
احتياجات الإدارة ومعالجة قضايـا السياسـات العامـة. ويجـري 
التشـاور بانتظـام مـع أوسـاط المسـتعملين بشـأن تصميـم نظــام 
الرصـد، مـن خـلال عقـد حلقـات عمـل لأصحـاب المصلحــة، 

لضمان تلبية الناتج النهائي لاحتياجات المستعملين. 
٥٣٠ -وسوف يعتمد تنفيذ نظام الرصد إلى حـد كبـير علـى 
نجاح اللجنة الفنية المنشأة حديثا المشتركة بـين المنظمـة العالميـة 
ـــة واللجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة  للأرصـاد الجوي
المعنية بعلم المحيطات والأرصاد الجويـة البحريـة، والـتي سـتعقد 
اجتماعـها الحكومـي الـدولي الأول في أكوريـــري بأيســلندا في 

الفترة من ١٩ إلى ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (١٨٧). 
٥٣١ -وفي عام ٢٠٠١ توسع نظـام الرصـد الابتدائـي التـابع 
للنظام العالمي لرصـد المحيطـات، وهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن 

نظم الرصد الفرعية، بإضافة نظامين فرعيين جديدين. 
٥٣٢ -ويجري تنفيذ النظام العالمي لرصد المحيطات أيضـا مـن 
خـلال مشـاريع إرشـادية مـن قبيــل تجربــة اســتيعاب البيانــات 
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المتعلقة بالمحيطات العالميـة(١٨٨). وأهـم التطـورات الـتي حدثـت 
مؤخرا هي إنشاء الولايـات المتحـدة حاسـوب خدمـة الشـبكة 
التابع لتجربة استيعاب البيانات في مونتيري، كاليفورنيا الذي 
تقــوم الولايــات المتحــدة بتشــغيله. وهــذا الحاســوب ســـوف 
يسمح بالوصول إلى جميـع بيانـات التجربـة (سـواء مباشـرة أو 
عن طريق الوصلات الشبكية الموزعـة)، كمـا سـيوفر مجموعـة 

من المنتجات المختلفة. ويجري إنشاء مرفق مماثل في فرنسا. 
٥٣٣ -وتتضمـن تجربـة اســـتيعاب البيانــات نفســها مشــاريع 
إرشــادية. وأكــبر مشــروع إرشــادي للتجربــة هــو مشــــروع 
صفيفة الدراسة المحيطيـة لتـوازن القـوى المؤثـرة علـى التيـارات 
A لغــــرس ٠٠٠ ٣  rgo)

في الوقـــت الحقيقـــي �أرجـــو�(١٨٩) 
ـــة  عوامــة لدراســة الطبقــات في المحيــط ســتكون جميعــها عامل
خلال الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٥. وسـيوفر ذلـك التغطيـة العالميـة 
الأولى لدرجـة حـرارة وملوحـة الطبقـة العلويـة مـن المحيطـــات، 
وهو عامل أساسي في تحسين النماذج الرقميـة والتنبـؤات عـن 
ســلوك نظــم المحيطــات والطقــس والنظـــم المناخيـــة وتشـــمل 
الالتزامات التي تعهدت ا عدة بلدان تجاه مشروع �أرجو� 
تقـديم ٩٨٤ عوامـة تم تمويلـها، و ٢٧٤ ٢ عوامـة مقترحـــة في 
غضـون الســـنوات الثــلاث المقبلــة، ممــا يوحــي بــأن أهــداف 
المشـروع سـوف يتـم تحقيقـها في الموعـد المقـرر. وفيمـا يتعلـــق 
ـــاع لتخطيــط التنفيــذ الإقليمــي في  بـالمحيط الهنـدي عقـد اجتم

حيدر أباد بالهند في تموز/يوليه ٢٠٠١. 
ــــة(١٩٠) لمواصلـــة تطويـــر  ٥٣٤ -وعقــدت اجتماعــات إقليمي
النظام العــالمي لرصـد المحيطـات في منطقـة البحـر الكـاريبي وفي 
أفريقيــا، وفي المحيــط الهنــدي، وجنــوب شــرق آســيا وشمــــال 
شرقها. كما اجتذب مشروع النظـام العـالمي لرصـد المحيطـات 
ـــيرا مــن التمويــلات مــن  في البحـر الأبيـض المتوسـط قـدرا كب
اللجنة الأوروبية، بغية توسيع نظـام الرصـد في البحـر الأبيـض 
المتوسط. وبدأ برنامج شمال شرق آسيا لتطبيـق النظـام العـالمي 

لرصد المحيطات عملية تخطيط استراتيجي يتوقـع أن تـؤدي إلى 
إدراج بارامترات كيميائية وبيولوجية على نحو مدروس. 

٥٣٥ -وفي كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ نشــرت الأطــــراف 
ـــة المتكاملــة(١٩١) وثيقــة  المشـاركة في اسـتراتيجية الرصـد العالمي
�موضـوع محيطـي� تبـين القـدرات والتطـورات الضروريــة في 
القياسات الفضائية لكي يتمكن النظام العالمي لرصد المحيطات 
مـن أداء عملـه كـــاملا. ومــن بــين التطــورات الهامــة في هــذا 
ـــة  السـياق مـا أعلنتـه خـلال اجتمـاع اسـتراتيجية الرصـد العالمي
المتكاملـــة الـــذي عقـــد مؤخـــرا في كيوتـــو، الإدارة الوطنيـــة 
للملاحـة الجويـة والفضـاء (ناســـا)، والإدارة الوطنيــة لدراســة 
المحيطـات والغـلاف الجـوي (نـوا)، والمركـز الوطـــني الفرنســي 
للدراسـات الفضائيـة، والمنظمـة الأوروبيـة لاسـتغلال الســواتل 
المخصصـة للأرصـاد الجويـــة، مــن اعتزامــها الشــروع معــا في 
تخطيط وإعداد بعثة لقياس الارتفاعات المحيطية بدقة عاليــة، في 
أعقاب جيسون ١، علـى النحـو المطلـوب في وثيقـة الموضـوع 
المحيطـي الـذي أطلـق بنجـــاح مــن قــاعدة فاندنبــيرغ للقــوات 

الجوية في كاليفورنيا (٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١). 
٥٣٦ -وعـرض برنـامج النظـام العـالمي لرصـد المحيطـات، مــن 
خلال عنصره المعني بالمناخ وبالمحيطات المسمى النظـام العـالمي 
لرصـد المنـاخ، وعـدد مـن الوكـالات ونظـم الرصـد الأخــرى، 
على مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن 
ـــة فيمــا يتعلــق برصــد المنــاخ.  تغـير المنـاخ الاحتياجـات العالمي
ـــب مؤتمــر الأطــراف إلى الأطــراف وضــع  ونتيجـة لذلـك يطل
خطط عمل لتنفيذ نظم لرصـد المنـاخ، بمـا في ذلـك المكونـات 
المتعلقة بالمحيطات التي ستكون جزءا من النظـام العـالمي لرصـد 
المحيطـات. والغـرض مـن ذلـك الاسـتجابة للاحتيـاج الملـــح إلى 
تحسين نوعية النظام العـالمي لرصـد المحيطـات وإدارتـه وتوسـيع 
ـــادة الــتي دعــا إليــها مؤتمــر  نطاقـه، وعلـى الأخـص لدعـم الزي
الأطــراف في عــدد عمليــات رصــــد المحيطـــات، لا ســـيما في 

المواقع النائية. 
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ــــــات والمعلومـــــات  ٥٣٧ -برنــــامج التبــــادل الــــدولي للبيان
الأوقيانوغرافية – أنشئ نظام برنامج التبـادل الـدولي للبيانـات 
والمعلومـات الأوقيانوغرافيـة في عـــام ١٩٦١ لتعزيــز البحــوث 
وعمليات الاستغلال والتنمية البحرية عن طريق تسهيل تبادل 
البيانــات والمعلومــات الأوقيانوغرافيــة بــين الــدول الأعضــــاء 
المشاركة وسد احتياجـات المسـتعملين مـن منتجـات البيانـات 
والمعلومـات. والنظـام عبــارة عــن شــبكة عالميــة تعــنى بتقــديم 
الخدمات تتألف من وكالات وطنيـة مسـماة ومراكـز بيانـات 
أوقيانوغرافيـة وطنيـة ومراكـز عالميـة للبيانـات الأوقيانوغرافيــة. 
وخـلال عـام ٢٠٠١ انضمـت الكامـيرون وتوغـو إلى النظـــام، 

الذي يشمل الآن ٦٤ عضوا. 
٥٣٨ -(أ) إدارة البيانـــــات والمعلومـــــات التابعـــــــة للجنــــــة 
ـــامج  الأوقيانوغرافيـة: المشـاريع والأنشـطة الإقليميـة – أقـام برن
التبادل الدولي للبيانات والمعلومات الأوقيانوغرافية مــن خـلال 
الشـبكات الإقليميـة علاقـات عمـل وثيقـة مـــع برامــج أخــرى 
تابعـة للجنـة الأوقيانوغرافيـة مـن قبيـل برنـامج علـوم المحيطــات 
(مثلا لتوفير البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالمحيطـات لمسـاعدة 
برنامج الإدارة المتكاملة للمنـاطق السـاحلية)، والنظـام العـالمي 
لرصد المحيطات، فضلا عن برامج ومشاريع أخـرى غـير تابعـة 
ـــات  للجنــة الأوقيانوغرافيــة، حيــث يقــدم لهــا خدمــات البيان

والمعلومات بالإضافة إلى الخبرة. 
٥٣٩ -وبــدأ تنفيــذ مشــروع شــبكة البيانــــات والمعلومـــات 
المتعلقة بالمحيطات الخاصة بأفريقيا (أودين أفريكا)(١٩٢) في عام 
٢٠٠١. وشــبكة البيانــــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالمحيطـــات 
لمنطقة اللجنة الفرعية لمنطقة البحر الكاريبي والمناطق الملاصقـة 
التابعــة للجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة الدوليــة، ولأمريكـــا 
الجنوبيـــة (أوديـــن كارســـا) هـــي الشـــــبكة المنشــــأة حديثــــا 
ـــــات  (تمــــوز/يوليــــه ٢٠٠١) لتنفيــــذ برنــــامج إقليمــــي لبيان
ومعلومــات المحيطــات في هــذه المنــاطق. وقــد حضــــر أربعـــة 
ـــالتخطيط (غايــاكيل،  عشـر بلـدا حلقـة العمـل الأولى المعنيـة ب

٢٤-٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١) لشـــبكة �أوديـــن 
كارسا�. 

ــــابع  ٥٤٠ -وســيقوم برنــامج بوابــات الإنــترنت المحيطيــة الت
ـــة الدوليــة (البوابــة  لليونسـكو/اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكومي
ـــــــة المحيطيــــــة لمنطقــــــة البحــــــر  المحيطيـــــة الأفريقيـــــة والبواب
الكاريبي/أمريكا الجنوبية) بتوفير المعلومـات والبيانـات المتعلقـة 
بجميع جوانب البحوث ذات الصلة بالمحيط والمناطق السـاحلية 
وإدارا لصالح مختلف الأوسـاط مثـل أوسـاط صـانعي القـرار، 
والقطاع الخاص والأوساط التعليمية وعامة الجمهور. والبوابة 
المحيطيـة عبـارة عـن دليـل رفيـع المسـتوى للمواقـع الـتي تشــتمل 
علـى بيانـات ومعلومـــات ذات صلــة بالمحيطــات علــى شــبكة 
الإنـترنت، بـــدأ العمــل بــه في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، ويتضمــن 
أوصافـا لأكـــثر مــن ٠٠٠ ٣ موقــع. وســوف يســمح إنشــاء 
بوابـات إقليميـــة بزيــادة تبــني جمــهور المســتعملين المســتهدف 
للبوابة، كما سيسمح بزيادة التركـيز بشـكل مسـتهدف علـى 

القضايا الوطنية والإقليمية. 
٥٤١ -(ب) الخريطة العامة لأعماق المحيطات وبرنامج رسـم 
خرائـط المحيطـات – يتمثـل الهدف الرئيســـي للخريطــة العامــة 
لأعمـاق المحيطـات وبرنـامج رسـم خرائـط المحيطـات في تغطيــة 
محيطـات العـالم بواسـطة جـداول جيولوجيـة/جيوفيزيقيـة، مـــن 
أجــل توفــير معلومــات لصــانعي القــرار والعلمــاء والطــــلاب 
ومجموعة واسعة النطاق من المستعملين بشأن تضاريس القـاع 
والمعالم الجيولوجية للجزء المفتوح من محيطات العالم والمنـاطق 
الاقتصادية الخالصة. وتشكل الخريطـة والبرنـامج إطـارا مفيـدا 

لكثير من برامج اللجنة الأوقيانوغرافية. 
٥٤٢ -وفي ايــة كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، صـــدرت 
الطبعة الثالثة لقرص القراءة فقط المنضغـط الـذي يحتـوي علـى 
الأطلـس الرقمـي لبرنـامج الخريطـة العامـة لأعمـــاق المحيطــات. 
ـــام ٢٠٠١ جميــع  وعـلاوة علـى ذلـك أنشـئ بنجـاح خـلال ع
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ـــة لمســح أعمــاق المحيطــات في إطــار  المشـاريع السـبعة الإقليمي
برنامج رسم خرائط المحيطات. وتشمل هذه المشـاريع المنـاطق 
ــــط الهنـــدي، والبحـــر الكـــاريبي وخليـــج  التاليــة: غــرب المحي
المكسـيك، والمحيـط المتجمـد الشـمالي، ووســـط شــرق المحيــط 
ـــى طلــب الــدول  الأطلسـي، وغـرب المحيـط الهـادئ. وبنـاء عل
الأعضـاء في اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الواقعـة في جنـوب شـــرقي 
المحيط الهادئ، أنشئ مشروع جديد لخريطة الأعماق في تلـك 

المنطقة في عام ٢٠٠١. 
٥٤٣ -المنظمة العالمية للأرصاد الجوية – تشير المنظمة العالميـة 
ـــة في مســاهمتها في هــذا التقريــر إلى أنــه علــى  للأرصـاد الجوي
الرغم من الأهمية التي تعلقها الدول على البيانات المستقاة مـن 
عوامـات جمـع البيانـات سـواء المنجرفـة منـها أو المثبتـــة، إلا أن 
بعـض الـــدول الســاحلية أعربــت عــن قلقــها بخصــوص تلــك 
المنصــات الــتي تنجــرف إلى داخــل الميــاه الإقليميــة والمنـــاطق 
الاقتصاديـة الخالصـة. وتدعـو الحاجـة إلى اتخـاذ تدابـــير لمعالجــة 
تلك المشاغل وزيادة تفهم طبيعة المنصات وتطبيقات البيانات 

المستخلصة وقيمتها. 
٥٤٤ -وإضافـة إلى ذلـك، ولعـدة أسـباب فـإن توفـــر بيانــات 
الأرصاد الجوية والمحيطية الناتجة عن عمليات الرصد التي تقـوم 
ا السفن في البحار (خطة سفن الرصد الطوعي التي وضعتها 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية)، والـتي ترسـل إلى الشـاطئ في 
الزمن الحقيقي ما فتئ بلا تحسن أو هو يتدهور لعدة سنوات. 
ونظــرا لأن هــذه الأرصــاد ذات أهميــة حاسمــة لزيــادة الفـــهم 
العلمي للتدفقات عند سطح التلامـس بـين الجـو والبحـر، وفي 
ايـة الأمـر لوضـع نمـاذج لهـذه التدفقـات والتنبـؤ ـا في إطـــار 
نماذج المناخ المقترنة للجو والبحر، فإن الحاجة تدعـو إلى بـذل 

جهود لتحسين نوعية البيانات. 
ـــه إلى  ٥٤٥ -ولا تــزال المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة تنب
ــــا يعـــوق  افتقــار كثــير مــن البلــدان الناميــة إلى القــدرات، مم

مشــاركتها وإســهامها في الــــبرامج الرئيســـية لرصـــد البحـــار 
وخدماا، التابعة للمنظمة وللجنة الأوقيانوغرافية، كما يحول 
دون اســتفادا مــن البيانــات والمنتجــات المتولــدة عــن هـــذه 

البرامج(١٩٣). 
٥٤٦ -واسـتجابة للمسـائل الـواردة أعـلاه، شـرعت المنظمـــة 
ــــــع اللجنـــــة  العالميــــة للأرصــــاد الجويــــة، بتعــــاون وثيــــق م
الأوقيانوغرافيـة في عـدة أنشـطة: (أ) دعـم منصـات الرصــد في 
الموقع، التابع للجنة التقنيـة المشـتركة المعنيـة بدراسـة المحيطـات 
وبالأرصـاد البحريـة، الـذي يعمـل أساســـا مــن خــلال قــاعدة 
بيانـات يجـري الوصـول إليـها عـن طريـق موقـع مخصـص علـــى 
الشـبكة (http://www.jcommops.org). ويوفـــر المركــز ثــروة 
مــن المعلومــات الفنيــــة والدعـــم التقـــني لكـــل مـــن مشـــغلي 
ومستعملي عوامــات جمـع بيانـات المحيطـات والعوامـات تحـت 
السـطحية. كمـا يوفـــر معلومــات في الزمــن الحقيقــي للــدول 
الساحلية بخصوص مواقع وحالة جميع هـذه المنصـات العاملـة؛ 
(ب) أنشئ مشروع مناخي تابع لخطة سفن الرصد الطوعـي، 
ـــير مجموعــة جزئيــة مــن البيانــات العاليــة  وبـدأ في العمـل لتوف
الجـودة المتعلقـة بالتدفقـات بـــين الجــو والبحــر، والــتي ســوف 
تسـتخدم كمجموعـة بيانـات مرجعيـة للنمـاذج المقرنـة للجـــو 
والبحــر  ولمعــايرة البيانــات المحيطيــــة المستشـــعرة بالســـواتل؛ 
(ج) مشــروع مركــز للتنبــؤات الجويــة والبحريــة في جنـــوب 
شرق آسيا، ومشروع تطبيقـات بحريـة لغـرب المحيـط الهنـدي، 
لتعزز شبكات الرصد البحـري، وإدارة البيانـات وخدماـا في 
ــان  كلتـا المنطقتـين المحيطيتـين. وهمـا مشـروعان تعاونيـان إقليمي
يشـارك فيـهما علـى حـد سـواء وكـــالات ومؤسســات معنيــة 

بالأرصاد الجوية وأخرى معنية بدراسة المحيطات. 
٥٤٧ -وفي مبـادرة تعاونيـة كـبرى ـدف إلى تجميـــع مــوارد 
وخـــبرات  الأوســـاط المهتمـــة بالأرصـــاد الجويـــة وبدراســــة 
المحيطـات، علـى كـل مـن الصعيديـن الوطـني والـدولي، ودعمــا 
لـبرامج تعـالج مشـاغل عالميـة رئيسـية، قـــامت المنظمــة العالميــة 
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ـــــة الأوقيانوغرافيــــة  للأرصـــاد الجويـــة بالاشـــتراك مـــع اللجن
الحكومية الدولية بإنشاء اللجنة التقنية المشتركة المعنية بدراسة 
ـــر كذلــك  المحيطـات وبالأرصـاد البحريـة في عـام ١٩٩٩ (انظ
A/54/429، الفقـرة ٦٢٢). وقـد وضعـت اللجنـة في اجتماعــها 

المنعقـد في حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١(١٩٤)،  خطــة عمــل شــاملة 
دف على الأخص إلى تنفيذ ما يلي : نظـام متكـامل بشـكل 
تـام لرصـد المحيطـات وإدارة البيانـات لدعـم السـلامة البحريــة، 

ودراسات عالمية للمناخ، وحماية البيئة البحرية. 
 

برامـج التكنولوجيـا البحريـة في منظومـــة  باء –
الأمم المتحدة  

٥٤٨ -في الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامـــة لاســـتعراض 
ـــام ١٩٩٧،  وتقييــم تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١، في ع
ـــة والــتي يمكــن  ذكـرت الجمعيـة أن توفـير المـوارد الماليـة الكافي
التنبؤ ا، ونقل التكنولوجيـا السـليمة بيئيـا إلى البلـدان الناميـة 
يشـكلان عنصريـن حـــاسمين في تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
٢١. وذكرت كذلك أنه �في حين أن بعض التقدم قد أحرز 
بالفعل فلا يـزال هنـاك الكثـير ممـا يلـزم عملـه لتنشـيط وسـائل 
التنفيـذ الـواردة في جـــدول أعمــال القــرن ٢١، ولا ســيما في 
مجالات المالية ونقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة التقنية وبنـاء 

القدرات�(١٩٥). 
ــــة الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة  ٥٤٩ -ويقــع علــى عــاتق منظم
ـــالتصنيع،  الصناعيـة (اليونيـدو)، بصفتـها منتـدى عالميـا معنيـا ب
ـــدان  مسـؤولية خاصـة تتمثـل في تعزيـز القـدرات الصناعيـة للبل
الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة وــــذا 
الخصوص تصنف أنشطتها في برنـامجين رئيسـيين: (أ) �تعزيـز 
القدرات الصناعية�، الذي يشمل في جملة أمور ��١ تشـجيع 
ـــة بــه؛ ��٢ بنــاء القــدرات  الاسـتثمار والتكنولوجيـات المرتبط
ــــير  المؤسســية علــى الصعيديــن القطــري والقطــاعي؛ ��٣ توف
المعلومـات الصناعيـة مـن خـلال الربـط الشـبكي، بمـا في ذلـــك 

المعلومـات المتعلقـة بنقـل التكنولوجيـــا؛ (ب) �تحقيــق التنميــة 
الصناعيــة المســــتدامة والأكـــثر نظافـــة�، وذلـــك مـــن أجـــل 
��١ توفــــــير الدعــــــم للــــــبرامج المتعلقــــــة باســـــــتراتيجيات 
وتكنولوجيـات التنميـة الصناعيـة المسـتدامة بيئيـا، بمـا في ذلـــك 
تلك المتعلقة بنقـل التكنولوجيـات البيئيـة في داخـل القطاعـات 
الصناعيــة الفرعيــة المعطــاة أولويــة عاليــة؛ ��٢ وضــع قواعـــد 
ومعايير خاصة باستراتيجيات وتكنولوجيات التنمية الصناعيـة 
المســـــتدامة بيئيـــــا، وتنفيـــــذ الـــــبروتوكولات والاتفاقـــــــات 
والاتفاقيــات الدوليــة (للاطــلاع علــى مزيــد مــــن التفـــاصيل 
بخصوص أنشطة بناء القدرات التي تضطلـع ـا اليونيـدو انظـر 

الفقرات ٥٩٦-٦٠٣). 
٥٥٠ -عقــدت الــدورة التاســعة للمؤتمــر العــام لليونيـــدو في 
فيينـا، في الفـترة مـن ٣ إلى ٧ كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١. 
ــــز  واقــترح المؤتمــر أن تركــز المنظمــة في عملــها المتعلــق بتعزي
القــدرات الصناعيــة علــى مجــالات مــن قبيــل بنــاء القـــدرات 
المؤسسية من أجل تطبيق المعايـير التقنيـة، وتشـجيع الاسـتثمار 
ونقل التكنولوجيا لتحسـين الإنتاجيـة والقـدرة علـى التنـافس، 
وتوثيق التعاون بين الشمال والجنـوب وتوسـيع نطـاق أنشـطة 

الاستبصار التكنولوجي(١٩٦). 
٥٥١ -وجـــرت كذلـــك مناقشـــات بشـــــأن مســــألة نقــــل 
التكنولوجيـا في لجنـة الاسـتثمار والتكنولوجيـا والمسـائل الماليــة 
المرتبطة ما التابعة لس التجارة والتنمية التـابع لمؤتمـر الأمـم 
المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وعقد اجتمـاع للخـبراء 
بشأن �الترتيبات الدوليـة المتعلقـة بنقـل التكنولوجيـا : أفضـل 
الممارسـات فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الحصـول علـــى التكنولوجيــا 
والتدابــير الراميــة إلى تشــجيع نقـــل التكنولوجيـــا بغيـــة بنـــاء 
ـــــل البلــــدان  القـــدرات في البلـــدان الناميـــة، ولا ســـيما في أق
نمـوا(١٩٧). وأثنـاء المناقشـات ارتـأى الخـبراء أن مـن الضـــروري 
اتخــاذ تدابــير لمنــع الممارســات المعيقــة للتنــــافس مـــن طـــرف 
أصحــاب الحقــوق الخاصــة بالتكنولوجيــــات، أو اللجـــوء إلى 
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ممارســـات تعـــوق، بشـــكل لا يتفـــق مـــــع الأصــــول، نقــــل 
التكنولوجيا ونشرها. بيد أم ذكروا أنه بالرغم من أن تقييـد 
هذه الممارسات شائع في البلدان المتقدمـة النمـو، إلا أن هنـاك 
افتقارا إلى التدابير التشريعية ـذا الصـدد في كثـير مـن البلـدان 
النامية. كما ذكروا أن سن قوانين ذات صلة ذا الأمر سـواء 
على الصعيد الوطني أو الإقليمي يعتـبر خيـارا يبشـر بالنجـاح. 
وينبغـي تشـجيع البلـدان علـى يئـة بيئـة تنظيميـة محليـة مواتيــة 
للاستثمارات الأجنبية، مع حماية حقوق الملكية الفكريـة، مـن 
أجل الوصول إلى أحـدث التكنولوجيـات. واقـترح الخـبراء أن 
يجري دعم بنـاء القـدرات، لا سـيما في أقـل البلـدان نمـوا، مـن 
خلال مشاريع وبرامج محددة وعن طريق بناء الهياكل التحتيـة 
العلميـة والتكنولوجيـة علــى أســاس تعــاوني لصــالح كــل مــن 
مرافـــق البحـــوث العامـــة والخاصـــة، لتمكينـــها مــــن تقييــــم 
التكنولوجيا واستخدامها وإدارا وتحسـينها(١٩٨). ومـن الآراء 
ـــتي أعــرب عنــها الخــبراء ضــرورة أن تضــم  الأخـرى الهامـة ال
ـــة للتنفيــذ تشــمل  الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة آليـات ضمني

النواحي المالية وترتيبات الرصد(١٩٩). 
 

تاسعا- تسوية التراعات 
٥٥٢ -يقتضي الباب ١ من الجزء الخـامس عشـر مـن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار أن تقوم الدول الأطراف بتسـوية 
نزاعاا المتعلقة بتفسير الاتفاقيـة أو تطبيقـها الوسـائل السـلمية 
وفقا للفقرة ٣ من المادة ٢ من ميثاق الأمـم المتحـدة. بيـد أنـه 
إذا فشـلت دول أطـراف في الاتفاقيـة متنازعـــة في التوصــل إلى 
تسوية بوسائل سلمية تختارها بنفسـها، فيجـب عليـها اللجـوء 
إلى الإجـراءات الإلزاميـــة لحــل التراعــات الــتي تــترتب عليــها 
قرارات ملزمة، رهنا بالقيود والاستثناءات المنصوص عليها في 

الاتفاقية (الباب الثاني من الجزء الخامس عشر). 
٥٥٣ -وتقضـي الآليـة الـتي تنشـــئها الاتفاقيــة بوجــود أربعــة 
إجراءات بديلة لحل التراعـات، وهـي المحكمـة الدوليـة لقـانون 

البحار؛ أو محكمة العدل الدوليـة؛ أو محكمـة للتحكيـم منشـأة 
وفقا للمرفق السابع لاتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار أو 
محكمة خاصة للتحكيم مشـكلة وفقـا للمرفـق الثـامن لاتفاقيـة 
قانون البحار. وبوسع الدول الأطراف اختيار واحدا أو أكـثر 
مـن هـــذه الإجــراءات، عــن طريــق إعــلان مكتــوب تصــدره 
بموجب المادة ٢٨٧ مـن اتفاقيـة قـانون البحـار، ويـودَع لـدى 

الأمين العام للأمم المتحدة. 
٥٥٤ -وقد بدأ سريان اتفاقيــة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار 
في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، وبدأت المحكمـة الدوليـة 
لقــانون البحــــار عملـــها في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٦. 
وخـــلال تاريخـــها القصـــــير نظــــرت المحكمــــة حــــتى الآن في 
١٠ قضايا عرضت عليها بخصوص مسائل ذات صلة مباشـرة 

بتطبيق الدول الأطراف للاتفاقية أو تفسيرها لها. 
٥٥٥ -وخلال الفترة المشمولة بالاسـتعراض، كـان معروضـا 
على محكمة قانون البحار قضيـة مصنـع موكـس (أيرلنـدا ضـد 
المملكة المتحدة)، وكان معروضا علـى محكمـة العـدل الدوليـة 
ـــان بالولايــة القانونيــة علــى جزيــرتي بــولاو  القضيتـان المتعلقت
ليجيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا ضد ماليزيا)، ونزاع على 
الأراضــي والمنــاطق البحريــــة (نيكـــاراغوا ضـــد كولومبيـــا). 
ويمكــن الاطــلاع علــــى مزيـــد مـــن التفـــاصيل بشـــأن هـــذه 
القضايــا في موقعــي محكمــة قــانون البحــار ومحكمــــة العـــدل 
 http://www.itlos.org : الدوليــة علــى الإنــترنت وعنواناهمــــا

و http://www.icj-cij.org على التوالي. 
– وتجدر الإشـارة أيضـا إلى أنـه  ٥٥٦ -الصندوق الاستئماني 
عمـلا بـالفقرة ٩ والمرفـق الأول لقـرار الجمعيـة العامــة ٧/٥٥، 
أنشـأ الأمـين العـام صندوقـا اسـتئمانيا بغـرض مسـاعدة الــدول 
على تسوية التراعات، من خـلال محكمـة قـانون البحـار. وإلى 
الآن لم تتلـق الأمانـة العامـة أيـة طلبـات رسميـة للحصـول علــى 
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مسـاعدة مـــن الصنــدوق الاســتئماني. وقــد بلغــت التبرعــات 
للصندوق حتى الآن ٨٦٥ ٢٤ دولارا (المملكة المتحدة). 

 
ـــة  القضيـة المعروضـة علـى المحكمـة الدولي ألف-

لقانون البحار(٢٠٠) 
٥٥٧ -القضيـة المتعلقـة بمصنـع موكـس (أيرلنـدا ضـد المملكــة 
المتحدة). في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ رُفـع إلى المحكمـة 
طلب لفرض تدابير مؤقتة، ريثما تكـون محكمـة تحكيـم يجـري 
إنشاؤها بموجب المرفق السابع لاتفاقيــة الأمـم المتحـدة لقـانون 

البحار. 
٥٥٨ -والخــلاف ناشــئ، حســب مــا ورد في الطلــب، مـــن 
الإذن الـذي منحتـه المملكـة المتحـدة لفتـح مصنـع �موكــس� 
ـــووي  جديـد في سـيلافيلد. والمصنـع مصمـم لمعالجـة الوقـود الن
المستنفد الذي يحتوى على خليط من ثاني أكسـيد البلوتونيـوم 
وثاني أكسيد اليورانيوم وتحويله إلى وقود جديد يعـرف باسـم 
الأكسـيد المختلـط أو �موكـــس (Mox)�. وتشــعر حكومــة 
أيرلندا بالقلق من أن يـؤدي تشـغيل المصنـع إلى تلويـث البحـر 
الأيرلندي، وتؤكد على الأخطـار المحتملـة الـتي ينطـوي عليـها 

نقل المواد المشعة من المصنع وإليه. 
ــــــر ٢٠٠١، أبلغـــــت  ٥٥٩ -وفي ٢٥ تشــــرين الأول/أكتوب
أيرلنـدا المملكـة المتحـدة بأـا سـتطلب عـــرض نزاعــهما علــى 
محكمة التحكيم وفقا للمرفق السابع من اتفاقية الأمم المتحـدة 
لقـانون البحـار. وإضافـة إلى ذلـك، وفي انتظـــار تكويــن هــذه 
ـــانون  المحكمـة، التمسـت أيرلنـدا في طلبـها المقـدم إلى محكمـة ق

البحار فرض تدابير مؤقتة. 
ـــن المحكمــة رفــض طلــب  ٥٦٠ -وطلبـت المملكـة المتحـدة م
أيرلندا فرض تدابير مؤقتة، وأن تأمر أيرلندا بتحمل التكـاليف 

التي تكبدا المملكة المتحدة فيما يتعلق ذه الدعوى. 
٥٦١ -عقــدت جلســة اســتماع يومــــي ١٩ و ٢٠ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. ونظـرت المحكمــة، اســتنادا إلى المــادة 

٢٨٢ من اتفاقية قانون البحـار، في دفـع المملكـة المتحـدة بـأن 
ـــرض تدابــير مؤقتــة، إذ إن  المحكمـة ليسـت ذات اختصـاص لف
ــــة، منـــها  العنــاصر الرئيســية للــتراع تحكمــها اتفاقــات إقليمي
معاهدات أوربية، تنص على وسائل ملزمة لتسـوية التراعـات. 
ولكــن محكمــة قـــانون البحـــار ارتـــأت أن الـــتراع لا يتعلـــق 
إلا بتفسـير وتطبيـق اتفاقيـــة قــانون البحــار. ودفعــت المملكــة 
المتحـــدة أيضـــا بـــأن شـــروط المـــــادة ٢٨٣ لم تســــتوف، إذ 
لم يحصل تبادل في الآراء بين الطرفين قبل عرض القضية علـى 
المحكمــة. ورأت المحكمــة أن الدولــة الطــرف ليســــت ملزمـــة 
بمواصلة تبادل الآراء إذا اسـتنتجت أن إمكانيـات التوصـل إلى 
ـــد اســتنفدت. وبالتــالي وجــدت المحكمــة أن محكمــة  اتفـاق ق
تحكيم تنشأ بموجب المرفق السابع يفترض مبدئيا أن تكون لها 

الولاية القانونية على التراع. 
٥٦٢ -وفيما يتعلق بما إذا كان من اللازم فرض تدابير مؤقتة 
في انتظار تكوين محكمة تحكيم عملا بالمرفق السـابع، ذكـرت 
المحكمة أنه وفقا للفقرة ٥ مـن المـادة ٢٩٠ مـن اتفاقيـة قـانون 
البحــار، يجــوز لهــا فــرض تدابــير مؤقتــــة إذا رأت أن الصفـــة 
العاجلــة للحالــة تتطلــب ذلــك. وقــررت المحكمــة أن الصفـــة 
العاجلـة للحالـة لا تسـتلزم فـرض تدابـير مؤقتـة، علـى نحـو مـــا 
طلبتـه أيرلنـدا، في غضـون الفـترة القصـيرة الـتي تسـبق تكويـــن 

محكمة تحكيم بموجب المرفق السابع. 
٥٦٣ -ومــع ذلــك اعتــبرت المحكمــة واجــب التعــاون مبــدأ 
ـــة، بموجــب الجــزء  أساسـيا للحيلولـة دون تلـوث البيئـة البحري
الثاني عشر من اتفاقية قانون البحـار، والقـانون الـدولي العـام، 
وأن حقوقا تنشأ مـن ذلـك الواجـب، قـد تـرى محكمـة قـانون 
البحـــار أن مـــن المناســـب صوـــا وفقـــا للمـــادة ٢٩٠ مــــن 
ـــى هــذا الأســاس فرضــت محكمــة قــانون  الاتفاقيـة. وبنـاء عل
البحار تدبيرا مؤقتا، في انتظار صدور قرار مـن محكمـة تحكيـم 
تنشـأ بموجـب المرفـــق الســابع، ويقضــي التدبــير المؤقــت بــأن 
تتعاون أيرلندا والمملكة المتحدة وتشرعا في مشـاورات لتبـادل 
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مزيــد مــن المعلومــــات بشـــأن الآثـــار الممكنـــة علـــى البحـــر 
الأيرلنـدي مـن جـراء تجـهيز مصنـع موكـس للخدمـــة الفعليــة؛ 
وأن تضعــا، حســب المقتضيــات، تدابــير لمنــــع تلـــوث البيئـــة 
ــة إلى  البحريـة كنتيجـة محتملـة لتشـغيل مصنـع موكـس. وإضاف
ذلك قررت محكمة قـانون البحـار أن علـى كـل طـرف تقـديم 
تقريـر أولي بشـأن امتثالـه للتدبـير المؤقـت، بحلـول ١٧ كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، وأذنـت لرئيسـها بـأن يطلـب مـا يــراه 

مناسبا من التقارير والمعلومات بعد ذلك الموعد. 
 

القضايا المعروضة علـى محكمـة العـدل  باء-
الدولية(٢٠١) 

٥٦٤ -الـــــتراع الأرضـــــي البحـــــــري (نيكــــــاراغوا ضــــــد 
كولومبيـا) - رفعـت نيكـاراغوا دعـوى ضـــد كولومبيــا في ٦ 
كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، واستشــهدت بالمــادة الحاديــة 
والثلاثين من معـاهدة الـدول الأمريكيـة لإيجـاد حلـول سـلمية 
(ميثــاق بوغوتــا) المؤرخــة ٣٠ نيســان/أبريــــل ١٩٤٨، الـــتي 
انضمت إليها كل من نيكاراغوا وكولومبيا، كأسـاس للولايـة 
القانونية للمحكمة. وأشارت نيكــاراغوا أيضـا إلى الإعلانـات 
بموجب المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمـة، الـتي قبلـت 
ـــا (١٩٣٧) بموجبــها  كـل مـن نيكـاراغوا (١٩٢٩) وكولومبي

الولاية الإلزامية للمحكمة. 
٥٦٥ -ادعـت نيكـاراغوا أن الجـزر والجـزر المنخفضـة لمنطقــة 
سـان أندريـس وجزيـرة بروفيدنسـيا تنتمـي إلى مجموعـة الجــزر 
والجـزر المنخفضـة الـتي أصبحـت، في عـام ١٨٢١، وهـو عـــام 
الاســتقلال عــن إســبانيا، جــزءا مــن �اتحــاد بلــدان أمريكــــا 
الوسطى� الحديث الإنشاء والذي أصبح جزءا من نيكـاراغوا 
في عـام ١٨٣٨، بعـد حـل الاتحـاد. وفضـــلا عــن ذلــك تعتــبر 
نيكـــــاراغوا أن معـــــاهدة بارســـــيناس - أســـــغيرا المؤرخــــــة 
٢٤ آذار/مـارس ١٩٢٨، الـتي ليسـت معـاهدة تعيـين حــدود، 
تفتقـر إلى الصحـة مـن الناحيـة القانونيـة، وبالتـالي لا يمكـــن أن 

تشكل أساسا لحق كولومبيا في ملكيـة سـان أندريـس. وعلـى 
هذا الأساس تطلب نيكاراغوا من المحكمة أن تحكم وتعلـن أن 
لنيكـاراغوا السـيادة علـى الجـزر المعنيـة، وأن تحـــدد بنــاء علــى 
ذلـك مســـار الخــط الحــدودي الوحيــد بــين منطقــتي الجــرف 
القـــاري والمنطقتـــــين الاقتصــــاديتين الخــــالصتين لنيكــــاراغوا 
وكولومبيا، وفقا للمبادئ العادلة والظروف ذات الصلة، الـتي 

يعترف ا القانون الدولي. 
٥٦٦ -وأعلنت نيكاراغوا أـا تحتفـظ بحـق المطالبـة بتعويـض 
عـن أوجـه الإثـراء الظـالم المترتبـة علـى سـيطرة كولومبيـا علــى 
جزيـرتي سـان أندريـــس وبروفيدنســيا، وكذلــك علــى الجــزر 
المنخفضــة والمســاحات البحريــــة إلى خـــط الطـــول ٨٢،  في 
ـــاراغوا أــا تحتفــظ  غيـاب حـق ملكيـة شـرعي. وذكـرت نيك
أيضـا بحـق المطالبـة بـــالتعويض عــن التدخــل في أنشــطة ســفن 

الصيد النيكاراغوية لجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها. 
٥٦٧ -وأصدرت المحكمة في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠٢، بعـد 
أن أخذت الآراء التي أعرب عنها الطرفان بعـين الاعتبـار أمـرا 
تحدد فيه يوم ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، كموعـد ـائي لقيـام 
نيكـــاراغوا برفـــع مذكـــرة تبـــين فيـــها الوقـــائع، ويـــــوم ٢٨ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٤ لقيام كولومبيا برفع مذكرة مضادة. 
٥٦٨ -السيادة على جزيرتي بولاو ليجيتان وبـولاو سـيبادان 
(إندونيسيا/ماليزيا) - في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، 
أصدرت المحكمة حكمها بشأن طلــب الفلبـين الإذن بـالتدخل 
في القضيـة، وقـــررت أــا لا تســتطيع منــح هــذا الإذن إذ إن 
الفلبين لم تثبت أن لها مصلحة قانونية خاصة بمطالبتـها، يمكـن 
أن تضـار بسـبب الحكـم النـهائي في القضيـة. وتجـدر الإشـــارة 
إلى أنـه طُلـب مـن المحكمـة تحديـد مـا إذا كـانت السـيادة علــى 
جزيرتي بولاو ليجيتان وبولاو سيبادان، وهما جزيرتان في بحر 
سـيليبس، تخـــص إندونيســيا أو ماليزيــا. وفي ١٣ آذار/مــارس 
٢٠٠١، رفعـت الفلبـين طلبـا إلى المحكمـة للتدخـل في القضيـــة 



11802-27615

A/57/57

سعيا لصون حقوقها التاريخية والقانونيـة المنبثقـة عـن مطالباـا 
بحق الملكية المطلقة ليورنيو الشمالية. 

 
عاشرا- القضايا الشاملة 

ـــا  ٥٦٩ -أوصــت الجمعيــة العامــة في الفقــرة ٤٨ مــن قراره
ـــــة التشــــاورية مناقشــــاا أثنــــاء  ١٢/٥٦ بـــأن تنظـــم العملي
المـداولات الـتي سـتجريها في اجتماعـــها الثــالث حــول �بنــاء 
القــدرات والتعــاون والتنســيق الإقليميــــين والإدارة المتكاملـــة 
للمحيطـات كقضايـا شـاملة مهمـة مـن أجـــل معالجــة شــؤون 
المحيطـات مثـل العلـوم البحريـة، ونقـل التكنولوجيـا، ومصـــائد 
الأسماك المستدامة، وتدهور البيئة البحرية، وسلامة الملاحة�. 
٥٧٠ -والقضايـــا الشـــــاملة ذات أهميــــة بالنســــبة لمختلــــف 
ــن  القطاعـات البحريـة والسـاحلية، وتغطـي جوانـب متعـددة م
شؤون المحيطات، من عدد من النواحي. ويقـدم قـرار الجمعيـة 
العامـة ٢٠٣/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ 
أحـد الأمثلـة الممتـازة  علـى أهميـة القضايـا الشـاملة في شـــؤون 
المحيطـات والعلاقـات فيمـا بينـها، حيـث تعـترف الجمعيـــة فيــه 
�بأهمية اعتماد ج إداري متكامل لمنطقة البحر الكاريبــي في 
سياق التنمية المستدامة� وتشجع الدول في ذلك الصدد علـى 
�مواصلـة تطويـر التعـــاون الإقليمــي في إدارة شــؤون [بلــدان 
البحر الكاريبي] المتعلقـة بـالمحيط في سـياق التنميـة المسـتدامة� 
وتدعو �اتمع الدولي ومنظومـة الأمـم المتحـدة والمؤسسـات 
… أن يدعموا بنشاط النـهج المذكـور  المالية متعددة الأطراف 

أعلاه�(٢٠٢). 
 

بناء القدرات  ألف-
٥٧١ - تفتقـر بلـدان كثـيرة، وعلـى الأخـص البلـدان الناميـة، 
ــة،  ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغـيرة النامي
تماما إلى القدرات اللازمة لتنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
ـــن جــدول  البحـار، والاتفاقيـات المرتبطـة ـا، والفصـل ١٧ م
أعمال القرن ٢١، وبرامج العمل ذات الصلة به. وقـد أُعـرب 

بصـورة محـددة وعاجلـة وبشـــكل متكــرر، عــن القلــق بشــأن 
نقــص القــدرات ومــا يــترتب عليــه مــن ضــرورة بنــاء تلـــك 
ـــك في مواضــع كثــيرة، منــها قــرارات الجمعيــة  القـدرات وذل
العامة (انظر مثـلا القـرار ١٢/٥٦، الفقـرات ٦-٨؛ و القـرار 
٧/٥٥، الفقــــرة ٢٣)؛ وبيانـــــات الوفـــــود أمـــــام الجمعيـــــة 
العامــة والعمليــة التشــاورية؛ وتقــارير الرئيســين المتشــــاركين 
للعمليـة التشـاورية (انظـر مثـلا A/56/121، الفقــرات ٢٤-٢٦ 

و ٥٩-٦٣ و ٨٦-٨٨ و ١٥٥-١٦٠). 
٥٧٢ -إن نقص القدرات لا يعوق البلدان عــن الانتفـاع مـن 
المحيطـات والبحـار ومواردهـا بموجـــب اتفاقيــة قــانون البحــار 
وجدول أعمال القرن ٢١ فحسب، بل إنـه قـد يتيـح الفرصـة 
أيضا للآخرين لتحويل تلك المنافع لصالحهم. وتشـمل الأمثلـة 
علـى الفئـة الثانيـــة: (أ) نقــص القــدرة علــى تنظيــم اســتغلال 
الموارد؛ (ب) وإذا وجدت قواعد تنظيمية لمناهضة الاسـتغلال 
ـــدرات علــى إنفــاذ تلــك القواعــد التنظيميــة؛ وإذا  فنقـص الق
ــــة فنقـــص القـــدرات علـــى رصـــد  أُنفــذت القواعــد التنظيمي
استغلال الموارد والحد منه. وفي كثـير مـن الحـالات لا يقتصـر 
الأمــر علــى الخســائر في الدخــــل والرفـــاه بالنســـبة للأجيـــال 
الحـاضرة، بـل إن الأجيـال المقبلـة يمكـن أن تتـأثر كذلــك، لأن 
تحويـل المنـــافع يمكــن أن يبلــغ حــدا يعــرض للخطــر اســتدامة 

الموارد في حد ذاا. 
٥٧٣ -وقد كان واضعو الاتفاقية على وعـي كـامل بالحاجـة 
ـــامج  إلى بنـاء القـدرات وخاصـة في غيـاب أي صنـدوق أو برن
للمسـاعدة مدمـج في الاتفاقيـة نفسـها. وكمـــا أوضــح رئيســا 
العملية التشاورية المتشاركين �رغـم أن الاتفاقيـة لا تسـتخدم 
عبـارة �بنـاء القـدارت�، فإـا تتضمـن أكـثر مـن ٢٥ إشـــارة 
إلى ضــرورة مســــاعدة البلـــدان الناميـــة ومراعـــاة اهتماماـــا 
(A/AC.259/L.3، التذييــل الثــاني، الفقــرة ٦)�. وإضافــــة إلى 
تكريس فصل كامل لبناء القــدرات - الفصـل ٣٧ - يتضمـن 
جـدول أعمـال القـرن ٢١ في فصلـه السـابع عشـــر اقتراحــات 
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تتعلـق ببنـاء القـدرات باعتبـاره وســـيلة لتنفيــذ برنــامج العمــل 
ـــن  المتعلــق بالمحيطــات والبحــار، وهــي مدرجــة تحــت كــل م
ـــة الســبعة المحــددة (وللاطــلاع علــى موجــز  اـالات البرنامجي

للاقتراحات، انظر A/56/58، الفقرات ٥٥٠-٥٥٦). 
٥٧٤ -�ويشمل بناء القدرات على وجه التحديـد القـدرات 
ـــــة والتكنولوجيــــة والتنظيميــــة والمؤسســــية  البشـــرية والعلمي
والقدرات المتعلقة بالموارد للبلد� (جدول أعمال القـرن ٢١، 
الفقـرة ٣٧-١). ويمكـن أن تكـون كـل مـن المســـاعدة الماليــة 
والعينية مفيدة في تنفيذ تدابير بناء القـدرات. وبصفـة أساسـية 
توسـع هـذه التدابـير قـاعدة المـوارد البشـرية وتعمقـــها، وتعــزز 
الهياكل المؤسسية والمؤسسات نفسـها، وتوسـع قـاعدة المـوارد 
الماديـة. وثمـة مجموعـــة كبــيرة مــن التدابــير المختلفــة يمكــن أن 
تكون مناسبة، تتضمن، في جملة أمور، تنفيذ مشاريع التعـاون 
التقني، بما فيها تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا والدراية الفنيـة؛ 
والاضطــلاع بــبرامج التعليــــم والتدريـــب والبحـــث وتوعيـــة 
الجمهور، وتعزيز المؤسسات القادرة على تنفيذ هذه الـبرامج؛ 
وتبــادل البيانــات والمعلومــات والتجــارب؛ وإنشــــاء وتعزيـــز 
الهياكل الأساسية الماديـة والمؤسسـية علـى حـد سـواء؛ وتوفـير 

وتعبئة المواد الخام والمعدات والمرافق والسفن. 
٥٧٥ -وبغيـــة تســـهيل المـــداولات في الجمعيـــة العامـــــة وفي 
العمليـة التشـاورية، تـرد في الفقـرات التاليـة معلومـات موجــزة 
ـــة  عــن تدابــير بنــاء القــدرات الــتي تتخذهــا المنظمــات الدولي
بخصـوص المحيطـات والبحـار، بـدءا بتوفـير المـوارد الماليـة. وممــا 
هـو جديـر بـالذكر إضافـة إلى ذلـك أن التدابـــير الــتي تتخذهــا 
الوكـالات والمؤسســـات الوطنيــة، ســواء في البلــدان المتقدمــة 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة  النمـو أو البلـدان الناميـة أو تلـك ال
انتقاليـة، يمكـن أن تسـهم إلى حـد كبـــير في بنــاء القــدرات في 
البلــدان الأخــرى (فمثــلا خــلال الاجتمــــاع الثـــاني للعمليـــة 
التشــاورية، ذُكــــر توفـــير المـــوارد الماليـــة والمســـاعدة التقنيـــة 
ـــم والتدريــب مــن قبــل الوكــالات  والمعـدات والسـفن والتعلي

ـــرة  والمؤسســات الوطنيــة (انظــر A/56/121، الجــزء بــاء، الفق
٨٨)). وعلــى الصعيــد الإقليمــي يتضمــن عمــــل كثـــير مـــن 
المنظمات الإقليمية بناء القـدرات في البلـدان الأعضـاء في كـل 
منها؛ وتتضمن المشاريع الإقليمية لكثير مـن المنظمـات العالميـة 
أيضـا عنـاصر بنـاء القـدرات. فمثـلا سـاعدت أمانـــة جماعــات 
المحيط الهادئ مؤسسات التدريب البحــري في البلـدان الجزريـة 
في المحيط الهادئ على الامتثال لمتطلبات الاتفاقية الدوليـة لعـام 
١٩٩٥ المتعلقة بمعايــير تدريـب البحـارة وإصـدار تراخيصـهم. 
كمـا أن لـدى الأمانـة برنـامج تعليمـــي واســع النطــاق لزيــادة 
وعـي الموظفـين غـير الفنيـــين علــى المســتوى التنفيــذي وعلــى 
مســتوى السياســات، بخصــوص الجوانــب المتعـــددة للقطـــاع 
البحـري. (للاطـلاع علـى مزيـد مـن التفـاصيل انظـــر مســاهمة 
لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ في هـذا 

التقرير، التي ترد في مرفقه الثاني). 
٥٧٦ -ويشكل بناء القدرات جزءا أساسيا من برنامج عمـل 
جميـع المنظمـات الدوليـة الـتي تعـنى بشـؤون المحيطـــات تقريبــا. 
ويمكن لكثير من أنشطتها أن تسهم في تعزيـز قـدرات البلـدان 
الأعضاء، على الرغم من أا، إن تحرينـا الدقـة، ليسـت تدابـير 
لبناء القــدرات. فمثـلا توفـير المعلومـات والتحـاليل مـن خـلال 
نظــم المعلومــات وقواعــد البيانــات والمواقــع علــى الإنـــترنت 
والمنشـورات والأدلـة ومـا إليـها، مـــن شــأنه أن يزيــد قــدرات 
الخـبراء الوطنيـين. وتشـتمل أنشـطة كثـيرة أخـرى علـى عنصــر 
تقديم المشورة الذي يمكن بشكل عام اعتباره كمساعدة تقنية 

ونقل للمعارف والدراية الفنية. 
٥٧٧ -نفـذ برنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي في عــام ٢٠٠٠ 
دراسة استقصائية تمهيدية لأنشطة بناء القدرات الــتي تقـوم ـا 
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمتعلقة بالمحيطات والبحار. 
وتدل نتائج الدراسة على تنـوع الأنشـطة واتسـاع نطاقـها إلى 
حد كبير. وبالتركيز على مشاريع التعليم والمشــاريع الميدانيـة، 
وجــدت الدراســة أن الزمــالات في مجــــال شـــؤون المحيطـــات 



12002-27615

A/57/57

ـــة  تمنحـها كـل مـن اليونسـكو والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجوي
والأمم المتحدة وجامعة الأمم المتحـدة؛ وتنفـذ برامـج تدريبيـة 
ـــة، والمنظمــة  كـل مـن اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدولي
ــــة  العالميــة للأرصــاد الجويــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي
والزراعـة، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، والمنظمـــة العالميــة 
للأرصـاد الجويـة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، واليونيــدو 
(للاطلاع على تفاصيل إضافية بخصوص نتائج الدراسة، انظـر 
ـــــورد إدارة  A/56/58، الفقــــرات ٥٥٧ و ٥٦٨ و ٥٦٩). وت

الشـؤون السياســـية التابعــة للأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
مسـاهمتها في هـــذا التقريــر تعليقــا مفــاده أن منظمــة الأغذيــة 
والزراعـة والمنظمـــة العالميــة للأرصــاد الجويــة وبرنــامج الأمــم 
المتحـدة الإنمـائي تعمـل بشـكل واسـع النطـاق في أنشــطة بنــاء 
القدرات في مجال المحيطات والبحار، وأا تحقـق نتـائج رائعـة. 
وبالتالي ترى هذه الإدارة أن مـن المفيـد إجـراء دراسـة مقارنـة 
للآثـــار الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة للمجموعـــة الكبـــيرة مـــن 
الأنشطة المختلفة لبناء القدرات التي تقـوم ـا تلـك المنظمـات 
فضــلا عــن جامعــة الأمــــم المتحـــدة، واليونســـكو، ولجنتـــها 
ـــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة  الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدولي

الذرية، لمعرفة ما يمكن عمله لزيادة تعزيز بناء القدرات. 
٥٧٨ -وفيمــــا يتعلــــق بــــالتمويل ذكــــــر تقريـــــر رئيســـــي 
ــــو + ١٠  المؤتمـــر العـــالمي المعـــني بالبحـــار والســـواحل في ري
(بـاريس، ٣-٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١) أنـه �خـــلال 
ــــراف  العقــد المــاضي وفــر كثــير مــن المــانحين المتعــددي الأط
والمحليــين والمؤسســــات الماليـــة، ومـــن بينـــها البنـــك الـــدولي 
ومصرف التنمية الآسيوي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكيـة 
والوكالة السويدية للتعاون الإنمـائي الـدولي والوكالـة الكنديـة 
للتنميـة الدوليـة والوكالـــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي والوكالــة 
ــــة التابعـــة  الدانمركيــة للتنميــة الدوليــة ووكالــة التنميــة الدولي
للولايات المتحدة، قدرا كبيرا مــن التمويـلات الجديـدة لصـالح 
الــبرامج والأنشــطة المتعلقــة بالســواحل والبحــــار�(٢٠٣، ٢٠٤). 

ويوفر التقرير بعد ذلك بيانات عن التمويل في العقـد الأخـير. 
وقـد بلـغ التمويـــل الــذي قدمــه البنــك الــدولي للمشــروعات 
المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحريـة زهـاء ٥٠٠ مليـون دولار 
ـــون في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ؛  في أفريقيـا و ١٧٥ ملي
ومول مصرف التنمية الآسيوي مشاريع بحرية في منطقة آسـيا 
والمحيــط الهــادئ بمــــا يبلـــغ ١,٢ بليـــون دولار؛ وفي أمريكـــا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بلغ التمويل المقدم من المانحين 
الدوليـين للمشـــاريع الســاحلية والبحريــة حــوالي ١,٣ بليــون 
ـــذي يوفــره مرفــق  دولار. وينـاقش التقريـر كذلـك التمويـل ال
البيئة العالمية للمشاريع المتعلقة بالمياه الدولية والتنوع الأحيائي 
ـــها تشــتمل علــى عنــاصر رئيســية متعلقــة  وتغـير المنـاخ، وكل

بالبحار. 
ـــة -يذكــر مرفــق البيئــة العالميــة في  ٥٧٩ -مرفـق البيئـة العالمي
الجـزء الـذي سـاهم بـه في هـذا التقريـر أنــه يعتــبر أن التدهــور 
المتزايد للنظم الإيكولوجية السـاحلية والبحريـة لـه أهميـة بالغـة 
بالنسبة للمجتمع الـدولي. ويضيـف المرفـق أنـه منـذ إنشـائه في 
ــــها الـــدول  عــام ١٩٩١، قــدم الدعــم لـــ ٨٣ مشــروعا طلبت
المسـتفيدة مـن المرفـق، وهـــذه المشــاريع تعــالج مباشــرة حمايــة 
المناطق الساحلية والبحرية، وقـد زادت الكلفـة الإجماليـة لهـذه 
المشـاريع علـى ١.١ بليـون دولار (٠,٤٨٠ بليـون دولار مــن 
منــح المرفــق). وتشــــارك حـــوالي ١١٠ بلـــدان مســـتفيدة في 
مشاريع معتمدة متعلقة بالمياه الدولية، كمـا يشـارك ٢٤ بلـدا 
في مشــاريع معتمــدة للتنــوع الأحيــــائي تركـــز علـــى النظـــم 
الإيكولوجية الساحلية والبحريـة. ويقـوم المرفـق حاليـا بـإعداد 
ـــاه الدوليــة، و ١٦ مشــروع  ٢٠ مشـروعا إضافيـا متعلقـا بالمي
تنوع أحيائي، وقد تكون للتطورات الحديثة في مجال الملوثات 
العضوية المستديمة أهمية فيما يتعلق ـذه المشـاريع. وقـد شـهد 
مجـال الميـاه الدوليـة في المرفـق نشـاطا كبـيرا فيمـا يتعلـق بدعـــم 
المشـاريع المعنيـة بشـــؤون المحيطــات لصــالح ٣٦ دولــة جزريــة 
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ـــن البلــدان الــتي تعتبرهــا الأمــم  صغـيرة ناميـة، ولصـالح ٣٢ م
المتحدة ضمن أقل البلدان نموا. 

٥٨٠ -وقدم مرفق البيئـة العالميـة في مسـاهمته في هـذا التقريـر 
موجزا لعمله المتعلق بـالنظم الإيكولوجيـة السـاحلية والبحريـة 
منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعــني بالبيئـة والتنميـة، اسـتنادا 
إلى تجاربه الممتدة على مـدى عقـد مـن الزمـان في مجـال تقـديم 
المساعدة الحفازة إلى الدول النامية والدول الــتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية. 
٥٨١ -ويتـولى تنفيـذ مشـاريع المرفـق برنـامج الأمـــم المتحــدة 
الإنمـائي وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والبنـك الـــدولي، وثمــة 
فرص كثيرة للوكــالات المنفـذة الأخـرى. ومنـذ عـام ١٩٩١، 
خصص المرفق ٤,٢ بلايين دولار مـن منـح التمويـل، يضـاف 
إليها أكثر من ١٠ بلايين دولار من التمويل الإضـافي، لأكـثر 
من ٠٠٠ ١ مشروع في ١٥٦ بلدا من البلدان النامية أو الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية. وجميع االات المواضيعية الستة 
ــــائي، وتغـــير المنـــاخ،  للمرفــق - وهــي فقــدان التنــوع الإحي
وتدهـور الميـاه الدوليـة، واســـتنفاد طبقــة الأوزون، والملوثــات 
العضويــة المســتديمة، وتدهــور الأراضــي - لهــا آثــار بالنســـبة 
للنظم الإيكولوجية الساحلية والبحريـة. ومـن ضمـن اـالات 
الستة، استخدمت الدول النامية مجالي التنوع الأحيـائي والميـاه 

الدولية أكثر من غيرهما لمعالجة القضايا الساحلية والبحرية. 
٥٨٢ -الميـاه الدوليـة - أنشـــئ مجــال التركــيز المتعلــق بالميــاه 
الدولية في مرفق البيئة العالمية لمسـاعدة البلـدان المسـتفيدة علـى 
معالجـة المشـاغل المتعلقـة بـالكتل المائيـة الممتـــدة عــبر الحــدود. 
ـــة مــن جــل الأسمــاك المصيــدة في  ويـأتي أكـثر مـن ٩٥ في المائ
المحيطات من النظم الإيكولوجية البحرية الكبـيرة الــ ٥٠. وفي 
عـام ١٩٩٥، أدرج مجلـس مرفـق البيئـة العالميـة مفـــهوم النظــم 
الإيكولوجية الكبيرة في استراتيجيته التشغيلية كوسـيلة لتعزيـز 
إدارة الموارد الساحلية والبحرية التي تقـوم علـى مراعـاة النظـم 

الإيكولوجية في مجال التركيز المعـني بالميـاه الدوليـة، وذلـك في 
ــال  إطـار إدارة تكيفيـة. ويخصـص المرفـق مبـالغ محـدودة مـن الم
لهذا اال؛ وبالتالي أدى هذا اال دورا حفازا محدودا خـلال 
العقـد المـاضي لاختبـار النـهج وإثبـات الاسـتراتيجيات الراميـــة 

إلى عكس اتجاه التدهور وتجديد الكتلة الحيوية. 
ـــدأ  ٥٨٣ -وتوصــي الاســتراتيجية التشــغيلية للمرفــق بــأن تب
البلدان في معالجة المسائل السـاحلية والبحريـة، بواسـطة القيـام 
بعمليــات اســتراتيجية مشــتركة لتحليــل المعلومــــات العلميـــة 
الواقعية المتصلة بالمسائل العابرة للحدود، وتحديــد الأولويـات، 
ــة/المؤسسـية في مجـال السياسـات  ثم تحديد الإصلاحات القانوني
العامــة، والاســتثمارات اللازمــة لمعالجــة الأولويــات في إطـــار 

برنامج عمل استراتيجي قطري الدفع. 
ـــة الموصــى ــا في مجــال  ٥٨٤ -وعمليـات مرفـق البيئـة العالمي
مشـاريع النظـم الإيكولوجيـة البحريــة الكبــيرة تعــزز �التعلــم 
بالممارسـة�، وبنـاء القـدرات، علـى غـرار مـا تفعلـه �أنشـــطة 
التمكــين� في مجــالات التركــيز الأخــرى للمرفــق. وتســــمح 
ـــج مؤقتــة يمكــن أن  للأوسـاط العلميـة بالمشـاركة وبتوفـير نوات
تستخدم كوسائل لتنشيط مشاركة أصحاب المصلحة. وهـذه 
العمليـات تعـزز التكـامل بـين القطاعـات، بحيـث يمكـــن اتبــاع 
ج يستند فعلا إلى مراعاة النظم الإيكولوجية في تحسين نظـم 
ــــف الهيئـــات  الإدارة. وذلــك يــؤدي إلى بنــاء الثقــة بــين مختل
القطاعية في داخل الدولة (عن طريق إنشاء لجنة مشـتركة بـين 
الـوزارات لمرفـق البيئـــة العالميــة في كــل دولــة) ثم بــين الدولــة 
المشـاركة الـتي تتقاسـم النظـام الإيكولوجــي البحــري الكبــير. 
وتزيـد عمليـة إنتـاج برنـامج العمـل الاسـتراتيجي مـن تســـهيل 
وضـع سـبل قطريـة الدفـع متفـق عليـها مـن الناحيـة السياســية، 
للالتزامــات المتصلــة بــإجراءات معالجــة الأولويــات في إطـــار 
يشـجع الإدارة التكيفيـة. وقـد تبـين أن هـــذا الالــتزام والرؤيــة 
المشـتركين فيمـا يتصـــل بــالعمل أساســيان في مشــاريع مرفــق 
البيئـة العالميـة الـتي أكملـــت العمليــة المتعلقــة بضمــان الالــتزام 
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بإجراء إصلاحات متصلة بالسياسات العامة والقوانين والنظـم 
ـــول مرفــق  في قطاعـات اقتصاديـة مختلفـة. وعندئـذ يمكـن أن يم
ـــى معالجــة  البيئـة العالميـة مشـروعا تنفيذيـا لمسـاعدة البلـدان عل
الأولويـات قطريـة الدفـع المتعلقـــة بالإصلاحــات والاســتثمار. 
ومشـاريع النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الكبـيرة هـذه صممــت 
بحيـث تتسـق مـع الفصـل ١٧ مـن جـدول أعمـال القــرن ٢١، 
وهـي تعـزز أيضـا التناسـق مـع اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة لقــانون 
ــــة  البحــار، واتفــاق الأرصــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥ ومدون
السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية الصـادرة عـن منظمـة 
الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة وبرنــامج العمــل العـــالمي، 
واتفاقـــات البحـــار الإقليميـــة واتفاقـــــات مصــــائد الأسمــــاك 

الإقليمية. 
ـــق البيئــة العالميــة (١٩٩١- ٥٨٥ -وخـلال العقـد الأول لمرف
٢٠٠١)، وافق مجلس المرفق على ٤٦ مشـروعا متعلقـا بالميـاه 
الدولية تعالج تدهور النظـم الإيكولوجيـة السـاحلية والبحريـة، 
بلغــت كلفتــها الإجماليــة ٨٥٠ مليــون دولار (٣٦١ مليــــون 

دولار من منح المرفق). 
٥٨٦ -ووفقـا لمـا ذكـره المرفـق فـإن مشـاريعه المتعلقـة بــالنظم 
ــة في  الإيكولوجيـة البحريـة الكبـيرة تدخـل حاليـا تغـيرات ثوري
طرق تنفيذ الإدارة المتكاملة للمحيطات والسـواحل ومصـاب 
الأار (النظام الإيكولوجي البحري الكبير هو منطقة شاسـعة 
تتمـيز بنظـام هيدروغـرافي فريـد، وبإنتاجيـة بيولوجيـــة متمــيزة 
وأحياء تعتمد على بعضها في التغذية) وأحواض الميـاه العذبـة، 
باتباع ج قـائم علـى مراعـاة النظـم الإيكولوجيـة. وقـد تمـت 
الموافقة على تمويل ١٠ نظم إيكولوجية بحريـة كبـيرة ومنـاطق 
المياه العذبة الملاصقة لها، حيثمـا اقتضـى الأمـر. ولكـي يتسـنى 
دمج دول أحواض المياه العذبة، الـتي تشـكل مصـدرا لملوثـات 
النظـام الإيكولوجـي البحـري الكبـير، تم �تجميـــع� أو تركــيز 
عدد من المشاريع في ج برنـامجي لزيـادة احتمـالات النجـاح. 
وإجمـالا وُضـــع ٢٥ مشــروعا معتمــدا متعلقــا بالميــاه الدوليــة 

لمعالجة النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة الـ ١٠ والأولويات 
العـابرة للحـدود المتعلقـــة ــا. وتمثــل المشــاريع كلفــة إجماليــة 
قدرهــا ٥٢٠ مليــون دولار (٢٢٤ مليـــون دولار مـــن منـــح 
المرفـق). وبينمـا يشـارك ٧٢ مـن البلـدان المسـتفيدة مـن مرفــق 
البيئـة العالميـة في هـذه المشـــاريع المتعلقــة بــالنظم الإيكولوجيــة 
البحرية الكبيرة، إلا أن مـن الجديـر بالملاحظـة أن البلـدان غـير 
ــــة في الميـــدان  المســتفيدة الأعضــاء في منظمــة التعــاون والتنمي
الاقتصادي تشارك أيضـا في هـذه النظـم الإيكولوجيـة أو هـي 
تقع في أحواض أار تصب فيها، مـن قبيـل ألمانيـا والنمسـا في 
حوض ر الدانوب، الذي يصب في البحر الأسـود. وتـأكيدا 
علـى الحالـة العالميـة الـــتي يتعــين فيــها علــى كــل مــن البلــدان 
المتقدمــة النمــو والناميــة أن تتعــاون مــن أجــل التغلــب علـــى 
التدهــور المســتمر للنظــم الإيكولوجيــة الســاحلية والبحريـــة، 
يتعـاون مـا مجموعـه ١٨ دولـة مـن الـدول المتقدمـة النمـو غـــير 
المستفيدة، مع الدول المشاركة في مرفق البيئـة العالميـة في تلـك 
المشاريع المتعلقة بالنظم الإيكولوجية البحريـة الكبـيرة، لمعالجـة 
المشاغل المحددة ذات الأولوية العالية المتعلقة بكل كتلــة مائيـة: 
ـــد الموائــل أو  اسـتنفاد مصـائد الأسمـاك في بعـض النظـم، وتجري
حمايتــها في نظــم أخــرى، والحــد مــن التلــوث مــن المصــــادر 

الأرضية في غيرها. 
٥٨٧ -التنوع الأحيائي – مرفق البيئة العالمية هـو أكـبر ممـول 
لأنشطة حماية التنوع الأحيائي العالمي في الدول الناميـة وتلـك 
الـــتي تمـــر اقتصاداـــا بمرحلـــة انتقاليـــة. والمشـــاريع تدفعـــــها 
لاحتياجات البلد وأولوياته وأعمله، على نحو ما أعـرب عنـها 
في اتفاقية التنوع الأحيائي. وخلال سـنواته الأولى قـدم مرفـق 
البيئة العالمية الدعم لكثــير مـن مشـاريع المنـاطق المحميـة. وحـتى 
الآن مول المرفق ٣٧ مشروعا للتنوع الأحيـائي تعـالج مباشـرة 
النظم الإيكولوجية الساحلية والبحريـة، بكلفـة إجماليـة قدرهـا 
٢٨٩ مليون دولار (١١٦ مليون دولار من منـح المرفـق)، في 
٢٤ بلدا. ويتضمن عدد من المشــاريع القطريـة الشـاملة لإدارة 



02-27615123

A/57/57

المنـاطق المحميـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة أيضـا كعنصـــر في 
ــــها  مشــروع أكــبر. وإجمــالا هنــاك ٢٤ مشــروعا تبلــغ كلفت
الإجماليــة ١٢٥ مليــون دولار (٧٩ مليــون دولار مــــن منـــح 
المرفق)، تساعد الدول على إدارة المنـاطق المحميـة الـتي تشـتمل 
على شعاب مرجانية. وتتضمن المشاريع في العادة عناصر بناء 
ــا  القـدرات. ويجـري إعـداد ١٦ مشـروعا إضافيـا تعـالج القضاي
السـاحلية والبحريـة. وإجمـالا تغطـي المشـاريع المعتمـدة وتلـــك 
الـتي يجـري إعدادهـا ١٢ بلـــدا مــن أقــل البلــدان نمــوا. وتمثــل 
مشاريع التنوع الأحيائي هذه تدخلات هامة للمسـاعدة علـى 
تحسين حماية البيئة البحرية وحفظها، لأن الاستخدام المسـتدام 
للنظــم الإيكولوجيــة يشــكل الســبيل لتوفــير وســائل كســب 

الرزق وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الساحلية. 
٥٨٨ -وعلـى سـبيل المثـال سـاعدت مجموعـة مـن مشــروعين 
نفــذا بمســاعدة برنــامج الأمــم المتحــــدة الإنمـــائي الأرجنتـــين 
ـــى  والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى طـول سـاحل باتاغونيـا عل
حفظ النظم الإيكولوجيـة الهشـة، بينمـا يسـاعد الدعـم المقـدم 
من مرفق البيئة العالمية إندونيسيا وبليز وغانا على حماية جمـال 
ــــة والأراضـــي الرطبـــة الســـاحلية وتنوعـــها  الحواجــز المرجاني
الأحيائي الغني. وقد سمح إنشاء المناطق البحرية المحمية لمصـائد 
ـــها مــع تحســن في أرصــدة  الأسمـاك المسـتنفدة باسـترداد حيويت

جراد البحر والمحار وأسماك الشعاب. 
– بعــد اعتمــاد برنــامج  ـــتديمة  ٥٨٩ -الملوثـات العضويـة المس
العمـل العـالمي، حـددت الاســـتراتيجية التشــغيلية لمرفــق البيئــة 
العالمية من بين المشاغل ذات الأولويـة الـتي ينبغـي معالجتـها في 
مجال المياه الدولية ما يلي �الحد من المصـادر الأرضيـة لتلـوث 
ـــة، الــتي تســبب تدهــور نوعيــة الميــاه  الميـاه السـطحية والجوفي
الدولية�، مع التأكيد بصورة خاصة على �منع إطــلاق المـواد 

السامة المستديمة والمعادن الثقيلة�. 

وقد عينت اتفاقية ستكهولم المعنية بالملوثات العضوية  -٥٩٠
المســتديمة الــتي اعتمــدت في أيــار/مــايو ٢٠٠١ مرفــق البيئــــة 
العالمية �كآلية تمويل مؤقتة� للاتفاقية، وكذلـك وافـق مجلـس 
المرفق في أيار/مايو ٢٠٠١ على الإجراءات الأولى الهادفـة إلى 
دعم تنفيذ الاتفاقية : (أ) الموافقة علـى مبـادئ توجيهيـة أوليـة 
لأنشـــطة التمكـــين المتعلقـــة بالملوثـــات العضويـــة المســــتديمة؛ 
(ب) المشروع المشترك بين مرفق البيئة وبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئـة المعنـون �وضـع خطـط تنفيذيـة وطنيـــة لإدارة الملوثــات 
العضوية المستديمة�، بغية اختبار المبـادئ التوجيهيـة في الميـدان 

وبناء قدرات الدول على الوفاء بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 
واعتبارا من كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، طلـب عـدد  -٥٩١
ـــة مســاعدة المرفــق،  البلـدان المؤهلـة للاسـتفادة مـن مرفـق البيئ
وحصلـت عليـها، لإعـداد خططـها التنفيذيـــة الوطنيــة المتعلقــة 
باتفاقيـة سـتوكهولم (�أنشـطة التمكـين� في اصطـــلاح مرفــق 
البيئة). وقد بدأ التنفيذ في عدد من هذه البلدان. وبلـغ إجمـالي 
تمويل مرفق البيئة لأنشطة التمكين حتى الآن زهاء ١٨ مليـون 

دولار. 
ـــوازن الجغــرافي وتنــوع  وتضمـن البلـدان المشـاركة الت -٥٩٢
السمات. ومن المقرر أن يصبح كل من البلدان الرائدة مركزا 
إقليميا لبناء القـدرات وتبـادل التجـارب. وتحقيقـا لهـذه الغايـة 
خصصت أموال علـى وجـه التحديـد لإشـراك الـدول اـاورة 
في المشـروع سـعيا لتعزيـز التنســـيق والتصديــق علــى الاتفاقيــة 

وتحسين نوعية الخطط التنفيذية الوطنية. 
اللجنـة الأوقيانوغرافيـــة الحكوميــة الدوليــة – يــهدف  -٥٩٣
عدد من أنشطة اللجنة الأوقيانوغرافية في مجال العلوم البحريـة 
إلى بنــاء القــدرات في البلــدان الناميــة. فمثــــلا لا يـــزال بنـــاء 
القدرات عنصرا من العناصر الرئيسية في برنامج مكافحـة نمـو 
الطحــالب الضــارة. ويشــــكل مركـــزا العلـــوم والاتصـــالات 
التابعـان للجنـة الأوقيانوغرافيـة المعنيـان بالطحـالب الضـــارة في 
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ـــود الفقــري لتنفيــذ  كوبنـهاغن بـالدانمرك وفيغـو بأسـبانيا العم
جــهود بنــاء القــدرات، إذ يقدمــان دورات تدريبيــــة ســـنوية 
يستفيد منها مـا بـين ٣٠ و ٤٠ شـخصا، وكذلـك عـددا مـن 
الدورات التدريبية الإقليمية. وفي هـذا السـياق يـؤدي التعـاون 
مع جامعة طوكيـو في مجـال بنـاء القـدرات علـى مكافحـة نمـو 
الطحــالب الضــارة، في إطــار اللجنــة الفرعيــة لغــرب المحيــــط 
الهادي التابعة للجنة الأوقيانوغرافية، نفس الــدور الـذي تؤديـه 
أنشطة مركزي اللجنة لمكافحة نمو الطحـالب الضـارة بالنسـبة 
للدورات التدريبية الدولية. وقـد عقـدت حلقـة عمـل تدريبيـة 
إقليمية في أكرا، غانـا في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، كـان 
لهـا هـدف إضـافي يتمثـل في صياغـة مشـــروع لإجــراء دراســة 
اسـتقصائية إقليميـة تتعلـــق بمعــدل انتشــار الطحــالب اهريــة 
المحتملـة الضـرر. وفي أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ ســـاعدت اللجنــة 
الأوقيانوغرافيـة في دورة تدريبيـة نظمتـها في الكويـــت منظمــة 
الأغذية والزراعة/المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لصـالح 
منطقة الخليج. ويوفـر مركـزا مكافحـة نمـو الطحـالب الضـارة 
ـــــة، بالإضافــــة إلى الــــدورات  التابعـــان للجنـــة الأوقيانوغرافي
التدريبية القصيرة الأجل، آليـة للتوأمـة التنظيميـة بـين الجنـوب 
والشـمال وإجـراء البحـوث التعاونيـة، ويجـري تنفيـذ مشـــاريع 
محددة في بلدان تقع في جنــوب شـرق آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا 
اللاتينيــة. وفي داخــل منطقــة اللجنــة الفرعيــة، عقـــدت دورة 
تدريبيـــة في مجـــال الدراســـات الإيكولوجيـــة والفســــيولوجية 
للطحــالب الضــارة في آذار/مــارس ٢٠٠١، بمشـــاركة، لأول 
ـــة كوريــا الديمقراطيــة الشــعبية.  مـرة، مـن علمـاء مـن جمهوري
وسيسـتخدم المتدربـون التجربـة المكتســـبة في تصميــم وإجــراء 
دراســات إيكولوجيــة وفســيولوجية عــن الطحــالب اهريــــة 

الضارة في البلدان التي ينتمون إليها. 
كمــا أن الاجتماعــات الإقليميــة الراميــــة إلى إحـــراز  -٥٩٤
تقـدم في تطويـر النظـام العـالمي لرصـــد المحيطــات، عــن طريــق 
ــــا بـــين البلـــدان الأعضـــاء  تبــادل المعلومــات والتجــارب فيم

الإقليميـين، وبـين اللجنـة الأوقيانوغرافيـة والمنطقـة، تســاعد في 
ـــة. وقــد عقــدت هــذه الاجتماعــات  تعزيـز القـدرات الإقليمي
ــــر  الإقليميــة في عــام ٢٠٠١ بالنســبة لكــل مــن منــاطق البح
ـــيا، وأفريقيــا،  الكـاريبي، والبحـر الأسـود، وجنـوب شـرق آس

والمحيط الهندي. 
والأنشــطة المنفــذة في إطــار اللجنــة الفرعيــــة المعنيـــة  -٥٩٥
ــــة  بتبــادل البيانــات والمعلومــات الأوقيانوغرافيــة التابعــة للجن
الأوقيانوغرافية هي في حد ذاا ذات طبيعة تسـاعد علـى بنـاء 
القدرات. ومن الأمثلة الجيدة على ذلـك كتـالوغ الإحالـة إلى 
بيانات ومعلومات البيئة البحرية، وهو نظام دليلـي موعـات 
كتالوغـات وقوائـم بيانـــات وضعــها برنــامج التبــادل الــدولي 
للبيانات الأوقيانوغرافية. وبناء القدرات من االات الرئيسـية 
ذات الأولوية لبرنامج التبادل الدولي للبيانات الأوقيانوغرافية. 
ويقدم البرنامج مساعدة لبنـاء القـدرات علـى الصعيـد الوطـني 
(مساعدة الدول الأعضاء على إنشاء واستكمال مرافق وطنية 
لإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحيطات)، وكذلك علـى 
ـــهد الشــبكات  الصعيـد الإقليمـي (مثـلا مـن خـلال إنشـاء وتع
الإقليميـة لإدارة البيانـات والمعلومـات المتعلقـة بالمحيطـات، مــن 
قبيل شبكة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحيطـات (أوديـن)). 
ويشمل برنامج بنـاء القـدرات أيضـا دورات تدريبيـة إقليميـة، 

ومنح السفر والتدريب، والدعم بالمعدات، وما إلى ذلك. 
ــدو) –  منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليوني -٥٩٦
ذكرت اليونيدو في الجزء الذي ساهمت به في هـذا التقريـر أن 
نقل المهارات والمعـارف إلى البلـدان الأعضـاء عـن طريـق بنـاء 
القـدرات، وعلـى الأخـص التعزيـز التنظيمـي، يشـــكل نشــاطا 
شـاملا ذا أهميـة قصـوى في كـــل مــن مجــالات عملــه الثلاثــة: 
اــال المتعلــق بتخطيــط الإدارة البيئيــة؛ وصــوغ السياســــات 
ـــــن الانبعاثــــات الضــــارة مــــن  العامـــة ورصدهـــا؛ والحـــد م

الصناعات؛ ومكافحة التلوث وإدارة النفايات. 
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وتنفذ اليونيدو مشاريع رئيسية تعالج مشاكل إقليميـة  -٥٩٧
عـابرة للحـدود تتعلـق بـالنظم الإيكولوجيـة البحريـــة الكبــيرة، 
وأحواض الأار والأراضي الرطبة والمناطق السـاحلية المرتبطـة 
ا، في إطار مجال التركيز المتعلق بالمياه الدولية من مرفق البيئة 
العالمية. وتجمع هذه المشاريع حكومـات المنطقـة والعلمـاء مـن 
مختلـف التخصصـات، لتقييـم التفـاعلات المعقـــدة بــين التنميــة 
والأداء الصناعيين وبين المياه الدولية، ولتحديـد ظـروف خـط 
الأساس يمكن تقييم الأعمال المقبلـة بالمقارنـة ـا. ويوفـر هـذا 
ــــا لبنـــاء القـــدرات الأساســـية وللتعزيـــز  التعــاون أساســا متين
التنظيمي على الصعيدين الوطـني والإقليمـي، مـن أجـل تحديـد 
ــــة وإنمائيـــة مناســـبة، ولتنفيـــذ الإجـــراءات ذات  أهــداف بيئي
الأولويـة الراميـة إلى المحافظـة علـى القـدرة الإنتاجيـــة البيئيــة أو 

استعادا. 
ولمشــاركة الحكومــات في هــذه المشــــاريع الإقليميـــة  -٥٩٨
وتبنيــها لهــا، وللتعــاون النــاجح فيمــا بــين تلــك الحكومـــات 
المشاركة أهمية كبرى بالنسبة لهـذه المشـاريع. ويدعـم التعـاون 
ــا  علـى المسـتوى التشـغيلي بـدوره هيـاكل الإدارة الإقليميـة، مم
يعـزز علـــى ســبيل المثــال تنفيــذ اتفاقيــات البحــار الإقليميــة، 

واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اية المطاف. 
وتعــزو اليونيــدو نجــــاح مشـــروعها المتعلـــق بالنظـــام  -٥٩٩
الإيكولوجـي البحـري الكبـــير في خليــج غينيــا في معظمــه إلى 
الإحساس القوي بالالتزام والمشاركة الجماعية لـدى الشـركاء 
الحكوميـين السـتة المســـاهمين. وقــد تولــد عــن هــذا التبــني في 
الواقـع مشـروع خلَـــف، وجــذب ١٠ حكومــات أخــرى إلى 
اموعــة. وســيجمع هــذا المشــروع الجديــد بــــين دراســـات 
اسـتقصائية بحريـة إقليميـة جديـدة للنظـام الإيكولوجـي الحـــالي 
لغينيـا وبـين مجموعـة مـن المشـاريع البريـة للبيـان العملـي لنـــهج 
مختلفـة لخفـض تدفقـات الملوثـات إلى تلـك البيئـــات الســاحلية 

والبحرية. 

وـدف الأنشـطة التدريبيـة وغيرهـا مـن أنشـــطة بنــاء  -٦٠٠
القدرات التي تقوم ـا اليونيـدو إلى تحسـين إدارة الإنتـاج عـن 
طريـق تزويـد المديريـــن التنفيذيــين وموفــري خدمــات الدعــم 
بالكفاءات الضروريــة لتحديـد وتقييـم وتعديـل عنـاصر عمليـة 
التصنيع التي تؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الخـام والمـوارد 
المائية وموارد الطاقة، أو التي تشكل مصادر رئيسـية للنفايـات 

والانبعاثات الملوثة. 
وتقــدم اليونيــدو خدمــات بنــاء القــدرات هــذه مـــن  -٦٠١
خلال مشاريع البيان العملي، التي كثيرا مـا تشـكل جـزءا مـن 
برامـج متكاملـــة لتقــديم الدعــم الصنــاعي للبلــدان الأعضــاء، 
وكذلك من خلال شـبكة عالميـة مـن المراكـز الوطنيـة للإنتـاج 
ـــم المتحــدة  النظيـف، الـتي أنشـئت بالاشـتراك مـع برنـامج الأم
للبيئـة. ويعمـل مـا يزيـد علـى ٢٠ مـن هـــذه المراكــز في أنحــاء 
العـالم، كمـا يجـري إنشـاء عـدد كبـير مـــن المراكــز الإضافيــة. 
وتوفــر هــذه المراكــز مســاعدة فنيــة عمليــة وتدريبــــا لصـــالح 
الصناعـة، كمـا تتيـــح الوصــول إلى المعلومــات المســتمدة مــن 
الشبكة العالمية للمراكز والمؤسسات المرتبطة ا في جميع أنحـاء 

العالم. 
وينتظر من كل بلد موقع على اتفاقيـة سـتكهولم الـتي  -٦٠٢
ـــة  ــدف إلى خفــض إنتــاج واســتخدام الكيميائيــات العضوي
الهالوجينيــة المحــــددة والتخلـــص منـــها في ايـــة المطـــاف، أن 
يضطلع بما يسمى �أنشطة التمكين�،  التي يمولها مرفق البيئـة 
العالمية، وتؤدي إلى وضع خطـة تنفيذيـة وطنيـة (انظـر كذلـك 
الفقـرات ٥٩٠-٥٩٢ أعـلاه). وتشـمل هـذه الأنشـطة إعــداد 
قائمة لمصادر الملوثـات العضويـة المسـتديمة وانبعاثاـا، وإجـراء 
تقييـم أولي لمخزونـات الملوثـات العضويـة المسـتديمة ومنتجــات 
النفايات الملوثة ا. وبعد ذلك يكون من الممكن وضــع خطـة 
عمل لتداول هذه الملوثات بحذر أو خفضـها أو مكافحتـها أو 
التخلص منها. وبفعل خـبرة اليونيـدو وتجارـا الطويلـة الأمـد 
في مجـال الصناعـة نـالت مركـز �الوكالـة المنفـذة ذات الفـرص 
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الموسـعة�، لـدى مرفـق البيئـة العالميـة، الـذي هـــو الأداة الماليــة 
ـــدان  للاتفاقيــة. ويســمح هــذا المركــز لليونيــدو بمســاعدة البل
النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة علـى إعـداد 
وتنفيــذ أنشــطة التمكــين، وعلــى بنــاء القــــدرات الضروريـــة 
لتمكينــها مــن الإبــلاغ عــن التقــدم الــــذي تحـــرزه في اتجـــاه 
التصديق على الاتفاقية. وإلى الآن طلبت أكـثر مـن ٥٠ دولـة 
مســاعدة اليونيــدو. وتســاعد المنظمــة حاليــا البلــدان الناميـــة 
بــبرامج للتعــاون التقــــني، والتدريـــب والتوعيـــة فيمـــا يتعلـــق 
بالصناعة، ونشر المعلومات، ونقـل التكنولوجيـا، واسـتحداث 
آليــات تمويــل مبتكــرة، وبرامــج تنظيميــة ســليمة للحــد مـــن 

الانبعاثات. 
وتسعى برامج اليونيـدو إلى بنـاء القـدرة علـى معالجـة  -٦٠٣
ـــات  مجموعـة كبـيرة مـن المسـائل المختلفـة المتصلـة بـإدارة النفاي
ومكافحة التلوث في أوساط صانعي القرار العاملين في مراكز 
ـــها  الســلطة العامــة والمؤسســات الصناعيــة والتجاريــة، بمــا في
الشـركات في قطـاعي مكافحـة التلـوث وإدارة النفايـات علــى 
النطـاق التجـاري، ويشـمل هـذا التدريـب: اســتحداث أدوات 
ـــــد خيــــارات مكافحــــة التلــــوث وإدارة  ومنـــهجيات لتحدي
النفايات وتقييمها، استنادا إلى معايـير التكنولوجيـا والأخطـار 
ـــل تدفقــات النفايــات الــتي يتــم جمعــها،  والامتثـال، وإلى تحلي
والتحليـــل المـــــالي والاقتصــــادي لخيــــارات إدارة النفايــــات، 
كخطـوة تمهيديـة لطلـــب الاســتثمار؛ وتشــغيل تكنولوجيــات 
مكافحــة التلــــوث وإدارة النفايـــات؛ وتقديـــر الطلـــب علـــى 
الخدمات على صعيـد المـدن بالنسـبة للبلديـات، وعلـى صعيـد 
المدينـة والصعيـد الإقليمـي بـل وحـتى الوطـني بالنسـبة لقطــاعي 
مكافحة التلوث وإدارة النفايات على النطاق التجـاري. كمـا 
يجـري البيـان العملـــي للتكنولوجيــات العلاجيــة مثــل العــلاج 
باستخدام الأحياء الدقيقة أو النباتـات، علـى نطـاق إرشـادي، 
سعيا لزيادة الوعـي وإبـراز الخيـارات البديلـة لمكافحـة التلـوث 

وإصلاح الأراضي الملوثة. 

منظـمة الأمـم المتحـــدة للأغذيــة والزراعــة – ذكــرت  -٦٠٤
منظمـة الأغذيـة والزراعـة أن بنـاء القـــدرات، وعلــى الأخــص 
التعزيز التنظيمي، في البلدان النامية، يشكل العنصـر الأساسـي 
في تســـهيل الاســـتدامة الطويلـــة الأجـــل في قطـــاع مصـــــائد 
الأسمـاك. وثمـة تـــأكيد عليــه في جميــع جوانــب برنــامج عمــل 
المنظمة المتعلق بمصائد الأسمــاك. وإضافـة إلى ذلـك فـإن مدونـة 
قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسـؤولية لعـام ١٩٩٥، 
ــدرات  الصـادرة عـن المنظمـة تعـترف صراحـة بأهميـة تعزيـز الق
البشرية والمؤسسية، وتحث على اتخاذ إجـراءات لتحقيـق هـذه 

الغاية. 
ــــة والزراعـــة بنـــاء القـــدرات،  وتنفــذ منظمــة الأغذي -٦٠٥
وبخاصة التعزيز التنظيمي، تنفيذا فعليا بطـرق متعـددة ولكنـها 
مترابطة فيما بينها. فـهي تعمـل جنبـا إلى جنـب مـع الإدارات 
الوطنية لمصائد الأسماك، بمـا فيـها تلـك التابعـة للـدول الجزريـة 
الصغـيرة الناميـة، لتحسـين كفاءـا التشـغيلية في مجـــالي الإدارة 
والاسـتعمال، وفي الـترويج للزراعـة المائيـــة المســتدامة. ويحقــق 
ذلـك مـن خـــلال نشــر المعلومــات المتعلقــة بــالإدارة المتســمة 
بالمسؤولية، وعلى الأخص من خـلال إعـداد مبـادئ توجيهيـة 
فنيـة تدعـم تطبيـق مدونـة قواعـد السـلوك؛ وإجـــراء الزيــارات 
القطريـة وإسـداء المشـورة بخصـــوص مســائل محــددة؛ وتنظيــم 

حلقات العمل والبعثات التدريبية المهنية في المنظمة. 
وتواجـــه البلـــدان الناميـــة تحديـــات خاصــــة في إدارة  -٦٠٦
مصائد الأسماك بسبب عدد الصكوك والمبادرات الدوليـة الـتي 
اعتمـدت منـذ انعقـــاد مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة، 
ولزوم تنفيذها. وعلاوة على ذلك فإن هذه الصكـوك تحتـوي 
على عدد من المفاهيم والنهج الجديـدة، مـن قبيـل إدارة النظـم 
الإيكولوجيـــة، والنـــهج التحوطـــي، والمؤشـــرات المســـــتدامة 
للإدارة، وشهادات المصيد. ولتنفيذ هذه المفاهيم أهمية حاسمـة 
بالنسبة لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، وبالتالي تعالج منظمة 
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الأغذيـة والزراعـة هـذه المفـاهيم بانتظـام في إطـار أنشـطة بنـــاء 
القدرات التي تنفذها. 

ويشـكل الرصـد والمراقبـة والإشـراف علـى نحـو فعــال  -٦٠٧
جــزءا أساســيا مــن إدارة مصــــائد الأسمـــاك. ولـــدى منظمـــة 
الأغذيـة والزراعـة برنـامج جـــاري للمســاعدة الفنيــة في مجــال 
الرصــد والمراقبــة والإشــراف، يســعى، بصــورة أساســية مـــن 
خلال حلقات العمل الإقليميـة، إلى تحسـين القـدرات الوطنيـة 
في مجـال الرصـــد والمراقبــة والإشــراف، مــع تشــجيع التعــاون 
الإقليمي في هذا اـال في الوقـت نفسـه. كمـا توفـر المنظمـة، 
بنـاء علـى الطلـب، مدخـلات فنيـة في الـبرامج الوطنيـة للرصــد 

والمراقبة والإشراف. 
ومـن الصعوبـات الواضحـة الـــتي يواجهــها عــدد مــن  -٦٠٨
إدارات مصـائد الأسمـاك هـي كيفيـة تشـخيص الحالـة، ونقــص 
المشـورة الجازمـة بشـأن القـرارات الإداريـة الـلازم تطبيقـــها في 
حالــة مصــائد الأسمــاك. ولا شــك مــن أن الرصــــد والمراقبـــة 
والإشراف يمكن أن توفر معلومـات مفيـدة للعلمـاء، وكذلـك 
لمديــري مصــائد الأسمــاك، في تقييمــهم لمــا يحــدث في مصيــد 
معـين، وبخصـوص المشـاكل الـتي يلـزم التصـــدي لهــا، وبذلــك 
يمكنهم اتخاذ قرارات. وفي عـام ٢٠٠١، عقـدت حلقـة عمـل 
وطنية متعلقة بـالرصد والمراقبـة والإشـراف في الهنـد، حضرهـا 
٣٠ مشاركا من البلدان المطلـة علـى البحـر والأقـاليم المرتبطـة 
ـــا. وشملـــت المســـــائل الــــتي عولجــــت جمــــع المعلومــــات؛ 
والإجـراءات المتعلقـة بعمليـات التفتيـش علـى الـبر وفي عـــرض 
البحـر؛ وتحديـد هويـة السـفن؛ ومنصـات الدوريـات؛ وانتقـــاء 

أدوات الصيد؛ ونظم رصد السفن. 
وتشارك المنظمة كذلك في مشـروع للرصـد والمراقبـة  -٦٠٩
ــــة لكســـمبرغ، لمســـاعدة الســـنغال  والإشــراف تمولــه حكوم
وموريتانيـا والـرأس الأخضـر وغامبيـا وغينيـا – بيســـاو وغينيــا 
وسيراليون. وقد قدمت المنظمة دعمها لإنشاء الشبكة العالميـة 

للتعاون والتنسيق في مجال الرصد والمراقبـة والإشـراف المتعلقـة 
ـــز تبــادل المعلومــات بــين  بأنشـطة مصـائد الأسمـاك، بغيـة تعزي

البلدان في هذا اال. 
– أنشـطة بنـاء القـدرات  برنامج الأمــم المتحـدة للبيئـة  -٦١٠
ـــم  المنفــذة في مجــال البيئــة البحريــة تحــت رعايــة برنــامج الأم
المتحـدة للبيئـة متعـددة. وقـد أوصـى الاجتمـاع العـالمي الرابـــع 
ـــع  لاتفاقيـات وخطـط عمـل البحـار الإقليميـة بضـرورة التجمي
الإقليمي للأنشطة التي تنفذ في إطـار الاتفاقـات البيئيـة العالميـة 
المتعددة الأطراف، واتفاقيات وخطط عمل البحـار الإقليميـة، 
والتي تنفذها المنظمات الدولية وغيرها مـن الهيئـات الإقليميـة، 
وذلـك لتنفيـذ الأنشـطة بطريقـة أفضــل تنســيقا وأكــثر فعاليــة 
بالنسـبة للتكـاليف، وعلـى الأخـص في مجـالات مـن قبيـل بنــاء 
القــدرات ونقــل التكنولوجيــــا ووضـــع التشـــريعات الوطنيـــة 
ـــــة الجمــــهور، وتبــــادل  الداعمـــة والتقييـــم والرصـــد، وتوعي
المعلومـات. وتدعـو الحاجـة علـى الأخـص إلى بـذل مزيـد مــن 
الجهود لتجميع الموارد مـن أجـل إقامـة مراكـز إقليميـة جماعيـة 
لنقــل التكنولوجيــــات المســـتخدمة في حمايـــة البيئـــة البحريـــة 
والسـاحلية واسـتخدامها اســـتخداما مســتداما، دعمــا لــبرامج 
البحـار الإقليميـة والاتفاقـات البيئيـة العالميـة المتعـددة الأطـراف 

وغيرها من المبادرات الدولية. 
ويسهم كثير من الأنشطة الــتي تجـري في إطـار برامـج  -٦١١
البحـار الإقليميـة التـابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـــة في بنــاء 
القدرات في البلدان الأعضاء. فمثلا في معـرض تنفيـذ برنـامج 
العمــل الاســتراتيجي لمنطقــــة البحـــر الأحمـــر وخليـــج عـــدن 
حشدت المنظمة الإقليميـة للمحافظـة علـى بيئـة البحـر الأحمـر 
ـــن مرفــق البيئــة العالميــة والبنــك  وخليـج عـدن مـوارد ماليـة م
الإسلامي للتنمية، وحصلت على التعاون الفني من الوكالات 
المنفذة الثلاث، وهي برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي وبرنـامج 
الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي. ووفــر التمويـل عـن طريـق 
ــــرافي لجنـــوب البحـــر  البنــك الــدولي لإجــراء تحليــل هيدروغ
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الأحمـر، مـن أجـل حفـظ المـوارد السـاحلية والبحريـة للمنطقــة 
وإدارــا علــى المــدى الطويــل. ووفــر المكتــب الهيدروغـــرافي 
للمملكــة المتحــدة التعــاون الفــني للمشــروع. ويجــري تنفيـــذ 
برنـامج بيـــان عملــي للتشــجيع علــى الصيــد المســتدام لجــراد 
ـــم توفــير فخــاخ جــراد البحــر لاســتبدال الشــباك  البحـر. ويت
الخيشـــومية المســـتخدمة حاليـــا. ويجـــري تحســـــين مركزيــــن 
للتدريب في مجال المصــائد، أحدهمـا في عـدن والآخـر في جـدة 
بالمملكة العربية السـعودية. وفي معـرض معالجـة المشـاكل الـتي 
يمكن أن تنجم عن عدم توحيد أساليب الدراسة الاسـتقصائية 
للأنواع، وضعت المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئـة البحـر 
الأحمر وخليج عـدن مجموعـة مـن الأسـاليب الموحـدة لدراسـة 
الموائـل والأنـــواع الرئيســية يجــري اســتخدامها في الدراســات 
المتعلقـة بالشـعب المرجانيـة، والمـانغروف، ومنـابت الأعشـــاب 
ــور  البحريـة، والثدييـات البحريـة، والسـلاحف البحريـة، والطي

البحرية. 
وقـد أعـــدت المنظمــة دورة تدريبيــة جديــدة لمديــري  -٦١٢
المناطق البحرية المحمية، بالتعـاون مـع البرنـامج التدريـبي لإدارة 
المنـاطق البحريـــة والســاحلية التــابع لشــعبة شــؤون المحيطــات 
وقانون البحار. وأجريت الدورة الأولى في كانون الثــاني/ينـاير 
٢٠٠٢. وتنفـذ المنظمـةُ الإقليميـة للمحافظـة علـى بيئـة البحـــر 
الأحمر وخليج عدن حاليا مشروعا إرشاديا لـلإدارة  المركزيـة 
المتكاملة للمناطق في عدن. وقد أنشئت مراكز جديدة لتوعية 
الجمهور في عدة بلدان وجهزت بـالمعدات والمـواد. وأجريـت 
حملة لتوعية الجماهير شملت جميع أنحاء منطقــة المنظمـة في عـام 
٢٠٠١. كما عقدت عـدة دورات تدريبيـة في مجـال التثقيـف 
البيئــي، أدت إلى إنشــاء أنديـــة للمحافظـــة علـــى الطبيعـــة في 
ـــال واليمــن. وإضافــة إلى ذلــك  المـدارس في السـودان والصوم
أجريــت دراســة اســتقصائية للتســــويق الاجتمـــاعي لتحديـــد 
مواقف السكان من المسائل البيئية وفهمهم لها. وأعـد برنـامج 
منـح صغـيرة لتشـــجيع مشــاركة اتمعــات المحليــة في تحســين 

البيئـة. وتحـــت إشــراف المنظمــة الإقليميــة حســنت القــدرات 
الإقليمية في مجال العلوم البحرية من خلال عدة حلقات عمـل 
ودورات تدريبية عديدة، في مجالات من قبيل نظـم المعلومـات 
الجغرافيـة الأساسـية، والتعـرف علـى أسمـاك القـرش، وأســاليب 
جمـع المعلومـات عـن مصـائد الأسمـاك، ومبـادئ حفـظ التنــوع 
الأحيائي، والأساليب المعيارية لإجراء الدراسات الاستقصائية 

للموائل والأنواع، والغوص، والتثقيف البيئي. 
– في منظومـة الأمـم المتحـدة،  المنظمة البحرية الدولية  -٦١٣
يشكل بناء القـدرات في مجـال الهيـاكل الأساسـية مجـال تركـيز 
المنظمــة البحريــة الدوليــــة. وتـــولي المنظمـــة أولويـــة قصـــوى 
لضـرورة ضمـان تنفيـذ القواعـد والمعايـــير العديــدة الــواردة في 
مجموعة اتفاقياا على نحو سليم. وتسهيلا لهذا التنفيـذ، تركـز 
المنظمـة علـى التعزيـز المســتمر للقواعــد التنظيميــة لضمــان أن 
دول العلم والميناء وأصحاب السـفن ينمـون قدراـم ويوفـون 
بواجبـام إلى أقصـى حـد ممكـن. وقـد كثـــف التعــاون التقــني 
للمنظمة بفعل تنفيذ برنامج التعـاون التقـني المتكـامل، الهـادف 
إلى ضمان توجيه الأمـوال الـواردة مـن مختلـف المصـادر المانحـة 
على نحو ملائم نحو إنجاز المشاريع الـتي تشـرف عليـها المنظمـة 
البحريــة الدوليــة، بوصفــها الوكالــة المنفـــذة، ـــدف تعزيـــز 

الهياكل الأساسية البحرية للبلدان النامية. 
ــــة الدوليـــة قـــد ذكـــرت في  وكــانت المنظمــة البحري -٦١٤
مساهمة سابقة أن أهمية تقديم المساعدة التقنية للبلـدان الناميـة، 
والشكل التي سـتتخذه تلـك المسـاعدة يتضمنـهما قـرار جمعيـة 
ــة  المنظمـة ألـف-٩٠١ (٢١) المعنـون �المنظمـة البحريـة الدولي
والتعاون التقني في العقد الأول من القرن الحادي والعشـرين� 
ــــــــــان ٢٤٥ و ٢٤٦،  (انظــــــــر كذلــــــــك A/55/61، الفقرت
و A/56/58، الفقــــرة ٥٦١)، ويحــــث القــــرار الأطـــــرافَ في 
صكـوك المنظمـة الـتي تتضمـن أحكامـا بشـــأن التعــاون التقــني 
علــى أن تفــي بالتزاماــا، كمــا يدعــو الـــدول الأعضـــاء إلى 
اسـتخدام المنظمـة كآليـة تنسـيق مـــن أجــل التعــاون التقــني في 
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القطــاع البحــري. وكذلــك يدعــو القــرار الــدول الأعضــــاء 
وصناعـة الشـحن البحـــري والمنظمــات الشــريكة إلى مواصلــة 
دعمها لبرنامج التعـاون التقـني المتكـامل، وزيـادة ذلـك الدعـم 
إن أمكن، ويؤكد أن بوسـع البرنـامج أن يسـهم، وأنـه يسـهم 
بــالفعل، في التنميــة المســتدامة. ويحــث القــرار أيضــا المنظمـــة 
البحرية الدولية علـى إعطـاء الأولويـة لـبرامج المسـاعدة التقنيـة 
الـتي تركـز علـى تنميـة المـوارد البشـــرية، وعلــى الأخــص مــن 

خلال التدريب وبناء القدرات التنظيمية. 
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية، يتوقع مـن أنشـطة  -٦١٥
بنـاء القـدرات الـتي تقـوم ـا المنظمـة في إطـار برنـامج التعـاون 
التقـني المتكـامل أن تنتـج أعـدادا مـتزايدة مـن الخـبراء المدرَّبـــين 
(مـن الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء) لوضـع وإدارة برامـــج 
وطنية لإدارة السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية؛ وتطويـر 
ــــة،  التشـــريعات البحريـــة، وتســـهيل حركـــة الملاحـــة البحري
والتشـــغيل الفـــني للموانـــئ، وتدريـــــب البحــــارة وموظفــــي 
ــــن  الشــواطئ. وفي مجــال بنــاء القــدرات التنظيميــة، يتوقــع م
الأنشـطة في إطـار برنـــامج التعــاون التقــني المتكــامل أن تعــزز 
إدارات القطـاع العـام القـادرة علـى ضمـــان الممارســة الفعليــة 

للسلطة القانونية لدول العلم والموانئ والدول الساحلية. 
وتشمل البرامج العالمية ذات الأولوية في إطار برنـامج  -٦١٦
التعــاون التقــني المتكــامل إنشــاء خدمــات لإســــداء المشـــورة 
الإداريــة والقانونيــة والتقنيــة للحكومــات، بشــــأن اتفاقيـــات 
المنظمة البحرية الدوليـة المتعلقـة بالسـلامة ومكافحـة التلـوث، 
وتعزيز مؤسسات التدريب، وتوفير الزمـالات، وإدمـاج المـرأة 
ــــق الاتفاقـــات الإقليميـــة  في القطــاع البحــري، وتنســيق تطبي
المختلفـة المتعلقـة بالرقابـة الـتي تمارســـها دول الموانــئ، وتعزيــز 
ــــير المشـــروع  الســلامة البحريــة، ومنــع ومكافحــة الاتجــار غ
بـالمخدرات وتعزيـز أمـن الموانـئ. وتشـمل العنـــاصر البرنامجيــة 
ــــامج التعـــاون التقـــني  الرئيســية المقــرر إنشــاؤها في إطــار برن
المتكامل برامج إقليمية لصالح أفريقيـا، والـدول العربيـة/منطقـة 

البحر الأبيض المتوسط، وآسيا وجــزر المحيـط الهـادي، ورابطـة 
الـدول المسـتقلة وشـــرق أوروبــا، وأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة 

البحر الكاريبي. 
ويشـكل تدريـــب أطقــم الســفن تدبــيرا أساســيا مــن  -٦١٧
تدابير بناء القدرات. والمتطلبات المتعلقة بتدريب الأطقم، التي 
يتعين على دولة العلم إجراؤها بموجب المـادة ٩٤ مـن اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار، هـي تلـك المتطلبـات الـواردة في 
الاتفاقيـة الدوليـــة المتعلقــة بمعايــير تدريــب الملاحــين وإصــدار 

تراخيصهم، ومدونتها (انظر الفقرة ٩٧). 
وإضافة إلى ذلك يحتوي كثـير مـن الصكـوك الجديـدة  -٦١٨
ـــة الدوليــة في الســنوات الحديثــة  الـتي اعتمدـا المنظمـة البحري
على تدابير مدمجة فيها لبناء القدرات؛ وفي كثير من الحالات، 
يتخذ المؤتمر عددا من القرارات في نفس الوقت الذي يقر فيـه 
ـــاء القــدرات. فمثــلا  اتفاقيـة، وبعـض هـذه القـرارات يعـالج بن
يعـالج قـرار مصـاحب للاتفاقيـة الدوليـة لمراقبـة النظـــم الضــارة 
المضـادة للنمـو الفطـري علـى السـفن المعتمـدة حديثـا (تشــرين 
الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١)، تعزيـــز التعـــاون التقـــني بخصـــــوص 

التصديق على الاتفاقية وتنفيذها وإنفاذها. 
وتذكـر المنظمـة البحريـة الدوليــة أيضــا أــا وضعــت  -٦١٩
ونفـذت، في غضـون عـام ٢٠٠١، مزيـدا مـن التدابـير الهادفـــة 
إلى دعم بنــاء القـدرات، فيمـا يتعلـق بمسـائل السـلامة البحريـة 

المندرجة تحت مسؤولية الإدارات البحرية. 
وفيمـا يتعلـق بتعزيـز قـدرات دول العلـم علـى العمـــل  -٦٢٠
مـن أجـــل زيــادة ســلامة الشــحن البحــري، اتخــذت المنظمــة 
ـــة مــن المدونــة الدوليــة  إجـراءات تمهيديـة لتنفيـذ المرحلـة الثاني
لإدارة السـلامة، الـتي سـتصبح إلزاميـة بالنســـبة لجميــع أنــواع 
ــــوز/يوليـــه ٢٠٠٢. وقـــد وفـــرت المســـاعدة  الســفن في ١ تم
ـــذا   لــلإدارات البحريــة مــن خــلال أنشــطة التعــاون التقــني

الصدد. 
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ولكـي يتسـنى تقـديم المسـاعدة لـدول العلـــم في تقييــم  -٦٢١
قدراـا، نقحـت المنظمـــة البحريــة الدوليــة إجــراءات التقييــم 
الــذاتي لأداء دول العلــم، لإدمــاج بعــض المعايــير ومؤشـــرات 
ـــلا  أداء، ودعــت دول العلــم إلى جمــع معلومــات أكــثر تفصي
بشأن التراخيص الممنوحة لمنظمـات معـترف ـا للعمـل باسـم 

هذه الدول. 
وبناء على زيادة مشاركة الدول مـن غـير دول العلـم  -٦٢٢
في تفتيــش الســفن والتحقيــق في الخســــائر، عملـــت المنظمـــة 
البحرية الدولية على وضع نظام عالمي منسـق لأنشـطة المراقبـة 
الـتي تقـوم ـا دول الموانـئ، وذلـك مـن خـــلال الدعــم اــدد 
لمذكـرات التفـاهم المتعلقـة بالمراقبـة الـتي تمارسـها دول الموانـــئ 
بواسطة تدريب موظفي المراقبة التابعين لدول الموانئ، وتقـديم 
ــــز  المســـاعدة للجـــان المراقبـــة التابعـــة لـــدول الموانـــئ، وتعزي

الاتصالات وتبادل المعلومات بين دول العلم ودول الموانئ. 
وبالمثل، وفـرت المنظمة مساعدة مـن خـلال الأنشـطة  -٦٢٣
التدريبية لتعزيز التعاون فيما بين الدول المهتمة بدرجة كبـيرة، 
بإجراء التحقيقات بشأن الوفيات والإصابات بنـاء علـى دورة 
نموذجيــة متخصصــة تســتند إلى مدونــة التحقيــق في الخســـائر 

البشرية والحوادث البحرية. 
وفي معـرض تحديـد بعـض المشـاكل المتعلقـة بالســلامة  -٦٢٤
والتلوث البحري الـتي تمـس السـفن غـير المشـمولة باتفاقيـات، 
أي تلـك الـتي لا تغطيـــها الصكــوك الدوليــة القائمــة، بســبب 
نوعــها أو حجمــها أو مجالهــــا التجـــاري، اتضحـــت كذلـــك 
الحاجـة إلى تقـــديم مســاعدة للبلــدان الناميــة، حيــث إن هــذه 
السـفن تشـكل الأغلبيـة العظمـى مـن أســـاطيل تلــك البلــدان. 
ـــت المنظمــة برنــامج أنشــطة بنــاء علــى الخــبرة  وبالتـالي وضع
الاستشـارية والحلقـات الدراسـية، يركـز علــى منطقــتي شــرق 

أفريقيا والمغرب العربي خلال عام ٢٠٠١. 

– يجــري وضـع أنشـطة جامعـة  جامعة الأمم المتحـدة  -٦٢٥
الأمـم المتحـدة لبنـاء القـدرات، فيمـا يتعلـق بالاتفاقـات البيئيـــة 
المتعــددة الأطــراف في إطــار �مبــادرة روابــط� اســــتراتيجية 
ـــة المســتدامة تتطلــب جــا  تسـتند إلى مفـهوم مـؤداه أن التنمي
يوثق الروابط بين النظـم الإيكولوجيـة والإجـراءات اتمعيـة. 
وتتـألف المبـادرة مـن عنصريـن أساسـيين: التعـاضد والتنســـيق. 
وعلى المستوى العملي ينطوي ذلك علـى زيـادة التلاحـم بـين 
الاســـــتجابات المؤسســـــية، المبنيــــــة علـــــى قضايـــــا بيئيـــــة، 
ــــة تحديـــات  والاســتجابات ذات المنحــى الإنمــائي، في مواجه

التنمية المستدامة. 
وتنظر الجامعة إلى بنـاء القـدرات باعتبـار أنـه لا يؤثـر  -٦٢٦
ــــات البيئيـــة  علــى مســتوى الاســتجابة وفعاليــة تنفيــذ الاتفاق
المتعددة الأطراف فحسب، بل يؤثر كذلك علـى مـدى قـدرة 
ـــى الاتفاقــات. وتجـــري  البلـدان علـى التفـاوض والتصديـق عل
معالجـة بنـاء القـدرات علـى الصعيديـن المواضيعـي والتنظيمــي. 
ويتبع النهج المواضيعي لضمان التعرف على أوجه التعاضد في 
بعــض اــــالات مثـــل مجموعـــة الاتفاقـــات البيئيـــة المتعـــددة 
الأطـراف ذات الصلـــة بالمحيطــات، والاســتفادة منــها. ويتبــع 
ــــاء ونقـــل  النــهج التنظيمــي لضمــان عــدم الاقتصــار علــى بن

المعارف والقدرات، بل ضمان ديمومتها كذلك. 
ويوفر برنامج التدريب في مجال مصائد الأسماك التابع  -٦٢٧
للجامعــة دورات تدريبيــة مدــا ســتة أشــهر علــى مســــتوى 
الدراسات العليا في ســتة مجـالات متعلقـة بالمصـائد ومـا يتصـل 
ــا في آيســلندا، وتشــمل هــذه اــالات السياســات العامــــة 
والتخطيـط المتصـلان بالمصـائد، وتقييـم ورصـد المـــوارد المائيــة 
البحرية والبرية، والتقييم والرصد البيئيــين. وقــد بــدأ البرنـامج 
في عـام ١٩٩٨، ويقـدم مـرة في كـل سـنة. وقـد نمـــا البرنــامج 
تدريجيـا مـن ســـتة مشــاركين في عامــه الأول إلى ١٤ في عــام 
٢٠٠١. وقــد أكمــل التدريــب حــتى الآن مــــا مجموعـــه ٤٣ 

مشاركا من ١٥ بلدا. 
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والمشاركون هـم من رعايا البلــدان الناميـة، مـن ذوي  -٦٢٨
ـــى الصعيــد  الإمكانـات المرموقـة في مجـال مصـائد الأسمـاك (عل
ــــون كموظفـــين  الوطــني أو علــى صعيــد المقاطعــات)، ويعمل
محـترفين في مجـالات تخصصـهم. والتدريـب في آيسـلندا عملـــي 
في جـــه ومصمـــم بحيـــث يناســـــب الاحتياجــــات الفرديــــة 
للمشاركين. وبعد إـاء منـهج دراسـي تمـهيدي مدتـه سـتة أو 
ـــا في مجــالات تخصصــهم.  سـبعة أسـابيع، يتلقـى الزمـلاء تدريب
ويتألف هذا الجزء من منهج منظم مدته خمسـة أسـابيع، يتبعـه 
ملحق للمشاريع أو العمل. ويدار البرنامج بالتعـاون مـع عـدة 
مؤسســات وجامعــات في آيســلندا، ويتــــولى تنســـيقه معـــهد 
ـــد  الأبحـاث البحريـة في ريكيـافيك (ويمكـن الحصـول علـى مزي
ـــــــــن الموقــــــــع:  مـــــــن المعلومـــــــات بشـــــــأن البرنـــــــامج م
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٦٢٩- وتضيف الجامعة أن الأنشطة الجارية في المركز التابع 
ـــوارد البحريــة والبيئــة  لهـا أوثـق مـا تكـون صلـة بموضـوع �الم
البحريـة والتنميـة المسـتدامة�، في إطـار اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة 
لقانون البحار. ويحتل بنـاء القـدرات مركـز الصـدارة في هـذه 
الأنشــطة، الــتي تركــز قبــل كــل شـــــيء علـــى إدارة المـــوارد 

الساحلية والتحكم في مصادر التلوث البريـة. 
ومما لـه أهمية كبيرة برنـامج الجامعـة المعنـون �الرصـد  -٦٣٠
والإدارة البيئيــان للغــلاف المــائي الســاحلي لشــرق آســــيا�، 
ويعالج أحد المكونات الرئيسـية للمشـروع رصـد تلـوث البيئـة 
ــــة  البحريــة والســاحلية مــن المصــادر البريـــة للمــواد الكيميائي
المضـرة بـالغدد الصمـــاء. ويجـــري الرصــد في الميــاه الســاحلية 
ـــــايلند  لتســـعة بلـــدان في شـــرق آســـيا هـــي : إندونيســـيا وت
ـــين وفييــت نــام وكوريــا وماليزيــا  وسـنغافورة والصـين والفلب
واليابـان. ويشـمل المشـــروع قــدرا كبــيرا مــن بنــاء القــدرات 
المتعلقـة بالمراقبـة السـاحلية. وقـد بـين برنـامج الرصـد بوضــوح 
اتجاها لتزايد التلوث من المصادر البرية، لا سـيما مـن مبيـدات 
الآفــات ومبيـدات الأعشـاب مـن المصـادر الزراعيـة. وتشــكل 

المراكز الحضرية كذلك مصدرا رئيسيا لهذا التلـوث. ولوحـظ 
أيضا بعض البوادر المشجعة التي تشـير إلى انخفـاض مسـتويات 
مبيـد الــ د. د. ت قـرب السـواحل في المنطقـة، ممـا يـدل علـى 
تحســـن في مراقبــــة اســـتخدام هـــذا المبيــــد في شـــرق آســـيا. 
وقد أنشئــت قاعدة بيانات شـاملة لبيانـات الرصـد تسـتند إلى 
 ،(LandBase) نظــام المعلومــات الجغرافيــة، وتســمى لاندبــيز
لأغـراض تنسـيق ونشـــر البيانــات، ويمكــن الوصــول إليــها في 
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– ذكــرت الوكالـــة  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة  -٦٣١
ــــة البحريـــة التـــابع لهـــا  الدوليــة للطاقــة الذريــة أن مختــبر البيئ
يستجيب بانتظام لطلبات المساعدة التقنية. وقد وضــع المختـبر 
مؤخـــرا اســتراتيجيات لاســتخدام التقنيــات النوويــة لمعالجــــة 
المسائل المتعلقة بإدارة المناطق الساحلية. وقد ركزت المشاريع 
التي تستخدم تقنيات نووية على الأخص على إجراء قياسـات 
كميــة لمعــدلات العمليــات المحيطيــة الســاحلية وفــهم توزيــــع 
الملوثات ونقلها في البيئة القريبة مـن الشـواطئ. ويجـري حاليـا 
الشـروع في مشـاريع جديـدة للتعـاون التقـني تحســـن إلى حــد 
كبير القدرة على تقييم مشكلة نمو الطحالب الضـارة، وأثرهـا 
علـى الزراعـة المائيـة وعلـى الصحـة العامـة لمسـتهلكي الأغذيــة 

البحرية. 
شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار التابعـة للأمــم  -٦٣٢
المتحـدة – يشـكل برنـامج زمالـة هـــاميلتون شــيرلي أميراســينغ 
ـــاء القــدرات في شــعبة  التذكاريـة جـزءا رئيسـيا مـن أنشـطة بن
شــؤون المحيطــات وقــانون البحــــار التابعـــة للأمـــم المتحـــدة. 
وقـد أنشـئت الزمالـة في عـام ١٩٨٢ إحيــاءً لذكـــرى الرئيــس 
الراحـل لمؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـــالث لقــانون البحــار. وتديــر 
شـعبة شـؤون المحيطـات البرنـامج الـذي يشــكل أحـــد عنــاصر 
برنـامج الأمـم المتحـدة للمسـاعدة في تدريـس القـانون الـــدولي 
ودراسته ونشره وزيادة تفهمه. ويشمل البرنامج جميـع برامـج 
التدريــب والزمــالات للأمــم المتحــدة واليونســكو في ميــــدان 
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القانون الدولي. ويتولى تنسيقه مكتب الشؤون القانونية التابع 
للأمم المتحدة. 

وــدف الزمالــة أساســا إلى تحســين خــبرة الموظفـــين  -٦٣٣
الحكوميين، والزملاء البـاحثين والأكـاديميين المشـتغلين بقـانون 
البحـار أو بالشـؤون البحريـة. ويسـاعد المرشـحين الذيـــن يتــم 
اختيارهم على اكتساب مزيـد مـن المعـارف بخصـوص اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار، سعيا لزيـادة تفهمـها وتطبيقـها، 
ولتعزيز الخبرة المتخصصة في تلك الميادين. ومنذ بداية برنامج 
زمالات أميراسينغ التذكارية منحت ١٦ زمالة سنويــة وأربـع 
زمــالات خاصــة. وينتمــــي المســـتفيدون إلى ١٥ بلـــدا ناميـــا 
وبلديـن يمـر اقتصادهمـا بمرحلـة انتقاليـة، منـــها ٨ دول جزريــة 
صغيرة نامية وبلَدانِ غـير سـاحليين. وتمثـل هـذه البلـدان جميـع 
ـــتي تمـــر اقتصاداــا  منـاطق العـالم النـامي، فضـلا عـن الـدول ال
بمرحلــة انتقاليــة. وقــد بيــــنت دراســة غــير رسميــة أن زيــــادة 
قـدرات المسـتفيدين بالزمـالات يسـتفاد منـــها لمعالجــة المســائل 

المتعلقة بالبحار في بلدام. 
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، بناء علـى توصيـة  -٦٣٤
الفريــق الاستشــاري الرفيــع المســتوى، منــح الســيد كمــــران 
هــاشمي، مــن جمهوريــــة إيـــران الإســـلامية الزمالــــة الســـنوية 
السادسة عشرة، ومنـح السـيد بوريـس دانـايلوف مـن بلغاريـا 
الزمالة الخاصة الرابعة، بتمويل من منحـة مـن المملكـة المتحـدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 
ويمكــن الحصـــول علـــى معلومـــات عـــن الجامعـــات  -٦٣٥
المشـاركة وعضويـة الفريـق الاستشـاري الرفيـــع المســتوى مــن 
البيـــان الصحفـــي SEA/1728، ومـــن موقـــع شـــعبة شـــــؤون 
ـــــــبكة �ويــــــــب�  المحيطـــــات وقـــــانون البحـــــار علـــــى ش
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ــدرات  ومـن الأجـزاء الهامـة الأخـرى لأنشـطة بنـاء الق -٦٣٦
للشعبة البرنامج التدريبي لإدارة المناطق الساحلية. وقد أُنشـــئ 

البرنــامج كجــزء مــن اســتراتيجية تدريبيــة شــاملة للمنظومـــة 
تؤكد على (أ) بنـاء قـدرات وطنيـة دائمـة في مجـال التدريـب؛ 
(ب) استمــــرار جـــــهود التدريــــب؛ (ج) الفعاليــــة بالنســــبة 
ـــدرة علــى الاســتجابة لأولويــات تدريــب  للتكـاليف؛ (د) الق
محـددة في البلـدان المعنيـة؛ (هــ) نقـل الخـبرات وتقاسـم المــوارد 

التدريبية؛ (و) الأثر الطويل الأجـل. 
ويتمثـــل الهــــدف الأساســـــي للبرنــــامج في تكويــــن  -٦٣٧
ـــاج دورات تدريبيــة عاليــة  القـدرات علـى الصعيـد المحلـي لإنت
الجـودة يتقاسمـها أعضـــاء البرنــامج، وفي نفــس الوقــت تعزيــز 
المؤسسات المحلية لكي تصبح مراكز تفوق في ميدان التدريـب 
علـى الصعيديـن الوطـني والإقليمـي (للاطـلاع علـى مزيـد مــن 
التفــاصيل عــن البرنــامج، انظــر A/56/58، الفقــــرات ٥٧٩-

 .(٥٨٥
وفي عـام ٢٠٠١ عقــدت بنجـاح دورتـان تدريبيتـــان  -٦٣٨
وجــرى التحقــق مــن مطابقتــهما لمعايــير البرنــامج. وكــــانت 
الدورتان مصممتين لتقديمهما في إطار مشروعين تابعين لمرفق 
ـــة ومتعلقــين بالميــاه الدوليــة، همــا برنــامج النظــام  البيئـة العالمي
الإيكولوجي الكبير لتيار بنغيلا، وبرنامج العمل الاسـتراتيجي 
للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وقــد حــدث ذلــك. وشـــارك 
مـا مجموعـه ٢٠ فـردا مـن جنـوب أفريقيـا وأنغـولا وناميبيــا في 
ـــوث البحــري أعدــا وحــدةُ تيــار  دورة متعلقـة بمكافحـة التل
بنغيــلا لإعــداد الــدورات التابعــةُ للبرنــامج، في كيــب تــــاون 
ـــتزويد الموظفــين البيئيــين  بحنـوب أفريقيـا. وصممـت الـدورة ل
والمســؤولين الحكوميــين والمتخصصــين في البيئــة مــن البلـــدان 
ـــار بنغيــلا بمعــارف  المنتميـة إلى النظـام الإيكولوجـي الكبـير لتي
تقنيــة ومــهارات خاصــة. وشــارك ٢٣ شــخصا مــــن الأردن 
وإريتريــا وجيبــوتي والســودان والصومــال ومصــــر والمملكـــة 
العربيـة السـعودية واليمـن في دورة دامـت أســـبوعا عـــن إدارة 
المناطق البحرية المحمية. وأعدت الدورة وحـدةُ إعـداد دورات 
البحر الأحمر التابعةُ للبرنامج، في بـور سـودان. وكـان الهـدف 
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يتمثـل في تزويـد المديريـن الحـاليين والمقبلـين للمنـاطق البحريـــة 
المحميـة في منطقـة البحـر الأحمـر وخليـج عـــدن بمجموعــة مــن 
المعـارف والمـهارات والنـــهج لتخطيــط وإدارة المنــاطق المحميــة 

البحرية. 
وبالنسبة لعام ٢٠٠٢ تشمل الأنشطة المخطط لهـا في  -٦٣٩
إطـــار البرنـــامج التدريـــبي لإدارة المنـــاطق الســـــاحلية تقــــديم 
٧ دورات تدريبيـة أعدـا وحـدات إعـداد الـــدورات المرتبطــة 
بمرفـق البيئـة العالميـة. وســـتقوم وحــدات أخــرى غــير مرتبطــة 
ــديم دورات  بـالمرفق مـن وحـدات إعـداد الـدورات كذلـك بتق
جديدة، وستعقد وحدة الدعم المركزي التابعة للبرنامج حلقـة 
عمل لمعدي الدورات في آذار/مارس لتعزيز وحدات البرنـامج 
القائمة، من خلال تدريب معدي دورات جدد. ومن المتوقـع 
تقاسم عدد من الـدورات التدريبيـة ومواءمتـها وتقديمـها فيمـا 

بين وحدات البرنامج التدريبي خلال عام ٢٠٠٢. 
 

التعاون والتنسيق على الصعيد الإقليمي  باء -
للتعاون والتنظيم على الصعيد الإقليمي ثـلاث مزايـا:  -٦٤٠
أولا وقبــل كــل شــيء فــإن البحــــر الإقليمـــي أقـــرب شـــبها 
بمـا يسـمى الآن النظـم الإيكولوجيـــة البحريــة الكبــيرة، وهــذا 
يسهل إدارة مصائد الأسماك كما يسهل مكافحـة التلـوث مـن 
معظــم المصــادر. ثانيــا، يتيــح الصعيــــد الإقليمـــي الاســـتفادة 
بوفورات الحجم، ويسهل، في جملة أمور، النـهوض بـالبحوث 
العلميـة البحريـــة واســتحداث التكنولوجيــات ونقلــها. ثالثــا، 
كثـيرا مـا تكـون الـدول المطلـة علـى البحـار الإقليميـة قـد نمـــى 
لديـها الشـعور بوحـدة المصـالح، ومـــن شــأن ذلــك أن يســهل 
تعزيز الأمن الإقليمــي، مـن خـلال النمـط مــن التعـاون الـلازم 
لقمـــع أعمـــال القرصنـــة وغيرهـــا مـــن الجرائـــم المرتكبــــة في 
ـــيزات الأخــرى للنــهج الإقليمــي حشـــد  البحـر(٢٠٥). ومـن الم
نواحـي التعاضد بين مختلف القطاعات البحريـة والسـاحلية في 
داخل منطقة معينة، واكتشاف الفوائد المتأتية من التوأمـة بـين 

المنطقـة وبـين منطقـة أخـــرى أكــثر تقدمــا، ممــا يعــزز بــدوره 
التعاون الدولي. 

وميزات النهج الإقليمي في شــؤون المحيطـات واضحـة  -٦٤١
لدرجــة أن كــلا مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـــار 
وجدول أعمال القرن ٢١ كرس التعـاون الإقليمـي في قوانـين 
ملزمة وغير ملزمة، خاصة فيمـا يتعلـق بحفــظ المـوارد البحريـة 
الحية وإدارا، وحماية البيئة البحرية وصوــا، وتطويـر العلـوم 
والتكنولوجيا البحرية ونقلها، والاستجابة للطوارئ في عرض 
ــــة  البحــر. وبالمثـــل نصــــت الصكــوك وخطــط العمــل الدولي
المنبثقـة مـن اتفاقيـة قـانون البحـار وجـدول أعمـال القـــرن ٢١ 
علـى اتبـاع ـج إقليمـــي أو أوصــت بــــه في حــالات كثــيرة؛ 
ويمكــن أن يخــص بــالذكر في هــذا الصــدد اتفــاق الأرصــدة 
ـــوع الأحيائـــي وبرنــامج  السـمكية لعـام ١٩٩٥، واتفاقيـة التن
العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن التلـوث الناشـئ عـــن 

الأنشطة البرية. 
وفي الحقيقة ما فتئـت الدول والمنظمـات الدوليـة تتبـع  -٦٤٢
ـــن العــالمي والإقليمــي  النـهج الإقليمـي علـى كـل مـن الصعيدي
ــــل إبـــرام اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار  حتـــى قب
واعتمادها. وقـد وجـد بالفعل قبل بـدء سريان الاتفاقيـة عـدد 
مـن المنظمــات أو الترتيبــات الإقليميــة المعنيــة بــإدارة مصــائد 
الأسماك، وبرامج البحار الإقليمية (الــتي تعـالج البيئـة البحريـة)، 
والمنظمـــات المعنيـــة بـــالعلوم البحريـــة، وكذلـــك المنظمــــات 
الإقليمية التي تعنى بالتعاون الإقليمـي في شـؤون البحـار بصفـة 
عامـة. ولكـن السـنوات العشـرين الأخـيرة شـــهدت نمــوا غــير 
عـــادي في الــبرامج والمنظمــات الإقليميــة العاملــــة في ميـــدان 

شؤون المحيطات. 
وتوجد حاليا في منظومة الأمـم المتحـدة، ١٣ برنامجـا  -٦٤٣
من برامج البحــار الإقليميـة تعمـل تحـت رعايــة برنـامج الأمـم 
ـــة، ويجــرى حاليــا وضــع برنــامج واحــد إضــافي  المتحـدة للبيئ
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(للاطــلاع علــى قائمــة باتفاقيــات البحــار الإقليميــــة التابعـــة 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة انظر A/56/58، المرفـق الخـامس). 
وثمــة أربع منظمـات بحريـة إقليميـة أنشئـــت بصـورة مسـتقلة، 
تعمل حاليا جنبـا إلى جنــب مـع برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة 
(للاطلاع على تفاصيل العمل الجاري في إطـار برامـج البحـار 
الإقليميـة انظـر الفقـرات ٤٤٥-٤٦٤). وقـد أنشـأت منظمـــة 
ـــة لإدارة  الأغذيـة والزراعـة خمـس منظمـات أو ترتيبـات إقليمي
مصائد الأسماك، بينما توجد ٢٣ هيئة إقليمية لمصـائد الأسمـاك 
غـير تابعـة لمنظمـــة الأغذيــة والزراعــة (للاطــلاع علــى قائمــة 
بالمنظمات أو الترتيبات الإقليمية لإدارة مصــائد الأسمـاك انظـر 
A/56/58، المرفـق الرابـــع). وقــد عقــدت مؤخـــرا اجتماعــات 

دوريـة مشـتركة بـين هـذه المنظمـات (للاطـلاع علـى تفــاصيل 
أعمال هيئات مصائد الأسماك الإقليمية انظر الفقــرات ١٨٥-
١٩١). وتوجد ١١ هيئة إقليميـة تعـنى بـالعلوم البحريـة تحـت 
إشـراف اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـــة. ورغــم أن 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ليسـت لديـها أيـة هيئـة إقليميـة 
رسمية، إلا أن عددا من برامجها ومشاريعها يـنفَّـذ على الصعيد 
الإقليمي. وتوجد لدى اللجان الإقليمية للأمم المتحدة نفسـها 
برامج بحرية وساحلية تشارك فيــها الـدول الأعضـاء في منطقـة 
كــل منــها. ويوجــد كذلــك عــدد مــــن المنظمـــات البحريـــة 
الإقليمية خارج منظومة الأمم المتحدة ولكنها تعمــل في كثـير 
من الأحيان جنبا إلى جنب معـها، وعلـى الأخـص في جنـوب 

المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي. 
وممـا هـو جديـر بـالذكر أن الاجتمـاع الثـــاني للعمليــة  -٦٤٤
ـــاون الإقليمــي  التشـاورية أبـــرز �ضـرورة إقامـة أو تعزيـز التع
حسـب الاقتضـاء، بمـــا في ذلــك التعــاون الإقليمــي فيمــا بــين 
منظمات وترتيبات مصائد الأسماك الإقليميـة، وبرامـج البحـار 
الإقليمية، وسائر الهيئات البيئية البحرية… والمنظمـات العلميـة 
البحريـة الإقليميـة، بمـا فيـها المنظمـات المنشـــأة تحــت إشــراف 
 ،A/56/121) ـــــة الحكوميــــة الدوليــــة� اللجنـــة الأوقيانوغرافي

الفقـرة ٦). وعلـى الرغـم مـــن أن هــذه الضــرورة ذُكــرت في 
ســياق ضمــان اتبــاع ــج شــــامل للقطاعـــات فيمـــا يتعلـــق 
بالبحوث العلمية البحريـة، إلا أـا تنطبـق علـى كافـة الميـادين 
البحريـة والسـاحلية، لا ســـيما التنميــة المســتدامة للمحيطــات 

والبحار ومواردها. 
وتشـكل مسـاهمة لجنــة العلــوم الأرضيــة التطبيقيــة في  -٦٤٥
جنـوب المحيـــط الهــادئ في هــذا التقريــر مثــالا لتطبيــق النــهج 
الإقليمي على الشؤون المحيطية العامة، مع التركيز على التنمية 
البحريـة المسـتدامة. وبغيــة تسـهيل مـــداولات الجمعيــة العامــة 
والعمليـة التشـاورية بشـــأن قضيــة التعــاون الإقليمــي الشــاملة 
والتنســيق في مجــال الشــؤون البحريــــة، أُوردَ النـــص الكـــامل 

لمساهمة لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في مرفق هذا التقرير. 
 

الإدارة المتكاملة للمحيطات  جيم-
اتفاقية قانون البحـار هـي الاتفاقيـة الأولى مـن نوعـها  -٦٤٦
التي تتسم بقدر من الشمولية والتنـوع، وقـد أحدثـت تغـيرات 
بلغـت درجتـها مـن التعقـــد واتســاع النطــاق، أن طُلــب مــن 
الحكومــات الوطنيــة صــوغ سياســات جديــدة، واســــتعراض 
تشريعاا المتعلقة بالبحار، واتخاذ ترتيبات إدارية جديدة … . 
ـــات في تعقــد الاتفاقيــة  ويسـهم التفـاعل بـين الحقـوق والواجب
ـــــاع ــــج  والنظـــام الـــذي تحكمـــه، وتدعـــو الحاجـــة إلى اتب

شامل(٢٠٦). 
وكذلك يؤكد الفصل ١٧ من جـدول أعمـال القـرن  -٦٤٧
٢١ على الحاجة إلى اتبـاع ج إداري تجاه شـؤون المحيطـات، 
وضرورة أن تكون الإدارة ذات طابع تكاملي، حيـث يكـرس 
ـــــة  الفصـــل ١٧ مجالـــه البرنـــامجي الأول لــــــ �الإدارة المتكامل
ـــها  للمنــاطق الســاحلية والبحريــة وتنميتــها المســتدامة، بمــا في
المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة�. كمـا تدعـو الجمعيـة العامــة في 
ــــق بــــ �المحيطـــات وقـــانون البحـــار�  قرارهــا الســنوي المتعل

إلى اعتماد هذا النهج. 
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ــــير مـــن المؤلفـــات بشـــأن الإدارة  وهنــالك قـــدر كب -٦٤٨
المتكاملــة للمحيطــات، وقـــد عرفـــت واستـخدمــــت بطـــرق 
مختلفة. والعنصر الرئيسي هـو الابتعـاد عـن اتبـاع ـج تجزيئـي 
وقطـاعي وذي بــعد واحـد في وضـع وتنفيـــذ السياســة العامــة 
الشاملة واستراتيجية للإدارة. وتحقيقـا لذلـك لا يقتصـر الأمـر 
على توليف الأولويـات الوطنيـة فحسـب، بـل يشـمل كذلـك 
إدماج البعد البحـري في السياسـة الوطنيـة العامـة، مـع مراعـاة 
الــترابط بــين البيئــة والتنميــة والتفــاعل المعقــد بــــين المصـــالح 
ــياق دولي.  والمشـاغل الوطنيـة وبـين الحقـوق والواجبـات في س
وينبغـي أن يشـارك جميـع أصحـاب المصلحـــة في صنــع القــرار 
ـــادة في إطــار متكــامل  وفي عمليـات التنفيـذ، ويكـون ذلـك ع
رأسيا بـدءًا من القاعدة في اتجاه صاعد. وأخـيرا هنـاك تكـامل 
مكاني بين جميع المناطق البحرية الواقعة تحت السلطة القانونيـة 
للدولة، يجمع بـين المنـاطق السـاحلية والبحريـة، وفي كثـير مـن 
الأحيـان بـين مســـتجمعات الميــاه وأحــواض الأــار والمنــاطق 

البحرية. 
ولا يمكــن المبالغــة في التــأكيد علــى تحديــات وضــــع  -٦٤٩
وتطبيــق الإدارة المتكاملــة للمحيطــات. وفي معظــم الحـــالات 
يكـون العـامل المحـدد هـو القـدرة، غـير أنـه في حـــالات كثــيرة 
ـــد السياســـي.  تكـون العقبـات علـى صعيــد المفـاهيم أو الصعي
بيـد أن ضـرورات اعتمـاد ـج الإدارة المتكاملـة بلغـت درجـــة 
من الإلحاح خلقت حركة في اتجاه تحقيق درجـة مـن التكـامل 
ــــوق الاندمـــاج  علــى الرغــم مــن المشــاكل العويصــة الــتي تع

الكامل. 
وقـــد قدمـت اللجنـة الأوقيانوغرافيـة في مســـاهمتها في  -٦٥٠
هـذا التقريـر معلومـات عـن برنـامج الإدارة المتكاملـة للمنــاطق 
السـاحلية التـابع لهـا. ويـــهدف البرنــامج إلى مســاعدة الــدول 
الأعضــاء في اللجنــة في جــهودها الراميــة إلى بنــاء المقــــدرات 
ـــــة  العلميـــة والتكنولوجيـــة البحريـــة في مجـــال الإدارة المتكامل
للمنـاطق السـاحلية، كمتابعـة للفصـل ١٧ مـن جـدول أعمــال 

القرن ٢١، وللمساعدة على ضمـان إدماج العلوم البحريـة في 
وضـــع برامــج وخطــــط الإدارة الوطنيـــة المتكاملـــة للمنـــاطق 
الساحلية، لا سيما في المساعدة، من خـلال تبـادل التجـارب، 
على وضـع عمليـة صنع قرار شـاملة للقطاعـات، والمؤسسـات 

المقابلة من أجل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. 
وتتمثــل أهــداف برنــامج الإدارة المتكاملــة للمنـــاطق  -٦٥١
السـاحلية في التصــدي لمشـاكل المنـاطق السـاحلية مـــن خــلال 
أنشطة تنطوي على قدر أكـبر مـن التعـاون والتنسـيق والجمـع 
بين التخصصات، وضمـان التنسـيق السـليم فيمـا بـين الجـهود 
ـــة الأوقيانوغرافيــة والمتعلقــة بالمنطقــة الســاحلية.  الجاريـة للجن
ويـهدف البرنـامج أيضـا إلى توفـير آليـة لتشـجيع التفـــاعل بــين 
برامـــج اللجنـــة الأوقيانوغرافيـــة المتعلقـــة بـــالإدارة المتكاملــــة 
للمنـاطق السـاحلية، وبـين برامـج المنظمـات الدوليـة الأخــرى، 
وبين علماء الطبيعة البحرية وعلماء الاجتمـاع، وكذلـك بـين 
العلماء من ناحية ومديري السواحل وصانعي السياسـات مـن 
ناحيــة أخــرى. وبعــد عــدة ســنوات مــن الممارســة الواســـعة 
النطــاق في أنحــاء العــالم، وصلــت الإدارة المتكاملــة للمنـــاطق 
الساحلية إلى وضع يسمح لها بمحاولة تدوين هذه الممارسـات 
ـــة. وفي أعقــاب صــدور �الدليــل  وتحويلـها إلى أدوات منهجي
الأول للإدارة المتكاملة للمنـاطق السـاحلية� في عـام ١٩٩٧، 
أُصدر دليل منـهجي ثـانٍ في عـام ٢٠٠١، بعنـوان �خطـوات 
ـــاطق الســاحلية�. وبينمــا  وأدوات نحــو الإدارة المتكاملـة للمن
ــوم  ركـزت الطبعــة الأولــى أساسـا علـى اسـتخدام أدوات العل
الطبيعيــة، وعلــى الأخــص عمليــة إنشــاء نظــام للمعلومـــات، 
ــــــة عــــام ٢٠٠١ علــــى النواحــــي الاقتصاديــــة  تــــؤكد طبعـ
والاجتماعيـة لـلإدارة المتكاملـة للمنـــاطق الســاحلية وتعرضــها 
بشـكل متكـامل. ويـــرد وصــف وتحليــل تفصيليــان لخطــوات 
ودورة تخطيط الإدارة المتكاملة للمنــاطق السـاحلية مـن خـلال 
عدد من دراسـات الحالــة المنتقـاة، مشـفوعة بتوصيـات عمليـة 

لمنفـذي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومديريها. 
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وفيمــا يتعلــق بالإدمــاج الكــامل، يمكــن للتطــــورات  -٦٥٢
الحديثة في ثلاثة بلدان أسـتراليا وكنـدا وكوريـا الجنوبيـة – أن 

توفر رؤيـة متعمقة وإرشادات قيـمة. 
وقــد حــدا بأســتراليا إلى وضــع سياســة للمحيطـــات  -٦٥٣
ـــة  دافعـان أساسـيان، همـا تـأكيد حقوقـها السـيادية علـى المنطق
الاقتصاديــة الخالصــة التابعــة لهــا وضمــان التنميـــة المســــتدامة 
إيكولوجيا لمواردها المحيطيـة، سـعيا لخلـق الـثروة وحمايـة البيئـة 
في نفس الوقت. وإضافة إلى ذلك كانت هناك حاجة متأصلـة 
للتنسيق الفعال لاستخدام البلاد للمحيطات، بالنظر إلى تنوع 
ـــف  الوكــالات القطاعيــة الــتي تضطلــع بمســؤوليات عــن مختل

جوانب تخطيط وإدارة هذا الاستخدام. 
وتلزم سياسةُ أسـتراليا تجـاه المحيـط الحكومـةَ بتنفيذهـا  -٦٥٤
مـــن خـــلال نظـــام متكـــامل وقـــائم علـــى مراعـــــاة النظـــــم 
الإيكولوجيــة لتخطيــط وإدارة المحيطــات يــهدف إلى ضمــــان 
ــــوع الأحيائــــي،  المحافظــة علــى العمليــات الإيكولوجيــة والتن
ومجموعـات مـن الأنـواع النباتيـة والحيوانيـة المحليـة قابلـة للنمــو 
والاستمرار. ومن المقرر تنفيذ النهج القائم على مراعاة النظـم 
ــة وردت  الإيكولوجيـة مـن خـلال عمليـة تخطيـط بحـري إقليمي
خطوطـها الرئيســـية في السياســة العامــة، وــدف إلى تحســين 
الروابــط بــين مختلــف القطاعــات وعبـــر الولايــات الوطنيــــة. 
وتسـتند هـذه الخطـط البحريـة الإقليميـة إلى نظـــم إيكولوجيــة 
ـــتقة مــن البرنــامج المؤقــت للأقلَمــة البحريــة  بحريـة كبـيرة مش
والساحلية في أستراليا. وسـيكون العنصـر الرئيسـي في التنفيـذ 

هو منظومـة وطنيـة من المناطق البحرية المحمية. 
وبينما سلكـت أستراليا مسارا قائما علـى السياسـات  -٦٥٥
العامة لوضـع سياساا المتعلقة بالمحيطات، وتنفيذها من خلال 
عملية تخطيط بحري إقليمية، سلكــت كنــدا مسـارا تشـريعيا، 
ــــام ١٩٩٧ نقطـــة  حيــث شــكّل إصــدار قــانون المحيطــات لع
الانطـــلاق لوضـــع اســـتراتيجية لإدارة المحيطـــات، ســـــيجري 

تنفيذها من خلال خطط للإدارة المتكاملة. 

ويتمثل هدف قانون المحيطات في وضــع إطـار لإدارة  -٦٥٦
ـــة في كنــدا، عــن طريــق  المـوارد المحيطيــة وحمايـة البيئـة البحري
تحديـد المنـاطق المحيطيـة الـــتي تنتـــوي كنــدا إدارــا وحمايتــها؛ 
ــــلطة للتفـــاوض علـــى  ووضــع مبــادئ إرشــادية وتخويــل الس
الشــراكات مــن أجــل وضــع اســــتراتيجية لإدارة المحيطـــات؛ 
وتحديـد وتوحيـد بعـض الـــبرامج المتعلقــة بالمحيطــات لتحســين 

فعالية المبادرات الكندية في مجال الحفظ والحماية. 
وتـورد المادة المتعلقة باسـتراتيجية إدارة المحيطـات مـن  -٦٥٧
قــانون المحيطــات الخطــــوط العريضـــة لنـــهج جديـــد في إدارة 
المحيطات ومواردها. والأساس الذي يسـتند إليــه المفـهوم هــو 
ـــا فيمــا بــين  أن إدارة المحيطـات يجـب أن تكـون مجـهودا تعاوني
أصحـاب المصلحـة، وأن إدارة المحيطـات ينبغـــي أن تســتند إلى 
مبــادئ التنميــة المســتدامة، والإدارة المتكاملــة للأنشــطة الـــتي 

تجري في المحيطات أو تؤثر عليها، وإلى النهج التحوطي. 
 ٦٥٨-وسلكـت جمهورية كوريا مسارا يقوم على الإصلاح 
ـــق إنشـــاء وزارة الشــؤون البحريــة  التنظيمـي وذلـك عـن طري
ومصائد الأسماك في عام ١٩٩٦، بحيث أدمجت المـهام المتعلقـة 
بالمحيطات من ١٠ سلطات حكومية، مـن أجـل ضمـان اتبـاع 

سياسـة بحرية متسـقة وفعالة. 
ــــهمت ثلاثـــة عوامـــل رئيســـية في تشـــكيل  وقــد أس -٦٥٩
السياسة البحرية لجمهورية كوريـا: الحالـة الجغرافيـة السياسـية 
للبـلاد واســـتراتيجيتها التجاريــة القائمــة علــى المحيــط؛ نقــص 
مساحة الأراضي والمـوارد الطبيعيـة، ممـا دفـع البـلاد إلى زيـادة 
التشــديد علــى السياســات البحريــة؛ والمكانــــة البـــارزة الـــتي 
ـــه  تشـغلها السياسـات البحريـة منـذ أواسـط السـتينات، غـير أن
لـــم يبـــدأ إلا في عــام ١٩٨٢ التــأكيد علــــى توســـيع نطـــاق 
الاهتمامــات الوطنيــة مــــن البحـــار الســـاحلية لكـــي تشـــمل 
المحيطات العميقة، وظهور المشاغل البيئية في المناطق السـاحلية 
نتيجـة لعمليـة اسـتصلاح واسـعة النطـاق للأراضـي الســاحلية، 
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ودفــن النفايــات، وزيــــادة اســـتخدام الشـــواطئ، وحـــوادث 
الانسـكاب النفطـــي المتفرقــة؛ والإصلاحــات الحكوميــة فيمــا 

يتعلق بإزالة القيود، وتحرير الاقتصاد والعولمة. 
وما فتئـت جمهورية كوريا، بجهودها المبكرة لتحديـد  -٦٦٠
ج في إدارة المحيطات، تبحث عن أداة تنظيمية مؤثرة ودائمـة 
لتوفير التوجيــه فيمـا يتعلـق بالسياسـات العامـة، وتنسـيق رفيـع 
المسـتوى بـين الـــوزارات، للمواءمــة بــين الأهــداف والــبرامج 
المتفرقة للوكالات القائمة، ودرجة أكـبر مـن المرجعيـة لإعـلاء 
مكانــة الشــؤون البحريــة. وتدمــج وزارة الشــــؤون البحريـــة 
ومصــائد الأسمــاك الحاليــة جميــع الإدارات البحريــة تقريبـــا في 

�وكالة عملاقة� واحدة. 
 

 حادي عشر- التعاون والتنسيق الدوليان 
ـــاون والتنســيق الدوليــين، وأحيانــا  دفعـت مـزايــا التع -٦٦١
حتميتـهما بالنسـبة للتنفيـذ الفعـال للنظـام الـدولي للمحيطـــات 
الـذي أنشأتــه اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، واضعـــي 
الاتفاقيـة إلى إدراج أحكـام محـددة تتعلـــق بالتعــاون والتنســيق 
الدوليين في أجزاء مختلفة من الاتفاقية. وبالإضافة إلى تكريـس 
مجال برنامجي بأكملـه لـــ �تعزيـز التعـاون والتنسـيق الدوليـين، 
بما في ذلك التعاون والتنسيق علـى الصعيـد الإقليمـي�، حـدد 
جـــدول أعمـــال القـــرن ٢١ في فصلـــه ١٧ أنشـــطة تتصـــــل 
بـــ �التعاون والتنسـيق الدوليـين والإقليميـين� تحـت كـل مـن 

االات البرنامجية السبعة. 
٦٦٢ -ومن ضمن الجهات التي أكدت على التعـاون الـدولي 
لجنــة التنميــــة المســـتدامة في مداولاـــا ومقرراـــا، والعمليـــة 
التشاورية في عملها وتوصياا، والجمعيـة العامـة في مناقشـاا 
وقراراا. وفي الواقع تشــمل ولايـة العمليـة التشـاورية �طـرح 
مسائل معينة تنظر فيـها [الجمعيـة العامـة]، مـع التشـديد علـى 
تحديد االات التي ينبغـي فيـها تعزيـز التنسـيق والتعـاون علـى 

الصعيد الحكومي الـدولي والصعيـد المشـترك بـين الوكـالات� 
(قرار الجمعية العامة ٣٣/٥٤، الفقرة ٢، التأكيد مضاف). 

٦٦٣ -وبينما كان التعاون على الصعيدين الحكومـي الـدولي 
والمشــترك بــين الوكــالات، ولا ســيما علــى مســتوى المـــهام 
ــير،  والمشـاريع بـل وحـتى الـبرامج، ولا يـزال فعـالا إلى حـد كب
لسبب يرجع في كثير من الحالات إلى طبيعة الأنشطة نفسها، 
إلا أن مسألة التنسيق تتطلـب اهتمامـا كبـيرا، وعلـى الأخـص 
فيمــا يتعلــــق بـــإدارة شـــؤون المحيطـــات وتنظيمـــها عمومـــا. 
والقضايـا في هـذا الســـياق تشــبه تلــك الــتي تواجهــها الإدارة 
المتكاملة للمحيطات (انظـر الفقـرة ٦٤٩). وعلـى الرغـم مـن 
أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار توفر إطــارا للتنسـيق في 
سـياق تشـريعي، بينمـا يوفـر الفصـل ١٧ مـن جـــدول أعمــال 
القــرن ٢١ إطــارا للتنســيق في ســياق برنــامجي، إلا أن وضـــع 
هذيـن الإطـارين موضـع التنفيـذ ينطـوي علـى تحديـات كبـــيرة 
تتمثل فيما يلـي : طبيعـة ومـدى التنسـيق في شـؤون المحيطـات 
علـى الصعيـد الوطـني، الـذي يعتـبر أمـرا لا غـــنى عنــه بالنســبة 
للتنسيق على الصعد الدوليـة؛ والمواقـف تجـاه النــزعة الدوليـة، 
والأهــم مــن ذلــك، المواقــف تجــــاه التنســـيق مـــع الكيانـــات 
الخارجيـة؛ وقبـول إطـاري اتفاقيـة قـانون البحـار والفصــل ١٧ 
من جدول أعمال القرن ٢١ كأساس للعمـل علـى الصعيديـن 
الوطني والدولي؛ وتخصيص المـوارد مـن أجـل تحقيـق التنسـيق؛ 
ـــر  ومباشـرة آليـة أو آليـات تنسـيق فعالـة لأعمالهـا. ومـن الجدي
بالذكر أن جميع هـذه التحديـات قائمـة في حالـة التنسـيق بـين 

الوكالات، وإن وُجدت اختلافات بين الحالات.  
ــــدة،  ٦٦٤ -وبالنســـبة للوكـــالات في منظومـــة الأمـــم المتح
تفــاقمت التحديــات مؤخــرا بســبب وقــــف أعمـــال اللجنـــة 
ـــة بالمحيطــات والمنــاطق الســاحلية التابعــة للجنــة  الفرعيـة المعني

التنسيق الإدارية. 
 

التعاون الدولي: البرامج القائمة  ألف-
٦٦٥ -وكمـــــا ورد في التقريـــــر الســـــــنوي لعــــــام ٢٠٠٠ 
(A/55/61، الفقـرة ٢٨٠)، يوجـد في مجـــال شــؤون المحيطــات 
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وقانون البحار تعـاون واسـع النطـاق رسمـي وغـير رسمـي فيمـا 
بين مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة، ويمتـد هـذا التعـاون في 
العديـد مـن الحـالات ليشـمل هيئـات حكوميـــة دوليــة أخــرى 
ـــــات غــــير  ووكـــالات حكوميـــة والقطـــاع الخـــاص والمنظم
الحكومية وأصحاب المصلحـة بـالمعني الأوسـع للكلمـة. فمثـلا 
تذكر أمانة اتفاقية حفـظ أنـواع الحيوانـات البريـة المـهاجرة في 
تقريرها أا وقعت في تموز/يوليه ٢٠٠٠ علـى مذكـرة تفـاهم 
مــع أمانــة اللجنــة الدوليــة لشــؤون صيــد الحيتــان، وــــدف 
المذكرة، التي تستند إلى صلات تعاونية راسخة بين الأمـانتين، 
إلى توفير إطار للتعاون في المستقبل. وتعالج جوانـب مـن قبيـل 
الروابط المؤسسية، والتبادل المنتظـم للمعلومـات، والتعـاون في 
إعـداد الوثـائق في الحـالات الـتي ينطبـق عليـها ذلـك، وتنســـيق 
برامـج الأنشـطة بـين الأمـانتين. وتضيـف أمانـة اتفاقيـــة حفــظ 
أنــواع الحيوانــات البريــة المــــهاجرة أن التعـــاون في اتفاقيـــات 
وخطط عمل البحـار الإقليميـة التابعـة لبرنـامج الأمـم المتحـدة 
للبيئـة ظـل محـــدودا إلى الآن لســبب يرجــع أساســا إلى نقــص 
القدرات. وقد كان التعــاون أنشـط مـا يمكـن مـع خطـة عمـل 
البحـر الأبيـض المتوسـط. ويوجـد مجـال لتوســـيع التعــاون مــع 
مناطق أخرى، وعلى الأخص أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكاريبي، وشرق آسيا، وأفريقيـا. وقـد تعـاون الاتحـاد الـدولي 
لحفظ الطبيعة والمـوارد الطبيعيـة في كثـير مـن المشـاريع الـتي تم 
القيام ا حتى الآن بتمويل من اتفاقية حفظ أنـواع الحيوانـات 

البرية المهاجرة. 
٦٦٦ -وفي الجـزء الـذي سـاهمت بـه في هـذا التقريـر المنظمـــة 
ـــى طبيعــة اللجنــة  العالميـة للأرصـاد الجويـة أعـادت التـأكيد عل
التقنيـة المشـتركة  الجديـــدة المعنيــة بعلــم المحيطــات والأرصــاد 
البحرية، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت مؤخـرا كهيئـة مـن 
الهيئـات المكونـــة للمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة واللجنــة 
الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، تتولى تنسـيق وتنظيـم تقـديم 
خدمــات الأرصــاد الجويــة والأوقيانوغرافيــة في جميــــع أنحـــاء 

العالم، وتقوم بتنسيق وتوجيـه نظـام تشـغيلي لرصـد المحيطـات 
لدعـم هـــذه الخدمــات وكذلــك لدعــم رصــد المنــاخ العــالمي 
والبحـوث والتنبـؤات (انظـر كذلـك الفقـرة ٥٤٧). وحســبما 
ـــل اللجنــة التقنيــة  ذكرتـه المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة، تمث
ــــاون بـــين الوكـــالات في منظومـــة الأمـــم  مثــالا جديــدا للتع
المتحـدة، تجمـع فيـه وكالتـان مواردهمـــا وخبرامــا مــن أجــل 
ـــة لمعالجــة  ضمـان اتبـاع ـج متعـدد التخصصـات وأكـثر فعالي
احتياج عالمي محدد. والجديـر بـالذكر أن الوكـالتين لم تحصـلا 
على ولاية من مجلس إدارة كل منهما فحسـب، بـل وحصلتـا 
كذلك على موافقة على الاعتمادات في الميزانية. ومن المتوقـع 
أن تـؤدي اللجنـة التقنيـة إلى تحسـين الكفـــاءة وزيــادة الفعاليــة 
ــــة  بالنســبة للتكــاليف في المؤسســات الحكوميــة الدوليــة المعني
بالأرصـاد الجويـة وعلـم المحيطـات. وقـد أعطـت بـالفعل زخمـــا 
ـــى الصعيــد الوطــني كذلــك فيمــا بــين الأوســاط  للتنسـيق عل

المهتمة بالأرصاد الجوية وتلك المعنية بعلم المحيطات. 
وفي المساهمات التي قدمتها المنظمـات في هـذا التقريـر  -٦٦٧
وفرت كل منها في الجـزء الخـاص ـا معلومـات عـن مجموعـة 
كبـيرة مـن المشـاريع والـبرامج التعاونيـــة والتشــاركية المختلفــة 
على الصعيد الدولي، وُصـف معظمـها أيضـا في تقـارير سـابقة 
ـــاني للعمليــة  عـن المحيطـات وقـانون البحـار. وفي الاجتمـاع الث
التشاورية ذكرت الوفود بنفسها عددا مـن المشـاريع والـبرامج 
 ،A/56/121 التعاونية الدولية المتعلقة بالمحيطات والبحار (انظـر
ــــبرامج:  الجــزء بــاء، الفقــرة ٦٥). وتضــم هــذه المشــاريع وال
برنامج اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية المعني بالتبـادل 
الدولي للبيانات والمعلومات؛ والنظام العالمي لمراقبـة المحيطـات، 
وهـو عبـارة عـن برنـامج تعـاوني للبلـدان ومؤسسـات منظومــة 
ــــوازن  الأمــم المتحــدة ومشــروع صفيفــة الدراســة المحيطيــة لت
القـوى المؤثـرة علـى التيـارات في الوقـت الحقيقـي المتصـل بـــه؛ 
والتقييــم العــالمي للميــاه الدوليــة؛ وجــــهود منظمـــة الأغذيـــة 
ــــة  والزراعــة للأمــم المتحــدة بشــأن المعلومــات المتعلقــة بالحال
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والاتجاهـات الخاصـة بمصـائد الأسمـاك والمـوارد البحريـة الحيــة، 
بمــا في ذلــك وضــع خطــة عمــل دوليــــة والمســـاعدة في بنـــاء 
القدرات الوطنية في مجال إحصاءات مصائد الأسماك؛ واللجنـة 
التقنية المشتركة بـين اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة 
والمنظمة العالمية للأرصـاد الجويـة المعنيـة بعلـم المحيطـات وعلـم 
الأرصاد الجوية البحرية؛ واشتراك اليونيدو والولايات المتحدة 
ـــة تقــوم  الأمريكيـة في وضـع وتنفيـذ مشـاريع عـن الميـاه الدولي
على مراعاة النظم الإيكولوجية بدعم من مرفق البيئـة العالميـة، 
تشـمل ١٦ بلـدا في أفريقيـا؛ وبرنـامج جامعـــة الأمــم المتحــدة 
ـــاملين في  للتدريـب في مجـال مصـائد الأسمـاك للمتخصصـين الع
قطاعات مصائد الأسمـاك في البلـدان الناميـة؛ وبرنـامج الاتحـاد 
ـــدان الناميــة،  الأوروبي للتعـاون العلمـي والتكنولوجـي مـع البل
والبحوث التي يجريها على المحيطات والبحار في إطاره برنـامج 
ـــامج المتعــدد  البحـث والتطويـر التـابع للاتحـاد الأوروبي؛ والبرن
الأطـراف لتعـداد الأحيـاء البحريـة الهـادف إلى تقييـــم وتفســير 
تنـوع الأحيـاء البحريـة وتوزيعـها ووفرـا في محيطـات العـــالم، 
ونظـام المعلومـات الجغرافيـة الحيويـة الخاصـة بالمحيطـات، الــذي 
يعد جزءا منه، والمصمـم ليكـون أطلسـا للحيـاة البحريـة علـى 
نطاق العالم بأسره على شـبكة الإنـترنت؛ والآليـات الإقليميـة 
والعالميـة القائمـة الراميـة إلى تعزيـز وصـول البلـدان الناميـــة إلى 
العلـم والتكنولوجيـا؛ والتعـاون الإقليمـــي المنفــذ علــى أســاس 
ـــط  التعـاون العلمـي الفعلـي القـائم في منطقـة شمـال شـرقي المحي
الأطلســـي في إطـــار الـــس الـــدولي لاستكشـــاف البحــــار؛ 
والمساعدة التدريبية والتقنية المتاحة في البلـدان المتقدمـة النمـو، 
مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيــة، بمــا فيــها برامــج التثقيــف 
ــــح الدراســـية، ومراكـــز تبـــادل  والتدريــب، والزمــالات والمن
ــــب�؛  المعلومـــات، وقواعـــد البيانـــات ومواقـــع شـــبكة �وي
ــــة� التابعـــة للوكالـــة  و �اســتراتيجية الإدارة والتنميــة المحيطي
الكندية للتنمية الدولية؛ وبرنامج النرويج للمسـاعدة في وضـع 
القواعـد التنظيميـة الوطنيـة المتعلقـــة بــإجراء البحــوث العلميــة 

البحرية في المياه التي تقع تحت الولاية الوطنيـة، ومسـاهمة هـذا 
ــتي  البرنـامج في الصنـدوق الاسـتئماني لتيسـير إعـداد التقـارير ال
تقدمــها البلــدان الناميــة إلى لجنــة حــــدود الجـــرف القـــاري؛ 
والمركــز الــدولي لأنشــــطة المشـــاريع البحريـــة التـــابع لمركـــز 
البحوث التعاونية لمنطقة الحاجز الصخري الكبير في أسـتراليا، 
التي تعد تراثا عالميـا، والـذي يسـهل التعـاون في مجـالات إدارة 
مصـــائد الأسمـــاك، والتخطيـــط، والإدارة والبحـــوث بشـــــأن 

السواحل، ووضع السياسات المتعلقة بإدارة المحيطات. 
٦٦٨ -ومن الهيئات التعاونية الهامة في منظومة الأمم المتحــدة 
ـــة لحمايــة البيئــة  فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـالجوانب العلمي
البحرية، الذي أنشـئ في عـام ١٩٦٩ بموجـب مذكـرة اتفـاق 
بــين الوكــالات. والفريــق عبــارة عــــن هيئـــة خـــبراء علميـــة 
ــى  استشـارية في منظومـة الأمـم المتحـدة تدعمـه المنظومـة، وعل
الأخـص الجـهات التاليـة: الأمـم المتحـــدة مــن خــلال شــعبتها 
المعنيـة بشـؤون المحيطـات وقـانون البحـــار، ومكتــب الشــؤون 
ـــة  القانونيــة، وكذلــك برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، واللجن
الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة التابعـة لليونسـكو، ومنظمــة 
الأغذيـة والزراعـة، ومنظمـة الصحـة العالميـة، والمنظمـة العالميــة 
للأرصاد الجوية، والمنظمـة البحريـة الدوليـة، والوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة. والمهمـة الرئيســـية لفريــق الخــبراء هــي إســداء 
المشورة العلمية للمنظمات الراعية بخصوص منع تدهور البيئـة 
البحرية والحد منه ومكافحتـه. وبالتـالي فـإن التقـارير السـنوية 
لفريـق الخـبراء وتقـارير فرقـه العاملـة تمثـل مســـاهمات هامــة في 
العمل الفني للوكالات الراعية، وفقا لولاية كل منها وبرنـامج 
عملها، بما في ذلـك مـا يتعلـق بتنفيـذ الفصـل ١٧ مـن جـدول 

أعمال القرن ٢١. 
٦٦٩ -وكما أشير إلى ذلك في التقريـر السـابق للأمـين العـام 
عــن المحيطــات وقــانون البحــار (A/56/58/Add.1، الفقرتــــان 
١٣٢ و ١٣٣)، نظـر فريـق الخـبراء المشـترك المعـــني بــالنواحي 
ـــة البيئــة البحريــة، في دورتــه الحاديــة والثلاثــين  العلميـة لحماي
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ــق  المعقـودة في آب/أغسـطس ٢٠٠١، في التقريـر النـهائي لفري
التقييم المستقل الذي كان قد أنشأه في دورتـه الثلاثـين لتقـديم 
توصيات بشأن الطرق التي تجعـل فريـق الخـبراء المشـترك أكـثر 
فعاليــة، وأكــثر شمــولا، وأكــثر اســتجابة للمشــاكل الناشــــئة 
واحتياجـات صـانعي السياسـة والقـرار . . .. وعقـب مناقشــة 
ـــق الخــبراء المشــترك  مسـتفيضة في هـذه الـدورة، اسـتجاب فري
ـــق التقييــم الــتي يتضمــن  بصـورة إيجابيـة وبنـاءة لتوصيـات فري

بعضها تبعات مالية كبيرة. 
وقـد اتخـذت منـــذ إذٍ إجــراءات متابعــة، منــها عقــد  -٦٧٠
اجتمـاع مشـترك بـين الأمانـات لفريـق الخـبراء في مقـر منظمــة 
ـــــبراير  الصحـــة العالميـــة في جنيـــف، يومـــي ٧ و ٨ شـــباط/ف
٢٠٠٢، كـان هدفـه الرئيسـي وضـع العنـاصر الرئيسـية لإطــار 
جديد لفريــق الخـبراء، اسـتجابة لتوصيـات فريـق التقييـم. وقـد 
عقد الاجتماع في أعقاب تبادل بـالغ الاسـتفاضة للمعلومـات 
والأفكـار بـين الأمانـات المشـاركة في فريـق الخـــبراء، وتشــمل 
الأمنـاء الفنيـــين والأمــين الإداري للمنظمــة البحريــة الدوليــة، 
كمـا أسـهم فيـــه رئيــس الفريــق ونــائب رئيســه. وإضافــة إلى 
الأمنـاء الفنيـــين ورئيــس الفريــق المشــترك ونائبــه ومشــاركين 
آخرين من منظمة الصحة العالمية ومنظمـة الأغذيـة والزراعـة، 
وحضر الاجتماع في اليوم الثاني بصفة مراقبين السيد منغـوس 
جوهانيســون (أيســلندا)، والســيد كريــس تومكــتر (المملكـــة 

المتحدة). 
وعلـى ضـوء تبـادل الآراء بشـأن المـهام المقبلـــة لفريــق  -٦٧١
الخبراء، وعلى الأخص، ما إذا كـان ينبغـي لـه مواصلـة إعـداد 
اسـتعراضات وتقييمـــات دوريــة لحالــة البيئــة البحريــة، حــدد 
ـــداف/مهــــام للفريـق، علـى النحـو التـالي:  الاجتماع ثلاثة أهــ
(أ) القيـام، بنـاء علـى طلـب وكالـة راعيـة/حكومـة واحـــدة أو 
ـــة تتعلــق  أكـثر، بـإجراء تقييمـات أو اسـتنباطات علميـة قطاعي
بمواضيـــع محـــددة، مـــع ضمـــان وجـــود اســـــتعراض متعــــدد 
التخصصـات وإقـرار لتلـــك التقييمــات؛ (ب) توفــير المشــورة 

وقـدرة إشـرافية فيمـا يتعلـق بـالرصد والتقييـم والأنشـــطة ذات 
الصلـة، الـتي تقـوم ـا الوكـالات الراعيـة، وأن تـــدرس، علــى 
ــــن ـــا لهـــذه الوكـــالات  وجــه الخصــوص، الســبل الــتي يمك
والحكومـات أن تتفـاعل وتتعـاون في إجـراء هـــذه التقييمــات، 
وأن تدمــج وتولــف نتائجــها وتســاهم في التقييمــات العالميــة 
ـــائل  لحالـة البيئـة البحريـة؛ (ج) معالجـة الجوانـب العلميـة للمس
الجديــدة الناشــئة فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــــة، وذات 

الأهمية للوكالات و/أو الحكومات الراعية. 
٦٧٢ -وقد أُوليَ أكبر قدر من الاهتمام للهدف الثاني، وهـو 
إعطاء فريق الخبراء قدرة إشرافية فيمـا يختـص بأنشـطة الرصـد 
وتقييم المحيطات التي تقوم ا وكالات الأمـم المتحـدة. ورئـي 
أن الوكالات يتعين عليها أن تؤكـد حاجتـها إلى هـذه القـدرة 
الإشرافية، كما أن احتياجات الوكالات ينبغـي أن تسـتند إلى 
احتياجــات الحكومــات. واقــترح أن يعــد فريــق الخــــبراء، في 
نطاق دوره الإشرافي، تقارير سـنوية محكمـة عـن التنسـيق بـين 
الوكـالات بالنسـبة لأنشـطة التقييـم الـتي تقـوم ـا، وأن يقـــدم 
هـذه التقـارير إلى جملـة جـــهات منــها جميــع وكــالات الأمــم 
المتحـدة الـتي تعـنى بالتقييمـات البحريـة، والأمـين العـام للأمـــم 
المتحـدة، والعمليـة التشـاورية. ولم تتضـح كيفيـة تأثـير دراســـة 
الجدوى التي يقـوم ـا برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة مـن أجـل 
إنشاء عملية تقييـم دوريـة، علـى تطويـر دور فريـق الخـبراء في 
المستقبل على نحو ما حدد في الهدف الثاني.  وأعرب المراقبان 
الحكوميـان عـن رأي مفـاده أنـــه مــهما كــانت نتــائج دراســة 
الجدوى التي يقوم ا برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة، فـإن فريـق 
الخبراء ينبغي له أن يؤدي دورا في التقييمات العالمية علـى نحـو 
ما وضع، وأن الأفكار التي تولـدت عـن الاجتمـاع مـن شـأا 
أن تسـهم إسـهاما كبـيرا في المرحلـة التاليـة لدراســـة الجــدوى، 
أي حلقة العمل التقنية لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة (بريمـين، 

ألمانيا، ١٨-٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٢). 
٦٧٣ -وقيم الاجتماع في جملة مسائل، عملية اختيـار خـبراء 
الفريــق؛ وترتيبــات تمويــل الفريــق؛ ومشــــاركة الحكومـــات؛ 
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وعضويـة الأفرقـة العاملـة التابعـة لفريـق الخـبراء؛ وموقـع فريـــق 
الخـــبراء علـــى شـــبكة �ويـــب�. كمـــا أجـــرى الاجتمــــاع 
ــــم ـــدف وضـــع �خطـــة  اســتعراضا لتوصيــات فريــق التقيي

للأعمال� للفريق تشمل جميع جوانب التوصيات. 
٦٧٤ -ومن الواضح جدا من تحليل التدابير التعاونيـة القائمـة 
أن التنسيق فيما يتعلق بالجوانب العلمية لمحيطات العالم وبحاره 
يجري تحقيقه حاليا إلى حد كبـير مـن خـلال التعـاون. غـير أن 
التنسـيق لا يـزال يشـــكل تحديــا فيمــا يتعلــق بمعالجــة المســائل 

الإدارية والقانونية والإنمائية. 
 

آلية (آليات) للتنسيق الدولي  باء -
في عام ١٩٩٣ أنشأت لجنةُ التنسـيق الإداريـةُ اللجنـةَ  -٦٧٥
ـــاطق الســاحلية(٢٠٧) بنــاء علــى  الفرعيـة المعنيـة بالمحيطـات والمن
اقتراح من اللجنة المشتركة بـين الوكـالات للتنميـة المسـتدامة، 
بغرض تلبية الاحتياجات التنسيقية المحددة في الفصـل ١٧ مـن 

جدول أعمال القرن ٢١. 
٦٧٦ -وهـــذه الاحتياجـــات واســـعة النطـــاق، علـــــى نحــــو 
ما فُصلت في الفروع المختلفة للفصل ١٧ من جـدول أعمـال 
القـرن ٢١. وعلـــى الأخــص تحــت العنــوان �تعزيــز التعــاون 
والتنسيق على الصعيد الدولي بما في ذلـك الصعيـد الإقليمـي� 
ـــز الإدارة  يحـدد الفصـل ١٧ عـددا مـن الأهـداف، منـها �تعزي
الفعالة لآليات التنسيق بين عناصر منظومة الأمم المتحـدة الـتي 
تعـالج مسـائل البيئـة والتنميـة في المنـــاطق البحريــة والســاحلية، 
وكذلـك الروابـط مـع الهيئـات الإنمائيـة الدوليـــة ذات الصلــة� 

(الفقرة ١٧-١١٧ (د)). 
٦٧٧ -ومـن ضمـن الأنشـطة المتصلـة بـالإدارة الـتي ذكـر أــا 
تساعد على تحقيق هذه الغاية، مطلوب من الأمين العـام ومـن 
الوكالات والمنظمات �تعزيز التنسيق ووضع ترتيبـات محسـنة 
فيمـا بـين مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة ذات الصلـة الـــتي 
تضطلــع بمســؤوليات بحريــة وســاحلية رئيســية، بمــا في ذلـــك 

عناصرهـــا دون الإقليميـــة والإقليميـــة�؛ و �تحســـــين تمثيــــل 
وكالات الأمم المتحـدة الـتي تعمـل في مجـال البيئـة البحريـة في 
الجـهود التنســـيقية الشــاملة للمنظومــة بكاملــها�؛ و �القيــام 
حيثمـا اقتضـى الأمـر بتشـــجيع زيــادة التعــاون بــين وكــالات 
ـــبرامج دون الإقليميــة والإقليميــة الســاحلية  الأمـم المتحـدة وال

والبحرية� (الفقرة ١٧-١١٨). 
٦٧٨ -وقد قررت لجنة التنســيق الإداريـة في دورـا المعقـودة 
في مقر الأمم المتحدة يومي ٢٧ و ٢٨ تشـرين الأول/أكتوبـر 
ـــة  ٢٠٠٠ إنشــاء لجنتــين رفيعــتي المســتوى همــا اللجنــة الرفيع
المســتوى المعنيــة بــالإدارة واللجنــة الرفيعــة المســــتوى المعنيـــة 
بالبرامج، وكلفتهما باستعراض الهيئات الفرعية للجنة التنسيق 
الإدارية وذلك على أساس صفري: أي ينبغي أن تكون نقطـة 
ــها،  البدايـة للاسـتعراض هـي المـهام الـتي تدعـو الحاجـة إلى أدائ
بدلا مــن تلـك الـتي تـؤدى حاليـا، وينبغـي أن يبقـى علـى أدنى 
عدد ممكن من الهيئات الدائمة، وأن يستند إبقاؤهــا إلى معايـير 
صارمة. ولدى عرض البند ذكر الأمين العام أن لجنـة التنسـيق 
الإدارية سوف تتوفر لديها، من خلال إنشاء اللجنتين رفيعـتي 
المســتوى، الدعــائم الــتي تســمح لهــا بــالتركيز علــى المســـائل 
الاســتراتيجية، وهــو هــدف رئيســـي دفـــع بالاســـتعراض إلى  
الأمام. وذكر الأمـين العـام أيضـا أن العنصـر الرئيسـي الثـالث 
ـــة،  لتحقيـق هـذا الهـدف هـو تعزيـز أمانـة لجنـة التنسـيق الإداري
وأكد ذا الخصوص علـى اعتبـارين رئيسـيين. أحدهمـا يتمثـل 
في ضمان أن يكون بوسـع لجنـة التنسـيق الاعتمـاد علـى دعـم 
كل من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكتب الأمم المتحدة 
في جنيف، وذلك دون المسـاس بـالإجراءات الراهنـة أو توفـير 
الخدمات المخصصة لمختلف اللجان المشتركة بين الوكـالات. 
والاعتبار الثاني هـو تعزيـز قـدرات الأمانـة للعمـل علـى زيـادة 
فعاليـة تبـادل ونشـر معلومـات شـــاملة عــن أعمــال المنظومــة، 
وتحقيق الحد الأقصـى مـن الدعـم منـهجي �الوكالـة المسـؤولة 
عـن إدارة المهمـــة� و �الوكالــة الرائــدة�، اللذيــن ينبغــي أن 
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ــــــة التنســـــيق الإداريـــــة بعـــــد  تسترشــــد مــــا أجــــهزة لجن
إصلاحها(٢٠٨). 

٦٧٩ -وفي أحدث تقارير الأمين العام عن المحيطـات وقـانون 
البحـــار (A/56/58/Add.1، الفقـــرة ١٢٨)، أحـــاط علمــــا في 
معــرض مناقشــته لنتــائج مــداولات اللجنــــة الفرعيـــة المعنيـــة 
بالمحيطـات والمنـاطق السـاحلية في دورـا الحاديـة عشـرة (مقـــر 
ــــايو ٢٠٠١)، بـــرأي اللجنـــة  الأمــم المتحــدة ٣ - ٤ أيــار/م
ـــاون الدوليــين أهميــة  الفرعيـة الـذي مفـاده أن �للتنسـيق والتع
ـــاطق  حيويـة في معالجـة جميـع الجوانـب المتعلقـة بالمحيطـات والمن
الســاحلية. ولذلــك فالتعــاون بــين الأجــزاء ذات الصلــة مـــن 
الأمانـة العامـة للأمـــم المتحــدة بغــرض كفالــة تحســين تنســيق 
أعمـال الأمـــم المتحــدة في مجــال المحيطــات والبحــار هــو أمــر 
حتمـي. وهنـاك حاجـة لوجـود آليـة مـن قبيـل اللجنـة الفرعيـــة 
المعنيـة بالمحيطـات والمنـــاطق الســاحلية التابعــة للجنــة التنســيق 
الإدارية�. كما أعربت اللجنة الفرعية عن اقتناعها بـأن أكـثر 
مســارات الأعمــال المقبلــــة إنتاجيـــة يكمـــن في الاســـتناد إلى 
الآليات القائمة من خلال ج أكثر ابتكـارا وتكـاملا لتحقيـق 

التنسيق والتعاون الفعالين. 
٦٨٠ -كمــا نظــرت الجمعيــة العامــــة في دورـــا السادســـة 
والخمســين في التقريــر المقــدم عــن أعمــال الاجتمــاع الثــــاني 
لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غــير الرسميــة المفتوحــة بــاب 
المشاركة، التي أنشأا الجمعيــة العامـة بقرارهـا ٣٣/٥٤، بغيـة 
تسهيل استعراض الجمعية العامـة سـنويا للتطـورات في شـؤون 
المحيطات (A/56/121)، والذي اقترح فيه �أن تواصل الجمعية 
العامة دعوة الأمين العام إلى أن يدرج في تقريره السـنوي عـن 
ـــادة عــن التقــدم المحــرز في عمليــة  المحيطـات وقـانون البحـار م
التعـاون والتنسـيق بـين الأجـزاء ذات الصلـة في الأمانـة العامـــة 
للأمـم المتحـدة ومنظومـــة الأمــم المتحــدة ككــل علــى النحــو 
ــن  الموصـوف في الفقـرة ٨ مـن القـرار ٣٣/٥٤ والفقـرة ٤٢ م

القرار �٧/٥٥. (المرجع نفسه، الجزء ألف، الفقرة ٧٠). 

٦٨١ -وفضلا عن ذلـك، طلبـت الجمعيـة العامـة مـن الأمـين 
العـــام في قرارهـــا ١٢/٥٦ المتعلـــق بــــ �المحيطـــات وقـــــانون 
البحـار�، الـذي اتخـذ في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١، 
أن �يكفل قيام تعاون وتنسيق فعالين بقدر أكبر بين الجـهات 
ذات الصلـة في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة والأمـــم المتحــدة 
ككـــل، ولا ســـيما فيمـــا يتصـــل بضمـــان فعاليـــة وشــــفافية 
ــــــة بتنســـــيق شـــــؤون المحيطـــــات�  واســــتجابة الآليــــة المعني

(الفقرة ٤٩). 
٦٨٢ -وفي دورة لجنــة التنســيق الإداريــــة المعقـــودة في مقـــر 
الأمـــم المتحـــــدة يومــــي ١٩ و ٢٠ تشــــرين الأول/أكتوبــــر 
ـــا الفرعيــة، علــى  ٢٠٠١، اختتمـت اللجنـة اسـتعراضها لهيئا
ضــوء تقريــر اللجنــة الرفيعــة المســتوى المعنيــة بالـــبرامج(٢٠٩)، 
ـــات  بالموافقــة علــى الــرأي القــائل بضــرورة إلغــاء جميــع الهيئ
الفرعيـة الحاليـة بحلـول ايـة العـام، وأن أفضـل وســـيلة لتوفــير 
متطلبـات اللجنـة الرفيعـة المسـتوى المعنيـة بالـبرامج مـن الدعــم 
المشـترك بـين الوكـالات في المسـتقبل هـي عـن طريـق ترتيبــات 
مخصصة تعمل في إطار حدود زمنية تركــز علـى مـهام محـددة، 
وتتبــع جــا يســــتند إلى وجـــود وكالـــة رائـــدة، أو بتوجيـــه 
الطلبات إلى الشبكات أو أفرقـة الخـبراء القائمـة المشـتركة بـين 
الوكـالات. وطلـب الأمـين العـام إلى اللجنـة الرفيعـة المســـتوى 
المعنيـة بالـبرامج الانتـهاء بسـرعة مـــن اســتعراضها علــى ذلــك 
الأساس. وكان تأييد لجنة التنسيق الإدارية للنهج العـام الـذي 
اختارتـه اللجنـة الرفيعـة المسـتوى فيمـا يتعلـق بالتنسـيق، بمثابـــة 
ـــه مــن أن اســتعراض الأجــهزة الفرعيــة  إعـادة تـأكيد لمـا قررت
ينبغي أن يجري على أسـاس صفـري. وقـررت اللجنـة التخلـي 
عـن مفـهوم الهيئـات الفرعيـة الدائمـة الـتي تجتمـع علـى فـــترات 
منتظمة ثابتة وتقدم تقارير حسب متطلبات صارمـة، وقـررت 
بدلا من ذلك الاعتماد بصورة مـتزايدة علـى ترتيبـات تنسـيق 
ـــار حــدود زمنيــة وتركــز علــى مــهام  مخصصـة وتعمـل في إط
محــددة. وفي نفــس الوقــت اعــترفت لجنــة التنســـيق الإداريـــة 
بضرورة قيام عدد من الهيئات المشتركة بين الوكالات بعملها 
التنسيقي باعتبارها كـهيئات خـبراء، لا كـهيئات فرعيـة تابعـة 
للجنـة التنسـيق. وينبغـي لهيئـات الخـبراء هـذه أيضـــا أن تعمــل 
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بشكل يقوم على التركيز على مهام محددة باستخدام ترتيبات 
تتضمن وجود وكالة رائدة. وذكر أن ترتيب الوكالـة الرائـدة 
يشكل وسيلة فعالة لتعزيـز عمليـات التشـاور بـين الوكـالات، 
تخلق شعورا أعمق بالملكية، وتستغل المـهارات ذات الصلـة في 

المنظومة، وتحسن المحتوى الفني للتعاون بين الوكالات(٢١٠). 
٦٨٣ -وعلـى ضـوء ذلـك القـرار بـدأ أعضـاء اللجنـة الفرعيــة 
المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية، التي توقف عملـها حاليـا، 
حوارا مستفيضا بشأن أفضل السبل لتحقيق التعاون والتنسيق 
ـــذي حددتــه لجنــة  بـين الوكـالات في داخـل الإطـار الجديـد ال
التنسـيق الإداريـة (مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـــين)(٢١١). وتشــكل 
الترتيبات المتعلقة بتحقيـق ذلـك الغـرض أولويـة مـن أولويـات 
الأعضاء، نظرا لعدد من المشاريع الجاريـة الـتي يجـري تنفيذهـا 
تحـت رعايـة اللجنــة الفرعيــة. وفي جملــة أمــور، تشــمل هــذه 
المشاريع الــتي تركـز علـى مـهام محـددة، أطلـس الأمـم المتحـدة 
للمحيطـات، ودور اللجنـــة الفرعيــة في تنفيــذ برنــامج العمــل 
العـالمي، والأعمـال التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي المعـــني بالتنميــة 
المستدامة. وإضافة إلى ذلـك توجـد مسـائل أخـرى ذات صلـة 
بتنفيذ اتفاقية الأمــم المتحـدة لقـانون البحـار والفصـل ١٧ مـن 
جـدول أعمـال القـــرن ٢١، لم تتطــرق إليــها اللجنــة الفرعيــة 
ـــة  بعــد. ومــن المتوقــع أن يعقــد الأعضــاء الســابقون في اللجن
الفرعية اجتماعا غير رسمــي بمناسـبة الاجتمـاع الثـالث للعمليـة 

التشاورية. 
٦٨٤ -وأشـارت منظمـة الأغذيــة والزراعــة في مســاهمتها في 
هـذا التقريـر إلى أن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالمحيطـات والمنــاطق 
الســاحلية التابعــة للجنــة التنســيق الإداريــة أفــادت كثــــيرا في 
معالجــة المســائل المتعلقــة بالمحيطــات الــتي تتطلــب مناقشــــات 
للسياســات وتنفيــذا مشــتركا علــى نطــاق أوســع فيمــا بـــين 
الوكالات. وما زالت تلك الحاجة قائمة، غير أنه نظرا لاتخـاذ 
قرار بإاء هذه الآليـة التنسـيقية، فينبغـي مواصلـة مهامـها مـن 
خلال آليات أخرى. وقد اقترح استخدام الآليـات المخصصـة 
المرتكـزة علـى النواتـج، والـتي يمكـن أن تكـون مفيـدة بالنســـبة 
للمشـاريع الـتي تتطلـب التفـاعل لتنفيـذ مشـــاريع محــددة جــدا 
ـــذ  (مثــل الاجتمــاع الفــني المعــني بــالأطلس، الهــادف إلى تنفي

أطلـس الأمـم المتحـدة للمحيطـات). أمـا بالنســـبة للمناقشــات 
الأكثر صلة بالسياسات، فـإن اسـتخدام اللجنـة المشـتركة بـين 
الأمانات والمعنية بالبرامج العلمية المتعلقة بعلم المحيطـات، الـتي 
ما فتئ نشاطها معلقا بعد إنشاء اللجنة الفرعيـة التابعـة للجنـة 
التنسـيق الإداريـة، وذلـك بعـد تنقيـح اختصاصاـــا علــى نحــو 

مناسب، يمكن أن يعتبر خيارا متاحا. 
٦٨٥ -ومن رأي منظمة الأغذية والزارعة أن تعزيـز التنسـيق 
مـن جـانب البلـدان علـى الصعيــد المحلــي ســيكون مفيــدا لأن 
الوفود المشاركة في اجتماعات مختلف وكالات الأمم المتحدة 
سيكون لها مواقف متناسقة يعزز بعضها بعضـا بشـأن مختلـف 
ـــائل  المسـائل (مثـلا بـين المسـائل المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك ومس
ـــغيل ســفن  البحـار/الشـحن البحـري، في جوانبـها المتعلقـة بتش

الصيد). 
٦٨٦ -وعـــلاوة علـــى ذلـــك، اقـــترحت منظمــــة الأغذيــــة 
والزراعة إنشاء آلية تمويل ووضع ما يتصل ا من نظم إداريـة 
ـــاهمة  وماليــة تســمح لمختلــف وكــالات الأمــم المتحــدة بالمس
والمشاركة في أنشطة مشتركة التمويـل. ولا توجـد في الوقـت 
الحـاضر آليـة مـن هـذا القبيـل، وقـد رئـي أن غيـاب مثـل هـــذه 
الآليـة يشـكل عقبـة أمـام تنفيـذ الأنشـــطة التعاونيــة فيمــا بــين 

الوكالات، حتى في الحالات التي تتوافر فيها الأموال. 
 

ــــة العامـــة للتطـــورات  اســتعراض الجمعي جيم –
الحاصلــة في شــــؤون المحيطـــات: عمليـــة 
ـــة  الأمــم المتحــدة التشــاورية غــير الرسمي
المفتوحــة بــاب الاشــتراك الــــتي أنشـــأا 
ـــا ٣٣/٥٤، بغيــة  الجمعيـة العامـة بقراره
تسهيل الاستعراض السـنوي للتطـورات 

الحاصلة في شؤون المحيطات 
٦٨٧ -قـررت الجمعيـة العامـة بقرارهـا ٣٣/٥٤ المـــؤرخ ٢٤ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ أن تنشـئ عمليـة تشـاورية غـــير 
رسميـة مفتوحـة بـاب الاشـتراك، تسـهيلا لاســـتعراض الجمعيــة 
العامـة سـنويا، بطريقـة فعالـــة وبنــاءة، التطــورات الحاصلــة في 
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شؤون المحيطات. وتجدر الإشـارة ـذا الصـدد إلى أن الجمعيـة 
العامـة تنـوي في دورـا السـابعة والخمسـين اســـتعراض فعاليــة  

العملية التشاورية وجدواها. 
ووفقـا للإطـــار القــانوني الــذي وفرتــه اتفاقيــة الأمــم  -٦٨٨
المتحـدة لقـانون البحـــار ولأهــداف الفصــل ١٧ مــن جــدول 
أعمال القرن ٢١، تنـاقش العمليـة التشـاورية التقريـر السـنوي 
للأمـين العـام عـن المحيطـات وقـانون البحـار، وتقـترح مســـائل 
محـددة لتنظـر فيـها الجمعيـة العامـة، مـــع التركــيز علــى تحديــد 
االات التي ينبغي فيها تعزيز التنسيق والتعـاون علـى الصعيـد 

الحكومي الدولي والصعيد المشترك بين الوكالات. 
٦٨٩ -وقد عقدت العمليـة التشـاورية حـتى الآن اجتمـاعين، 
أحدهمــا في عــام ٢٠٠٠ والآخــر في عــام ٢٠٠١. وســــيعقد 
الاجتماع الثالث للعمليـة التشـاورية في الفـترة مـن ٨ إلى ١٥ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
٦٩٠ -وقد عقد الاجتماع الثـاني للعمليـة التشـاورية في مقـر 
الأمـم المتحـــدة في الفــترة مــن ٧ إلى ١١ أيــار/مــايو ٢٠٠١. 
وعمـلا بـالفقرة ٣ (هــــ) مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٣٣/٥٤، 
وعقب مشاورات مـع الـدول الأعضـاء، أعـاد رئيـس الجمعيـة 
العامة تعيين تويلومـا نـيروني سـلادي (سـاموا) وألان سمكـوك 
(المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنــــدا الشــــمالية) 
كرئيسين متشاركين للاجتماع الثاني للعملية التشاورية (انظر 

A/56/58/Add.1، الفقرات ١٣٨-١٤٢). 

ــــة،  ٦٩١ -وفي الــدورة السادســة والخمســين للجمعيــة العام
ـــن  أعربـت الوفـود أثنـاء المناقشـة العامـة بشـأن البنـد ٣٠ (أ) م
جـدول الأعمـال المعنـون �المحيطـــات وقــانون البحــار�، عــن 
تقديرهـا لعمـل الاجتمـاع الثـاني للعمليـة التشـاورية، واتفقـــت 
عمومــا علــى أن العمليــة منــــذ إنشـــائها قبـــل عـــامين فقـــط  
أصبحـت ذات قيمـة كبـيرة، خاصـة فيمـا يتعلـــق بالمشــاورات 

غير الرسمية التي أجريت لإعداد قرار الجمعية العامة. 

ويتضمـن القـراران اللـذان اتخذمـا الجمعيـة العامــة في  -٦٩٢
٢٨ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمـــــبر ٢٠٠١ (القــــــراران ١٢/٥٦ 
و ١٣/٥٦) كثـيرا مـن المسـائل الـتي نوقشـــت في الاجتمــاعين 
الأول والثاني للعملية التشاورية. وهذه المسـائل هـي، في جملـة 
أمور، الحاجة إلى بناء القدرات مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم 
المتحـدة لقـانون البحـار؛ ونقـل العلـوم والتكنولوجيـا البحريــة؛ 
والتنسـيق والتعـاون في مكافحـة القرصنـة والســـطو المســلح في 
عـرض البحـار؛ ومشـاكل صيـد السـمك غـــير القــانوني وغــير 
المبلغ عنه وغير المنظم؛ وحماية وحفظ البيئة والمـوارد البحريـة؛ 

والتنمية المستدامة. 
٦٩٣ -وفي الفقـرة ٤٨ مـن القـرار ١٢/٥٦ أوصـت الجمعيــة 
العامـة بـأن ينظـم الاجتمـاع الثـالث للعمليـة التشـاورية المقـــرر 
عقـــده في مقـــر الأمـــم المتحـــــدة في الفــــترة مــــن ٨ إلى ١٥ 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، مناقشـاته حـول مجـالي التركـيز التــاليين 
(أ) حمايـــة البيئـــة البحريـــة وحفظـــها؛ (ب) بنـــاء القـــــدرات 
والتعاون والتنسيق الإقليميين، والإدارة المتكاملة للمحيطـات، 
بوصفها قضايا شاملة مهمـة بالنسـبة لمعالجـة شـؤون المحيطـات 
من قبيل العلوم البحرية، ونقل التكنولوجيا، ومصائد الأسمـاك 

المستدامة، وتدهور البيئة البحرية، وسلامة الملاحة. 
٦٩٤ -وفي الجلسـة العامـة ٨٦ للـدورة السادســـة والخمســين 
للجمعيـــة العامـــة، المنعقـــدة في ١٤ كـــانون الأول/ديســـــمبر 
٢٠٠١، أصـدر هـان ســـونغ ســو (جمهوريــة كوريــا) رئيــس 
الجمعية العامة، عقب مشاورات مستفيضة مع الوفود، إعلانـا 
جدد فيه تعيين تويلوما نيروني سلادي (الممثـل الدائـم لسـاموا 
لــدى الأمــم المتحــدة) وألان سمكــوك مــن المملكــــة المتحـــدة 
كرئيسين متشاركين للاجتماع الثاني للعملية التشاورية. وقـد 
أُثني على كليهما جزيل الثناء لامتيازهمــا كوسـيطين وعملـهما 

في مجال توفيق الآراء. 
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ـــة  ٦٩٥ -والاجتمــاع الثــالث هــو الاجتمــاع الأخــير للعملي
التشـاورية، وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٣٣/٥٤. وقـد قــررت 
ــــرار �أن تســـتعرض في  الجمعيــة العامــة كذلــك في ذلــك الق
ــــة  دورــا الســابعة والخمســين مــدى فعاليــة وجــدوى العملي
التشاورية� (الفقرة ٤). وعلى ذلك ستقوم الجمعية العامة في 
دورـا السـابعة والخمسـين بتقييـم العمليـة التشـــاورية وتتخــذ 
قــرارا بشــأن كيفيــة ضمــان انتــهاج سياســات أكــثر شمــــولا 
وتكــاملا وتنســيقا علــى المــدى الطويــل، بخصــوص المســـائل 

المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. 
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تــــرد تقــــارير مفصلــــــة عـــــن المســـــائل الـــــتي عولجـــــت في  (٤)
اجتماعــــــات الــــــدول الأطــــــــراف الســـــــابقة في الوثـــــــائق 
 ،SPLOS/8 و ،SPLOS/5 و ،SPLOS/4 و ،SPLOS/3 :ـــــة التالي
 ،SPLOS/31 و ،SPLOS/24 و ،SPLOS/20 و ،SPLOS/14 و
ـــــــــــك في  و SPLOS/48، و SPLOS/60، و SPLOS/73، وكذل
التقارير المقدمة من الأمين العـام إلى الجمعيـة العامـة عـن قـانون 
ــــــــــــرات ١٤–٢١، و ٤٨–٥٨؛  البحــــــــــار (A/50/713، الفق
 ،A/52/487 الفقــــــــــرات ٢٤-٢٥، و ٥٤–٨٤؛ ،A/51/645 و
الفقــــــــــرات ٢٥–٥٥؛ و A/53/456، الفقـــــــــــرات ٢٩–٧٨؛ 
و A/54/429، الفقــــــــرات ٢٩–٦٧؛ و A/55/61، الفقــــــــرات 

١٨–٣٠؛ و A/56/78، الفقرات ٢٥–٣٨، و ٥٢-٨٢). 
ـــن أعمــال اللجنــة  يمكـن الاطـلاع علـى مزيـد مـن التفـاصيل ع (٥)
في أحـدث التقـارير السـنوية للأمـين العـام (A/56/58، الفقــرات 
 ،A/55/61الفقــــــــــرات ١٩ و٣٠–٤٩؛ و ،Add.1 ٥٢–٨٢؛ و
الفقـــــــــــرات ٢٥–٢٩؛ وA/54/429، الفقــــــــــــرات ٥٥–٥٩؛ 
وA/53/456، الفقـــــــرات ٥٥–٦٩؛ وA/52/487، الفقـــــــــــرات 

٤٣–٥٣؛ و A/51/645، الفقرات ٧٧–٨٤). 
انظر الكلمة الافتتاحية للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في  (٦)
الدورة العادية الثانية والعشرين لجمعية المنظمة البحريـة الدوليـة 
المتاحــة علــى موقــع المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة علـــى شـــبكة 

 .www.imo.org/HOME.html :ويب��
 .MEPC/47/3/3 يرد تقرير فريق المراسلات في الوثيقة (٧)

 .MEPC 47/3/2 المدونة مرفقة بالوثيقة (٨)
للاطلاع على معلومات عن التقدم الذي أحرزه الفريق العـامل  (٩)

 .www.basel.int التقني لاتفاقية بازل انظر الموقع
تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزارعة عن حالـة مصـائد  (١٠)

الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام ٢٠٠٠. 
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ــــــات انظـــــر التعميـــــم  للاطــــلاع علــــى مزيــــد مــــن المعلوم (١١)
STCW.7(Cir.12) المتاح على موقع المنظمة البحرية الدولية على 

 .www.imo.org/HOME.html شبكة �ويب�
ــــى شـــبكة �ويـــب�:  تقريــر اللجنــة متــاح علــى موقعــها عل (١٢)

 .www.icons.org.au

التقــــارير الــــتي أعدــــا منظمــــة العمـــــل الدوليـــــة للفريـــــق  (١٣)
ــــــى  العــــامل متاحــــة مــــع التقريــــر الخــــاص بالاجتمــــاع عل
ـــــة العمــــل الدوليــــة علــــى شــــبكة �ويــــب�:  موقـــع منظم

www.ilo.org/public/english/standard/rclm/gb/docs/gb283/pd

 .f/lils-7.pdf

انظـر اختصاصـات الفريـق العـامل الموضحـة في التقريـر الخــاص  (١٤)
بدورته الثالثة، الوثيقة IMO/ILO/WGLCCS 3/9، المرفق ٤. 

المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطــرة، والمدونـة الدوليـة لبنـاء  (١٥)
وتجهيز السفن التي تحمل شحنات من المـواد الكيميائيـة الخطـرة 
السـائبة، ومدونـة بنـاء وتجـهيز السـفن الـتي تحمـل شـحنات مـن 
المواد الكيميائية الخطرة السائبة، والمدونـة الدوليـة لبنـاء وتجـهيز 
ــة  السـفن الـتي تحمـل شـحنات الغـازات المسـالة السـائبة، ومدون
الممارســة الســليمة فيمــا يتعلــق بالشــحنات الصلبــة الســــائبة، 
ـــل المــأمون للوقــود النــووي المشــعع والبلوتونيــوم  ومدونـة النق
والنفايات العالية الإشعاع في قوارير على ظهر السـفن. وينـص 
الفصـل السـابع مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة الأرواح في البحــر 
على التطبيق الإلزامي للمدونة الدولية لبناء وتجهيز السـفن الـتي 
تحمـل شـحنات مـن المـواد الكيميائيـة الخطـرة السـائبة والمدونـــة 
الدولية لبناء وتجهيز السفن التي تحمل شحنات الغازات المسـالة 
السـائبة، وكذلـك مؤخـرا جـدا مدونـــة النقــل المــأمون للوقــود 
النــووي المشــعع والبلوتونيــوم والنفايــات العاليــة الإشـــعاع في 
قوارير على ظهر السفن. كما أن المدونــة الدوليـة لبنـاء وتجـهيز 
السفن التي تحمل شحنات من المواد الكيميائيــة الخطـرة السـائبة 
ـــتي تحمــل شــحنات مــن المــواد  ومدونـة بنـاء وتجـهيز السـفن ال
الكيميائيــة الخطــرة الســائبة واجبتــا التطبيــق بموجــب المـــادتين 
٧٨/٧٣ من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن. 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذريـة، سلسلــة معايــير الأمــان، رقـم  (١٦)

IS-R-1 (STL-1، منقحة). 

عرض رئيس مجموعة أمريكــا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي  (١٧)
على المؤتمر العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة في دورتـه ٤٥ 
(أيلول/سبتمبر ٢٠٠١) نص الإعلانات الأخـيرة الصـادرة عـن 
بعـض الـدول والهيئـات الإقليميـة بشـأن سـلامة النقـل البحـري 

 .GC(45) /INF/18 للمواد المشعة في الوثيقة

 .MEPC 46/INF. 35 انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية (١٨)
ـــاذ في ١ كــانون الثــاني/ينــاير  دخلـت التعديـلات إلى حـيز النف (١٩)

 .٢٠٠٠
www.cospas- للاطــلاع علــــى مزيـــد مـــن المعلومـــات انظـــر (٢٠)

 .sarsat.org

انظر تقرير الدورة ٤٧ للجنة الفرعية المعنية بالسلامة البحريـة،  (٢١)
الوثيقة NAV 47/13، الفقـرات ٢٨/١٢ – ٣٣/١٢، والمرفقـين 

١٨ و ١٩. 
انظر تقرير الدورة ٨٣ للجنة القانونية التابعة للمنظمـة البحريـة  (٢٢)

الدولية، LEG 83/14، الفقرات ١٧٠–١٧٤. 
تتضمـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـــير المشــروع  (٢٣)
بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ مادة عن الاتجار غير 
المشـروع عـن طريـق البحـر، تسـتند إلى أحـد المتطلبـات العامـــة 
للمـادة ١٠٨ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بشـــأن 
ـــالمخدرات والمؤثــرات  التعـاون في قمـع الاتجـار غـير المشـروع ب
ــــة  العقليــة بواســطة الســفن في أعــالي البحــار. واتفاقيــة المنظم
البحريـة الدوليـة لقمـع الأعمـال غـــير المشــروعة الموجهــة ضــد 
سلامة الملاحة البحرية لعام ١٩٩٨، وبروتوكولها المتعلق بقمع 
الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـــآت الثابتــة 
الموجودة على الجرف القـاري لعـام ١٩٨٨، وبروتوكـول عـام 
٢٠٠٠ لمكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة 
للحــدود الوطنيــة توفــر نظامــا قانونيــا للتعــامل مــع الأنشـــطة 
الإجرامية التي تحدث في أعالي البحار أو في المنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصة، التي لم تعالج بصـورة محـددة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

لقانون البحار. 
انظر التدابير التعاونية التي أوصـى ـا مجلـس التعـاون الأمـني في  (٢٤)

آسيا والمحيط الهادئ في مذكرته رقم ٥. 
 A/584 (14) انظـر أيضـا قـرار جمعيـة المنظمـة البحريـــة الدوليــة (٢٥)
المعنون �تدابير لمنـع الأعمـال غـير المشـروعة الـتي ـدد سـلامة 
الســــفن وأمــــن المســــافرين عليـــــها وأطقمـــــها الملاحيـــــة�؛ 
و MSC/Circ.443 بشـأن �تدابـير لمنـع الأعمـال غـير المشـــروعة 
ضد المسافرين وأطقم السفن�، و MSC/Circ.754 بشأن �أمـن 

العبارات البحرية المستخدمة لنقل المسافرين�. 
اقتراح مقدم من الولايات المتحدة، انظر وثيقة المنظمة البحريـة  (٢٦)

الدولية FAL 29/2/1، الفقرة ٥. 
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مقـترح مقـدم مـــن الاتحــاد الــدولي لنقابــات العمــال الحــرة في  (٢٧)
مذكرة مقدمة إلى لجنة السـلامة البحريـة في دورـا ٧٥ المقـرر 

عقدها في أيار/مايو ٢٠٠٢. 
 ،MSC 74/24 تقرير الدورة ٧٤ للجنة السلامة البحرية، الوثيقة (٢٨)

الفقرة ٢/١٧. 
انظر مقتطفات من التقرير في موقع غرفة التجارة الدوليـة علـى  (٢٩)

 .www.iccwbo.org شبكة �ويب�
التقريـر الخـاص بالاجتمـــاع الــدولي الرابــع للمكتــب البحــري  (٣٠)
الدولي الذي عقد لبحث مسألة القرصنـة والسـفن الشـبحية في 

٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١ في كوالالمبور. 
ـــأمين ضــد مخــاطر  قـد يكـون هنـاك زيـادة أساسـية في مبـالغ الت (٣١)
الحرب قدرها ٠,١ في المائة يمكن رفعها بعد مهلـة سـبعة أيـام، 

ولكن حوادث القرصنة ليس لها سوى أثر ضئيل. 
تدابير اقترحها الس البحري لمنطقة بحر البلطيق وعلى الصعيد  (٣٢)
الدولي في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين 

العام للمنظمة البحرية الدولية. 
 .A/56/121 تقرير الاجتماع الثاني ويرد في الوثيقة (٣٣)

 .MSC 74/17/1 تقرير بعثات التقييم ويرد في الوثيقة (٣٤)
 .MSC 75/18/1 تقرير بعثة التقييم في إكوادور ويرد في الوثيقة (٣٥)
للاطلاع على آخر تطورات الحالة بالنســبة للـبروتوكول، انظـر  (٣٦)
موقـع مركـز منـع الجريمـة الدوليـة التـابع لمكتـب الأمـم المتحــدة 
لمراقبـــة المخـــدرات ومنـــع الجريمـــة علـــــى شــــبكة �ويــــب� 

 .www.odccp.org/crime_cicp.html

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق  (٣٧)
ـــى موقــع برنــامج الأمــم  رقـم ٨ (E/2001/28)، وهـو متـاح عل
ـــة للمخــدرات علــى شــبكة �ويــب�  المتحـدة للمراقبـة الدولي

 .www.undep.org/end_documents.html 

انظــر الوثيقــة A/55/386، الفقــرة ١١٨، قــــانون موريشـــيوس  (٣٨)
لمصائد الأسماك والموارد البحرية لعام ١٩٩٨ على سبيل المثال. 
 ،A/55/386 الفقــرة ١٢٢؛ والوثيقــــة ،A/53/473 انظــر الوثيقــة (٣٩)
الفقـــرات ١١٢ و ١١٤ و ١٢٦ و ١٢٩ و ١٣٨؛ والوثيقـــــة 

A/56/357، الفقرة ٣٧. 

انظر الوثيقة A/55/386، الفقرة ١٢٦.  (٤٠)

انظــر الوثيقــة A/53/473، الفقــــرات ١٢٤ – ١٢٧؛ والوثيقـــة  (٤١)
A/55/386، الفقـرات ١١١ و ١١٥ و ١٢٠ و ١٣١ و ١٣٥؛ 

والوثيقة A/56/357، الفقرات ١٢ و ١٥ و ١٨ و ٣٢. 
الوثيقـــة A/53/473، الفقـــــرات ٧٦ و ١١٧ و ١٢٠ و ١٢٦؛  (٤٢)
 ،A/55/386 الفقرتان ١٩ و ٢٧؛ والوثيقـة ،A/54/461 والوثيقة
 ،A/56/357 الفقــرات ٧٧ و ١١٢ و ١١٥ و ١٢٧؛ والوثيقـــة

الفقرتان ١١ و ٣٧. 
الوثيقـــــــة A/53/473، الفقرتـــــــان ١١٧ و ١٢٦؛ والوثيقــــــــة  (٤٣)

A/55/386، الفقرة ١٣٣. 

الوثيقـــــــة A/53/473، الفقرتـــــــان ١٢١ و١٢٦ ؛ والوثيقــــــــة  (٤٤)
A/54/461، الفقــرة ٢٨؛ والوثيقــة A/55/386، الفقرتــــان ١١٥ 

و ١٣٠. 
 ،A/56/357 الفقــــــرة ١٣١؛ والوثيقــــــــة ،A/55/386 الوثيقــــــة (٤٥)

الفقرة ١٢. 
ــــة  الوثيقــة A/53/473، الفقــرات ١١٦ و١١٨ و١٢٠؛ والوثيق (٤٦)
A/54/461، الفقرتـان ١٩ و٢٧؛ والوثيقـة A/55/386، الفقــرات 

٧٣ و ١١٠ و ١٣٣ و ١٣٥؛ والوثيقــة A/56/357، الفقـــرات 
١٠ و ١١ و ٤٣. 

الوثيقـة A/53/473، الفقـرات ١٢٠ و ١٢٦ و ١٢٩؛ والوثيقــة  (٤٧)
A/54/461، الفقرتان ١٣ و ٢٨؛ والوثيقة A/55/386، الفقرات 

ـــــــرات ٩  ١١٥ و ١٢٧ و ١٣٠؛ والوثيقــــــة A/56/357، الفق
و ١٢ و ٣٧. 

الوثيقة A/55/386، الفقرتان ١١٤ و ١١٦.  (٤٨)
الوثيقــــة A/52/555، الفقـــــرات ٦ و ١٦ و ٢٥ و ٢٨ و ٣٣؛  (٤٩)
ــــــة  والوثيقـــــة A/54/461، الفقـــــرات ٧ و ١١ و ٢١؛ والوثيق
 ،A/56/357 الفقرتــــــان ١٢١ و ١٢٩؛ والوثيقـــــــة ،A/55/386

الفقرتان ١٤ و ٢٣. 
الوثيقة A/52/555، الفقرة ٥؛ والوثيقة A/56/357، الفقرة ١٦.  (٥٠)
ــــد  منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، تشــريعات صي (٥١)
الأسمــاك والزراعــة: المملكــة المتحــدة، قــانون حــدود مصـــائد 
الأسماك لعام ١٩٧٦، المادة ٣ (٦)، الد ٢٦، العدد ٢، عـام 
١٩٧٧، الصفحـة ٨٩؛ سـري لانكـا، قـانون مصـــائد الأسمــاك 
ــــد  رقـــم ٥٩ لعـــام ١٩٧٩، القواعـــد التنظيميـــة لســـفن الصي
الأجنبيــة، الــد ٢٩، العــدد ١، عــام١٩٨٠، الصفحـــة ٨٩؛ 
ترينيداد وتوباغو، قـانون الميـاه الأرخبيليـة والمنطقـة الاقتصاديـة 



14802-27615

A/57/57

الخالصـة لعـام ١٩٨٦، المـادة ٣٢، الـد ٣٦، العـــدد ٢، عــام 
١٩٨٧، الصفحة ١٠٧. 

مساهمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير الأمين  (٥٢)
العـام عــن المحيطــات وقــانون البحــار (كــانون الأول/ديســمبر 

 (٢٠٠٠
القــــــانون رقــــــــم ١٨-٨٩٢ لعـــــــام ١٩٨٩ والتعديـــــــلات  (٥٣)
المدخلــــة عليــــه، القــــانون العــــام بشــــأن مصــــائد الأسمـــــاك 
ــــات، المـــادة ١٦٥، مكتبـــة الكونغـــرس الوطنيـــة  وتربيــة المائي
في شـــيلي، النظـــــام القضــــائي- التشــــريعي، القوانــــين الــــتي 
يكــثر الرجــوع إليــها، الموقــع التــالي علــــى شـــبكة �ويـــب� 

 .www.congreso.cl/biblioteca/leyes/otras/pesca13.htm

معلومات وفرا لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط  (٥٤)
الهادئ. 

احتياجــــات الــــــدول الســـــاحلية لقـــــاعدة بيانـــــات بشـــــأن  (٥٥)
ــــــد الأسمـــــاك، مكتـــــب الشـــــؤون  الأنشــــطة الأجنبيــــة لصي
القانونيـــة في منظمـــــة الأمــــم المتحــــدة للأغذيــــة والزراعــــة: 

 .http://www.faolex.fao.org/cgibin/fishery

معلومات وفرا لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط  (٥٦)
الهادئ. 

اعتماد اتفاق الأرصـدة السـمكية لعـام ١٩٩٥ ومدونـة قواعـد  (٥٧)
السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، 

ـــذ قــرار المؤتمــر ٩٧/١٣ (اســتعراض  التقريـر المرحلـي عـن تنفي (٥٨)
الأجــهزة النظاميـــة التابعـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعة) وتعزيز الهيئات الإقليمية المعنية بصيد الأسمـاك التابعـة 
للمنظمـة، لجنـة مصـــائد الأسمــاك، الــدورة الثالثــة والعشــرون، 
 ،COFI/99/4 رومــا، ١٥-١٩ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، الوثيقـــة

الفقرة ٤. 
تقريـر اللجنـة العامـة لمصـائد أسمـــاك البحــر الأبيــض المتوســط،  (٥٩)
الـــدورة الرابعـــة والعشـــرون، أليكانتيـــــه، اســــبانيا، ١٢-١٥ 
تموز/يوليه ١٩٩٩، (GFCM Report 24) الفقرتان ٢٧ و ٢٨. 

الوثيقة COFI/99/4، الفقرة ٥.  (٦٠)
تقرير الدورة الثالثـة للجنـة أسمـاك تونـة المحيـط الهنـدي، مـاهي،  (٦١)
سيشـــيل، ٩ – ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، الوثيقـــة 

IOTC/03/98/R [E]، التذييل حاء. 

الوثيقــــة A/54/461، الفقرتــــان ٣٣ و ٤٤؛ التقريــــر الموجــــــز  (٦٢)
ـــة مصــائد أسمــاك شمــال  للاجتمـاع السـنوي الثـامن عشـر للجن

شــرق المحيــط الأطلســــي، ٢٢ – ٢٥ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
١٩٩٩، الفقرة ٧. 

ـــوارد البحريــة  تقريـر الاجتمـاع الخـامس عشـر للجنـة حفـظ الم (٦٣)
ـــارت،  الحيــة في القــارة المتجمــدة الجنوبيــة (أنتاركتيكــا)، هوب
أستراليا، ٢١ تشرين الأول/أكتوبـر – ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٩٦، الوثيقة CCAMLR-XV ، الصفحات ٧–٢٠. 
ــير  المرجـع نفسـه، تدابـير الحفـظ المعتمـدة في عـام ١٩٩٦: التدب (٦٤)

رقم ١٠٣ (١٥) ، الصفحة ٥٤. 
الوثيقة A/54/429، الفقرة ٢٩٨.  (٦٥)

الوثيقة A/55/386، الفقرات ١٤٤ و ١٤٧ و ١٥١.  (٦٦)
اتفاقيـة حفـظ وإدارة الأرصـدة الســـمكية الكثــيرة الارتحــال في  (٦٧)
ــــط الهـــادئ، المـــادة ٥ (أ) و (د)، و (و)؛  غــرب ووســط المحي

والمادة ٦؛ والمادتان ١٢ و ١٣. 
اتفاقيـة حفـظ وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك في جنـوب شـــرق  (٦٨)
ـــادة ٢؛ والمــادة ٣ (هـــ) و(ز)؛ والمــواد ٧  المحيـط الأطلسـي، الم

 .http://www.fao.org/Legal/default.htm ،و ١٠ و ١٩
الاتفاق الإطاري لحفظ موارد مصائد الأسماك في أعــالي البحـار  (٦٩)
بجنوب شرق المحيـط الهـادئ (�اتفـاق غلابـاغوس�)، المـادة ٥ 

(أ) و (ب) و (ج) و (هـ)؛ والمادة ٧ (هـ) و (و) و (ز). 
مشـروع اتفـاق إنشـاء لجنـة لمصـائد الأسمـاك في جنـوب غـــرب  (٧٠)
المحيط الهندي، الجولة الثانيـة مـن المشـاورات الحكوميـة الدوليـة 
حـول إنشــاء لجنــة لمصــائد الأسمــاك في جنــوب غــرب المحيــط 

الهندي، أنتانانريفو، ٢٥-٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
التقرير الخاص باجتماع الهيئات أو الترتيبـات الإقليميـة لمصـائد  (٧١)
الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة وغــير 
التابعـة لهـا، رومـــا، ١١ – ١٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، التقريــر 

 .(FIPL/R597) الخاص بمصائد الأسماك رقم ٥٩٧
معلومات وفرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.  (٧٢)

التقرير الخاص باجتماع الهيئات أو الترتيبـات الإقليميـة لمصـائد  (٧٣)
الأسمـاك التابعـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة وغــير 
التابعــة لهــا، رومــا، ١١-١٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، الوثيقـــة 

X1212/E، الفقرة ٢٧. 

جـدول أعمـــال القــرن ٢١، الفصــل ١٧، الفقرتــان ١٧-٤٩  (٧٤)
و ١٧-٧٠. 

معلومات وفرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.  (٧٥)
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المرجع نفسه.  (٧٦)
ـــا، ٢٦  لجنـة مصـائد الأسمـاك، الـدورة الرابعـة والعشـرون، روم (٧٧)
شـباط/فـبراير – ٢ آذار/مـارس ٢٠٠١، التقـدم المحـرز في تنفيـذ 
مدونة قواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسـؤولية وخطـط 
العمل الدولية المتصلة ا (COFI/2001/3)، الفقرات ١٣–١٨. 

معلومات وفرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.  (٧٨)
لجنـة مصـائد الأسمــاك التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة  (٧٩)

والزراعة (COFI/2001/3)، الفقرة ٤٦. 
المرجع نفسه، الفقرة ٢٤.  (٨٠)
المرجع نفسه، الفقرة ٣٧.  (٨١)

لجنـة مصـائد الأسمـاك، الـــدورة الثالثــة والعشــــــــــرون، رومــا،  (٨٢)
ـــبراير ١٩٩٩، التقريــر المرحلــي عــن تنفيــذ  ١٥-١٩ شـباط/ف
مدونــة قواعــد الســــلوك لصيـــد الأسمـــاك المتســـم بالمســـؤولية 

(COFI/99/3)، الفقرة ٥. 
(COFI/99/3)، الفقرتان ٣٧ – ٣٨.  (٨٣)

 .http://www.fao.org/fi/projects/sflp/index.html (٨٤)
 ،(COFI/99/3) ،لجنة مصائد الأسماك، الدورة الثالثة والعشرون (٨٥)

الفقرة ٤. 
معلومات وفرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة للأمين  (٨٦)

العام، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
انظر COFI/99/3، الفقرة ٨.  (٨٧)

معلومات وفرا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.  (٨٨)
انظر COFI/99/3، الفقرات من ١ إلى ٨.  (٨٩)

معلومـات زودت ـا منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعــة  (٩٠)
الأمين العام، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

COFI/99/3، الفقرة ٤٧.  (٩١)
المرجع نفسه، الفقرة ٤٤.  (٩٢)

القـرار الرابـع/٥ الصـادر عـن الــدورة الرابعــة لمؤتمــر الأطــراف  (٩٣)
والمعنـــون �حفـــظ التنـــوع الأحيـــائي البحـــــري والســــاحلي 
والاسـتفادة منـه علــى نحــو مســتدام�، وهــو يتضمــن برنــامج 

أعمال، UNEP/CBD/COP/4/27، الصفحات ٨٤-٩٦. 
 .UNEP/CBD/COP/5/10 (٩٤)

UNEP/CBD/COP/5/23، المرفق، الصفحة ٧٤.  (٩٥)

معلومات وفرا أمانة اتفاقية التنوع الأحيـائي إلى الأمـين العـام  (٩٦)
بتاريخ ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 

 .http://www.environnement.gouv.fr/icri/index.html (٩٧)
Inter-) أرقام عام ١٩٨٢ مستمدة من موسـوعة النفـط الدوليـة (٩٨)
national Petroleum Encyclopedia)، وأرقـــام عـــام ١٩٩٥ 

مستمدة من معهد النفط الأمريكي ومن مراسـلات مـع السـيد 
 .ODS-Petrodata Group توم كيليك، وهو خبير من

 Michael Cruikshank, “Globally significant events in the (٩٩)
ocean mining industry during 2001”, Sea Technology, Janu-

 .ary 2002, vol.43, no. 1, p. 40

المرجع نفسه، الصفحة ٤٠.  (١٠٠)
 .www.iaea.org/worldatom انظر (١٠١)

Michael Cruikshank، مرجع سبق ذكره.  (١٠٢)
ــــرة  جــــــــــــــدول أعمــال القــرن ٢١، الفصــل ١٧/زاي، الفق (١٠٣)

 .١٧-١٢٨
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المــواد ٦، ٧ (١)، ١٣،  (١٠٤)
٤٧ (١)، ٤٧ (٤)، ١٢١ (٢) بشأن الدول الأرخبيلية؛ المواد 
ــــام الجـــزر؛ المـــادة ١٢١  ٤٦، ٤٧ (١)، ٥٣ (٥)، بشــأن نظ
بشـأن الـدول الجزريـــة؛ AGXI/A/S3، المــادة ١٥ (د)؛ اتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـــاخ: مؤتمــر قمــة ريــو، 
جدول أعمال القرن ٢١، الفصل ١٧ – زاي: إعلان بربادوس 
وبرنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة الناميـة 
لعــام ١٩٩٩، الــذي يتضمــن الفصلـــين الأول �تغـــير المنـــاخ 
ـــــع �المــــوارد الســــاحلية  وارتفـــاع مســـتوى البحـــار� والراب

والبحرية�. وقد اعتمد في بربادوس في عام ١٩٩٤. 
حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١.  (١٠٥)
حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١.  (١٠٦)

المادة ٤٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.  (١٠٧)
Kotobalavu J., “Extended maritime Jurisdiction in the Pa- (١٠٨)
cific: maximizing benefits from marine resources”, The I -

 ternational Implications of Extended Maritime Jurisdiction

 in the Pacific, Honolulu, Law of the Sea Institute, 1988,

 .p.117
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تقرير المؤتمر العـالمي للتنميـة المسـتدامة للـدول الجزريـة الصغـيرة  (١٠٩)
النامية، بريدجتاون، ٢٥ نيسان/أبريل – ٦ أيـار/مـايو ١٩٩٤، 

منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.94.I.18 والتصويب. 
تتضمن الفقرات ��١ و��٣ و��٥ و��٦ من الجـزء الرابـع/جيـم  (١١٠)
مـن برنـامج عمـل بربـادوس عنـاصر مشـتركة تعكـس جوانـــب 
واردة في المـادة ١٩٧ مـن الجـزء الثـاني عشـر مـن اتفاقيـة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار الذي يعالج �التعاون علـى صعيـد عـالمي 

أو إقليمي�. 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المــواد ٦١ و ٦٢ و ٦٣  (١١١)

و ٦٤ واتفاق الأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥. 
ــــة  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاســتثنائية الثاني (١١٢)

 .(A/S-22/2) ،والعشرين، الملحق رقم ٢
المرجع نفسه، الفقرات ١٤ و ١٥ (أ) و (د) و (و) – (ي).  (١١٣)

بـدئ برنـامج تقييـم المـوارد السـمكية وإدارـا التـابع للجماعـــة  (١١٤)
الكاريبيـة رسميـــا بدعــم مــن حكومــة كنــدا مــن أجــل تعزيــز 
الاسـتخدام والحفـظ المسـتدامين للمـوارد الســـمكية لــدى دول 
الجماعــة الكاريبيــة. وإنشــاء وتوطيــد مراكــــز لإدارة مصـــائد 
الأسماك الإقليمية من شـأنه أن يوفـر الدعـم للجماعـة الكاريبيـة 

بعد انتهاء هذا البرنامج. 
١٤ دولة من دول منتدى جزر المحيـط الهـادئ هـي مـن الـدول  (١١٥)

الجزرية الصغيرية النامية. 
ــــة  الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الاســتثنائية الثاني (١١٦)
ـــرة  والعشـرين، الملحـق رقـم ٢، (A/S-22/2)، الصفحـة ٩، الفق

١٥ �ط�. 
بابوا غينيا الجديدة، بالاو، توفالو، تونغا، جزر سـليمان، جـزر  (١١٧)
كـوك، جـــزر مارشــال، ســاموا، فــانواتو، فيجــي، كيريبــاس، 

ميكرونيزيا (ولايات – الاتحادية) ناورو، نيوي. 
اتفاقية الأمــم المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـاخ، الفقرتـان ١  (١١٨)

و٢ من المادة ٣ �المبادئ�. 
ـــــــة  إعــــــلان مراكــــــش الــــــوزاري، القــــــرار CP.7/1، الوثيق (١١٩)

FCCC/CP/2001/13/Add.1، الفصل الأول. 

قرار الجمعية العامة ١٢/٥٦، الفقرة الثانية عشرة من الديباجة.  (١٢٠)
انظر البيان الصحفي المنشور على موقـع منظمـة الأمـم المتحـدة  (١٢١)
للتربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونســـكو) علــى شــبكة �ويــب�: 

 .http:www.unesco.org

 A.E.Boyle, “Marine pollurion under the Law of the Sea (١٢٢)
 Convention”, American Journal of International Law,

 .VOL.79, No.2 (1985), p.:347-372

المرجع نفسه.  (١٢٣)
معظم المعلومات المتعلقة بــالتلوث النـاجم عـن السـفن مسـتمدة  (١٢٤)

 .www.imo.org من
�مبادئ توجيهية لتقييم البيئة البحريـة� فريـق الخـبراء المشـترك  (١٢٥)
المعـني بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة، العـدد ٥٤ مــن 

تقارير ودراسات الفريق، ١٩٩٤. 
�ج لتقييم الأثر البيئي للمشاريع المؤثرة علـى البيئـة السـاحلية  (١٢٦)
والبحرية�، تقارير ودراسات برنامج الأمم للبيئة بشأن البحار 

الإقليمية، العدد ١٢٢، ١٩٩٠. 
يمكــــــن الاطــــــلاع علــــــى النــــــص الكــــــــامل للورقـــــــة في  (١٢٧)

 .www.unep.org/marineassessment/

ــــــى التقريـــــر الخـــــاص بالاجتمـــــاع في  يمكــــن الاطــــلاع عل (١٢٨)
www.unep.org/marineassessment/reports/iceland_report/Fin

 .alReportNovemeber2001a.doc

ــــم  يمكــن الاطــلاع علــى التقريــر الخــاص بتقييــم الألفيــة للنظ (١٢٩)
 .www.un.org/millennium/sg/report/full  الإيكولوجية في

ـــانون الــدولي قــد اعتمــدت في  مـن المـهم ملاحظـة أن لجنـة الق (١٣٠)
دورا الثالثة والخمسين (٢٠٠١) مشروع مـواد جديـد بشـأن 
مسـؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـا. وأحــاطت 
الجمعيــــة العامــــة في القــــرار ٨٣/٥٦ المــــؤرخ ١٢ كــــــانون 
الأول/ديسمبر علما بالمواد وزكتـها لتعـرض علـى الحكومـات. 

(للاطلاع على نص المواد، انظر القرار ٨٣/٥٦، المرفق). 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفق الثامن، المادة ١.  (١٣١)
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المرفق الثامن، المادة ٢.  (١٣٢)
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ٢٩٠، الفقرة ١.  (١٣٣)

�بحـر مـن المشـاكل� تقـارير ودراسـات فريـق الخـبراء المشــترك  (١٣٤)
ـــة البيئــة البحريــة ، العــدد ٧٠،  المعـني بـالجوانب العلميـة لحماي

 .٢٠٠١
مؤتمر باريس، مرجع سبق ذكره.  (١٣٥)

المعلومات الواردة في هذا الفرع مستمدة من المـادة الـتي أسـهم  (١٣٦)
ا مكتب التنسيق التابع لبرنامج العمل العالمي. 
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انظر �آثار دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى حيز  (١٣٧)
التنفيــــذ علــــى اتفاقيــــة لنــــــدن لعـــــام �١٩٧٢، تعليقـــــات 
شـــعبة شـــؤون المحيطـــات وقـــانون البحـــار، مكتــــب الأمــــم 
المتحــدة للشــؤون القانونيــة، وثيقــة المنظمــة البحريــة الدوليــــة 

LC/AM 2/3/1، المؤرخة ١٨ آذار/مارس ١٩٩٤. 

انظـر تقريـر الاجتمـاع التشـاوري الثـالث والعشـرين للأطــراف  (١٣٨)
المتعاقدة في اتفاقية لندن لعـام ١٩٧٢ فيمـا يتصـل بمؤتمـر القمـة 

 .LC 23/16 العالمي للتنمية المستدامة، في الوثيقة
النفايات وغيرها من المواد التي يمكن النظر في إغراقـها في إطـار  (١٣٩)
الـبروتوكول هـي: المـواد اروفـة؛ حمـأة ميـاه اـارير؛ نفايـــات 
ـــواد المتخلفــة عــن العمليــات الصناعيــة لتجــهيز  السـمك أو الم
الأسماك؛ السفن والمنصات أو الهياكل الأخـرى الاصطناعيـة في 
ـــواد  عـرض البحـر؛ المـواد الجيولوجيـة غـير العضويـة الخاملـة؛ الم
العضويـة ذات الأصـل الطبيعـي؛ المـــواد الضخمــة الحجــم الــتي 

قوامها الأساسي الحديد والصلب وهلم جرا. 
نـص مشـروع الخطـة الاسـتراتيجية منشـــور علــى موقــع أمانــة  (١٤٠)

 .www.basel.int اتفاقية بازل على شبكة �ويب�
للاطلاع على عرض مفصـل للنظـام القـانوني الـوارد في اتفاقيـة  (١٤١)
الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار بشـأن منـع التلـوث النـاجم عـــن 
السـفن والحـد منـه ومكافحتـه انظـــر تقريــر الأمــين العــام عــن 
قـانون البحـار: حمايـة البيئـة البحريـة والمحافظـــة عليــها، الوثيقــة 

 .A/44/461

تعكـف شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار حاليـــا بــإعداد  (١٤٢)
دراسة في شكل مصفوفة عن التزامـات الـدول بموجـب اتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحـار والتزاماـا النابعـة مـن الاتفاقيـات 
الأخـرى الـتي تشـير إليـها الاتفاقيـة بوصفـها اللوائـــح والقواعــد 

والمعايير والأنظمة الدولية. 
 .LEG/MISC/2 ترد الدراسة في الوثيقة (١٤٣)

انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي،  (١٤٤)
١٩٩٩، الملحـق رقـم ٩ (E/1999/29)، الفصـــل الأول، الفــرع 

جيم. 
المرجع نفسه.  (١٤٥)

 .Ballast Water News, issue 3, October – December 2000انظر (١٤٦)
ـــة لحمايــة  أوضـح فريـق الخـبراء المشـترك المعـني بـالنواحي العلمي (١٤٧)
البيئـة البحريـة أن عمليـات التنقيـــب الاستشــكافية واســتخراج 
النفط ونقل النفط وتكريره تؤثر تأثـيرا هينـا نسـبيا علـى النظـم 

الإيكولوجيـة للسـواحل وقيعـان البحـار رغـم أـــا كلــها تنتــج 
نفايـات، ويـرى الفريـــق أن احتمــالات التلــوث مــن عمليــات 
اســتخراج النفــط والغــاز في الميــاه العميقــة أكــــبر، حيـــث إن 
انفجـارا يحـدث في أحـد الآبـار في عمـــق البحــر مثــلا تصعــب 
ـــه آثــارا إيكولوجيــة خطــيرة.  السـيطرة عليـه بسـرعة ويكـون ل
(انظر تقرير الفريق المعنون �بحر من المشاكل�، العدد ٧٠ من 
تقاريره ودراساته). وتـرى المنظمـة البحريـة الدوليـة أن أنشـطة 
اسـتخراج وإنتـاج النفـط والغـاز في عـرض البحـر هـي مصـــادر 
كبيرة للتلوث البحري، وأوردت كمثـال لذلـك بحـر الشـمال، 
ــــة مـــن  حيــث قــدرت أن مــا يــتراوح بــين ١٤ و ٢٧ في المائ
الملوثـات النفطيـة فيـــه فيمــا بــين عــامي ١٩٨٤ و ١٩٩٠ قــد 
نتجت من الأنشطة المتعلقة باستخراج النفــط والغـاز في عـرض 
البحـر. (تقريـر المنظمـة البحريـة الدوليـة المقـدم إلى لجنـة التنميـة 
المستدامة بشأن مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة (ورقـة 

المعلومات الأساسية رقم ٩)). 
تقريـر المنظمـة البحريـــة الدوليــة إلى لجنــة التنميــة المســتدامة في  (١٤٨)

دورا السابعة. 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ١٩٤، الفقرة ٥.  (١٤٩)

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المادة ٢٣٤.  (١٥٠)
قررت اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان اعتبار المحيط الهندي  (١٥١)
(١٩٧٩) والمحيط الجنوبي (١٩٩٤) محميتين يحظر فيـهما صيـد 

الحيتان. 
شبكة العمل الدولية للشعاب المرجانية هي مشروع تعاوني بين  (١٥٢)
المركز العالمي لرصد عمليات الحفظ التابع لبرامج الأمم المتحدة 
للبيئة؛ وبرامج البحار الإقليمية لمنطقـة البحـر الكـاريبي وشـرقي 
أفريقيا وشرقي آسيا؛ والمركـز العـالمي للأسمـاك (المركـز الـدولي 
ـــة الحيــة)؛ ومعــهد المــوارد العالميــة؛ وأمانــة  لإدارة المـوارد المائي
المبـادرة الدوليـة للشـــعاب المرجانيــة؛ والشــبكة العالميــة لرصــد 
الشعب المرجانية؛ والتحالف بشأن الشعاب المرجانية؛ وبرنامج 

البيئة الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ. 
تقرير فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة  (١٥٣)
البحرية المعنون �بحر من المشاكل�، تقارير ودراسات الفريق، 

العدد ٧٠، الصفحة ١٣. 
 L.A. Kimbal, International Global Governance – Using (١٥٤)
International Law and Organizations to Manage Marine Re-

 .sources Sustainably, IUCN, 2001, p. 13
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تقرير فريق الخبراء المشترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة  (١٥٥)
البحرية المعنون �بحر من المشاكل� تقارير ودراسـات الفريـق، 

العدد ٧٠، الصفحة ٢٢. 
المعلومات الواردة في هذا الفرع مستمدة من المـادة الـتي أسـهم  (١٥٦)
ا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هـذا التقريـر. للاطـلاع علـى 
مزيد من التفاصيل عن برنامج البحـار الإقليميـة التـابع لبرنـامج 

 .www.unep.ch/seas/  الأمم المتحدة للبيئة انظر
من الجدير بالذكر أن البلدان الــ ١٤٠ ليسـت كلـها أطرافـا في  (١٥٧)

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 
اتفاقيـة حمايـة البحـر الأبيـــض المتوســط مــن التلــوث، واتفاقيــة  (١٥٨)
الكويت الإقليمية للتعاون على حماية البيئة البحرية من التلوث، 
ـــة البحريــة لمنطقــة البحــر الكــاريبي  واتفاقيـة حمايـة وتنميـة البيئ

الكبرى، واتفاقية حماية البحر الأسود من التلوث. 
اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث واتفاقيـة حمايـة  (١٥٩)
البيئة البحرية والمنطقـة السـاحلية لجنـوب شـرقي المحيـط الهـادئ 
ـــة البحريــة لمنطقــة البحــر الكــاريبي  واتفاقيـة حمايـة وتنميـة البيئ
الكبرى واتفاقية حماية وإدارة وتنميـة البيئـة البحريـة والسـاحلية 

لمنطقة شرق أفريقيا. 
منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي العليا.  (١٦٠)

المعلومات الواردة في هذا الفرع مستمدة من المـادة الـتي أسـهم  (١٦١)
ا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا التقرير. 

مجلـس الدائـرة القطبيـــة الشــمالية هــو منتــدى حكومــي رفيــع  (١٦٢)
المستوى يوفر آلية لمعالجة الشـواغل والتحديـات المشـتركة الـتي 
ـــتي تحــف الدائــرة القطبيــة  تجابـه حكومـات وشـعوب الـدول ال
الشـمالية. وأعضـاء الـــس هــم الاتحــاد الروســي، وأيســلندا، 
ـــات  والدانمـرك، والسـويد، وكنـدا، وفنلنـدا، والـنرويج، والولاي

المتحدة الأمريكية. 
موســـــــــــــــــوعة بيئـــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــلاف الجــــــــــــــــــوي  (١٦٣)

http://www.doc.mmu.ac.uk/aric/eae/Climate/Older/Oceans.h

 .tml: Encyclopedia of the Atmospheric Environment

المرجع نفسه.  (١٦٤)
المرجع نفسه.  (١٦٥)

اتفاقيــــــــــــة الأمــــــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــــير المنـــاخ،  (١٦٦)
المادة ٣-١. 

المرجع نفسه المادة ٣-٣.  (١٦٧)

 ،FCCC/CP/2001/13/Add.1,  إعلان مراكش الوزاري، الوثيقة (١٦٨)
الفصل الأول، المقرر CP.7/1، الفقرة ١. 

إدراكـا لمشـكلة تغـير المنــاخ العــالمي المحتمــل، أنشــأت المنظمــة  (١٦٩)
العالمية للأرصاد الجوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئـة 
ـــير المنــاخ في عــام ١٩٨٨.  الفريـق الحكومـي الـدولي المعـني بتغ
وبـاب العضويـة في الفريـق مفتـــوح أمــام جميــع أعضــاء هــاتين 
المنظمتين. والدور المناط به هو تقييم المعلومات العلمية والتقنية 
والاجتماعيـة - الاقتصاديـة المتعلقـة بفـهم أخطـــار تغــير المنــاخ 
بفعـل الإنســان. ولا يجــري الفريــق بحوثــا جديــدة ولا يرصــد 
البيانات المتعلقة بالمنـاخ. ويسـتند أساسـا في تقييماتـه إلى المـواد 

العلمية والتقنية المنشورة والتي استعرضها الأقران. 
 .www.unfccc.int/  انظر (١٧٠)

الجمعية العامة دإ-٢/١٩، المرفق.  (١٧١)
 .E/CN.17/2002/PC.2/Misc.1 (١٧٢)

A/CONF.1999/PC/L.1، المرفق.  (١٧٣)
جدول أعمال القرن ٢١، الفصل ٣٤، الفقرة ٣٤-٧.  (١٧٤)

انظر �نحو عقـد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في عـام  (١٧٥)
٢٠٠٢: كفالــة التنميــة المســتدامة للمحيطــات والســــواحل – 
دعوة للعمل�، تقرير الرئيسـين مـن المؤتمـر العـالمي للمحيطـات 
والســواحل في ريــــو + ١٠ الـــذي عقـــد في مقـــر اليونســـكو 

بباريس، ٣-٧، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
A/56/58، الفقــــــــرات ٤٥٢ – ٥٤٧، ووثيقــــــــــة اللجنـــــــــة  (١٧٦)

 .IOC/INF-961 :الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية
انظر التقرير السنوي للجنة الأوقيانوغرافية الدولية لعام ٢٠٠٠  (١٧٧)

 .ioc.unesco.org/iocweb/  في
النظم الأساسية المنقحة التي اعتمدها المؤتمر العـام لليونسـكو في  (١٧٨)

 .IOC/INF-785 # Corr. دورته الثلاثين: الوثيقة
للاطلاع على مزيد من التفـاصيل أنظـر الفقـرات ٥٢١-٥٥١  (١٧٩)

 .A/56/121 و A/55/274 أدناه وكذلك الوثيقتين
A/56/58/Add.1، الفقرة ١٠٤.  (١٨٠)

المرجع نفسه، الفقرة ١١٣.  (١٨١)
 .IOC/INF-1054 الوثيقة (١٨٢)

المرجع نفسه.  (١٨٣)
المرجع نفسه.  (١٨٤)
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المعلومــات الــواردة في هــذا الجــزء مســتمدة مــن المــــادة الـــتي  (١٨٥)
أسـهمت ـا اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة في هـــذا 

التقرير. 
المعلومــات الــواردة في هــذا الجــزء مســتمدة مــن المــــادة الـــتي  (١٨٦)
أسـهمت ـا اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة في هـــذا 

التقرير. 
انظـر المـادة الـتي أسـهمت ـا المنظمـة العالميـة للأرصــاد الجويــة  (١٨٧)

(الفقرات ٥٤٣ - ٥٤٧). 
انظر A/56/58، الفقرة ٥١٣.  (١٨٨)

المرجع نفسه.  (١٨٩)
انظر أيضا الوثيقة A/56/58 ، الفقرة ٥١٤.  (١٩٠)

A/56/58، الفقرة ٥١٥.  (١٩١)
المرجع نفسه ، الفقرة ٥١٨.  (١٩٢)

انظر أيضا A/56/58، الفقرة ٥٢٩.  (١٩٣)
انظر الفقرة ٥٣٠ أعلاه.  (١٩٤)

قرار الجمعية العامة دإ-٢/١٩، المرفق، الفقرة ١٧.  (١٩٥)
انظـر موقـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة (اليونيـدو)  (١٩٦)

 .www.unido.org :على شبكة �ويب�
 .TD/B/COM.2/EM.9/3-TD/B/COM.2/33 انظر (١٩٧)

المرجع نفسه.  (١٩٨)
المرجع نفسه.  (١٩٩)

المعلومات الواردة في الجزء التالي مقتطفة من وثائق المحكمة.  (٢٠٠)
مقتطف من المـادة الـتي أسـهمت ـا محكمـة العـدل الدوليـة في  (٢٠١)
ـــر أيضــا تقريــر المحكمــة الســنوي المقــدم إلى  هـذا التقريـر. انظ
ـــدورة  الجمعيــة العامــة ، الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، ال
السادسة والخمسون، الملحق رقـم ٤ (A/56/4) وموقـع محكمـة 

 .www.icj-cij.org  :العدل الدولية على شبكة �ويب�
قرار الجمعية العامة ٢٠٣/٥٥، الفقرات ١ و ٣ و ٨.  (٢٠٢)

ـــــــة  انظــــــر موجــــــز الرئيســــــين، المعنــــــون �كفالــــــة التنمي (٢٠٣)
ــــــات والســـــواحل – دعـــــوة للعمـــــل�،  المســــتدامة للمحيط
ــــــــــــه في الموقـــــــــــع التـــــــــــالي  ويمكــــــــــن الاطــــــــــلاع علي
http://www.udel.edu/CMS/csmp/rio+10/pdf/CochairsReport.

 .pdf 

الوكالـة الســـويدية للتنميــة الدوليــة؛ الوكالــة الكنديــة للتنميــة  (٢٠٤)
الدوليـة؛ الوكالـة اليابانيـة للتعـاون الـدولي؛ الوكالــة الدانمركيــة 
للتعــاون الدوليــة؛ وكالــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة للولايـــات 

المتحدة. 
Elisabeth Mann Borgese, “UNIPOLOS: The Second Ses- (٢٠٥)
 sion”, Environmental Policy and Law, August 2001, vol. 31,

 .nos. 4-5, p. 212

 “Ocean Management: A Regional Perspective,” report by a (٢٠٦)
 Commonwealth Working Group, of Experts, London,

 .Commonwealth Secretariat, 1984, p.57 

كانت اللجنة الفرعية، الملغاة حاليا، هيئة فرعية ترفـع تقاريرهـا  (٢٠٧)
إلى اللجنـة المشـتركة بـين الوكـالات المعنيـة بالتنميـــة المســتدامة 
التابعـة للجنـة التنسـيق الإداريـة. وقـد وافـق الـس الاقتصــادي 
ــــام ٢٠٠١  والاجتمـــاعي في دورتـــه الموضوعيـــة المســـتأنفة لع
المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ على تغيـير اسـم لجنـة 
التنسيق الإدارية إلى �مجلس الرؤساء التنفيذيـين لمنظومـة الأمـم 
المتحدة المعني بالتنسـيق� مـع الإبقـاء علـى ولايتـها دون تغيـير، 
كما طلب الس أيضا إلى مجلس الرؤسـاء التنفيذيـين أن يقـدم 
إلى الس في دورته التالية، تقريرا شاملا عن إصلاح الأجـهزة 
التابعة له، مع أخذ تقارير لجنـة البرنـامج والتنسـيق ذات الصلـة 

في الاعتبار. (المقرر ٣٢١/٢٠٠١). 
انظر ACC/2000/20، الملخص، الصفحة. ٢؛ والفقرة ٣٢.  (٢٠٨)

 .IHCP-ACC/2001/11 (٢٠٩)
انظـــر ACC/2001/5، الملخـــص، الصفحتـــــين ٤-٥، التــــأكيد  (٢١٠)

مضاف. 
انظر الحاشية ٢٠٧.  (٢١١)
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 المرفق الأول 
الاجتمـاع الاســـتعراضي الحكومــي الــدولي الأول بشــأن تنفيــذ برنــامج 

   العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية 
نظـم مكتـب التنسـيق التـــابع لبرنــامج العمــل العــالمي 
لحمايــة البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة البريــة (برنــامج العمـــل 
العالمي) الاجتماع الاستعراضي الحكومي الدولي الأول بشـأن 
تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي. وعقـد الاجتمـاع في مونتريـــال، 
كنـــدا، في الفـــترة مـــن ٢٦ إلى ٣٠ تشـــرين الثـــاني/نوفمــــبر 
٢٠٠١. وقام وزراء ومسؤولون آخرون رفيعـو المسـتوى مـن 
٩٨ بلـدا ومشـاركون مـن مؤسسـات ماليـة دوليـة ومنظمــات 
دوليـة ووكـالات الأمـــم المتحــدة ومنظمــات غــير حكوميــة، 
باسـتعراض تنفيـذ البرنـامج واتفقـوا علـى مسـاره المقبـل. ومــن 
النتـائج الرئيسـية الـتي أسـفر عنـها الاجتمـاع إعـلان مونتريـــال 
الذي اعتمده الجزء الــوزاري/رفيـع المسـتوى للاجتمـاع (انظـر 
الفرع باء أدناه). وسيعرض إعلان مونتريال على مؤتمر القمـة 
العالمي للتنمية المســتدامة في جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقيـا، في 
عـام ٢٠٠٢. وقـد اسـتعرض الاجتمـاع جوانـب النجـاح الــتي 
تحققت والتحديات الـتي ووجـهت عنـد تنفيـذ برنـامج العمـل 
ـــير. وقــدم الاجتمــاع  العـالمي ولاحـظ أنـه قـد أحـرز تقـدم كب
برنامج العمل العالمي بوصفه أداة فعالـة لتحسـين سـبل الإدارة 
الإقليميـة للســـواحل والمحيطــات في إطــار الاتفاقيــات المتصلــة 
بالمحيطات، بما في ذلك تعزيز اتفاقيات وبروتوكـولات متصلـة 
بالبحـار الإقليميـة. ونظـر إلى البرنـامج باعتبـاره نقطـة لتجميــع 
القــوى بغــرض التوفيــق بــين أنشــــطة المؤسســـات والآليـــات 
الســاحلية والبحريــة علــى الصعــد المحلــي والوطــني والعـــالمي، 
ولتحقيـق الكفـاءة في العمـل بتجميـع أصحـــاب المصلحــة مــن 
مختلـف القطاعـات، العامـة والخاصـة، حـول السـعي إلى تحقيــق 
الأهداف المشتركة. (يمكن الحصـول علـى المزيـد مـن تفـاصيل 

الاجتماع الحكومي الدولي بالرجوع إلى موقع برنـامج العمـل 
 .(www.gpa.unep.org/igr على الشبكة العالمية

وفي إطــار الاســتعداد لعقــد الاجتمــاع الاســتعراضي 
الحكومي الدولي، نظم مكتـب التنسـيق التـابع لبرنـامج العمـل 
العالمي، بالتعاون مع البنـك الـدولي، حلقـة عمـل للخـبراء عـن 
الترتيبــات الماليــة المبتكــرة، في لاهــــاي في الفـــترة مـــن ٩ إلى 
١١ تموز/يوليه ٢٠٠١. ودعـا المكتـب أيضـا إلى انعقـاد فريـق 
مركز الاهتمام في لاهاي في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ 
يكـون مـن ١٠ خـبراء متخصصـين في الشـؤون الماليـة لمناقشـــة 
التوقعات الواقعية بشـأن مصـادر تمويـل برنـامج العمـل العـالمي 
وكيفية تحديدها وسبل تنميتها. وبالتعـاون مـع المعـهد الـدولي 
لهندسة الهياكل الأساسية والهندسة الهيدرولية والبيئيـة، وشـعبة 
التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، استضاف المكتب حلقة عمل مدا يومـان في ديلفـت، 
هولنــدا، في يومــي ١١ و ١٢ تشــرين الأول/أكتوبــر بشــــأن 
ـــل  المبـادرات الطوعيـة لحمايـة الميـاه كـأداة لتنفيـذ برنـامج العم

العالمي. 
 

مـا اسـتخلصه الرئيســـان مــن الاجتمــاع  ألف -
ــــدولي الأول  الاســـتعراضي الحكومـــي ال
بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي لحمايـة 

البيئة البحرية من الأنشطة البرية 
ــــــــــــاني/  ـــــــــــال، ٢٦-٣٠ تشـــــــــــرين الث مونتري

نوفمبر ٢٠٠١ 
مقدمة – عملا بالمقرر ١٠/٢١ المـؤرخ شـباط/فـبراير 
٢٠٠١ لس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اجتمع ممثلـو 
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الحكومــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة والمنظمــات الدوليـــة 
ــــة وغيرهـــا مـــن  والقطــاع الخــاص والمنظمــات غــير الحكومي
الجـهات صاحبـة المصلحـة، واموعـات الرئيســـية، وذلــك في 
الفــترة مــن ٢٦ إلى ٣٠ تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، في 
مونتريال، كندا، في الاجتماع الاستعراضي الحكومـي الـدولي 
الأول بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي لحمايـة البيئـة البحريـة 

من الأنشطة البرية. 
ونتشرف بالتشارك في رئاسة هذا الحدث الهـام، وقـد 
قمنـا بـإعداد هـذه الاسـتنتاجات كجـزء مـن وقـائع الاجتمــاع 
ـــا  ويســعدنا أن نوصــي بالاســتنتاجات التاليــة بوصفــها ملحق
لإعـــلان مونتريـــال ونوصـــي الحكومـــات بـــــالنظر في هــــذه 
ــــد الإعـــداد لمؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة  الاســتنتاجات عن
المستدامة، المزمع عقده في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيـا، في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وفي جميع المنتديات الأخرى التي تعالج 

الأنشطة المتصلة بأهداف برنامج العمل العالمي. 
ــــذي أعـــده فريـــق الخـــبراء  إن تقريــر عــام ٢٠٠١ ال
المشـترك المعـني بـالجوانب العلميـة لحمايـة البيئـة البحريـة/حمايــة 
البحـار مـن الأنشـطة البريـة: المصـادر والأنشـطة البريـة المؤثـــرة 
على نوعية واستخدامات البيئة البحرية والساحلية وبيئـة الميـاه 
العذبة المرتبطة ا – أبرز الاستنتاج المثير للخوف الذي مؤداه 
أن �التدهـور البيئـي البحـري مسـتمر علـى نطـــاق عــالمي بــل 

ازداد حدة في أماكن كثيرة�. 
ــــــدرة الإنتاجيـــــة والســـــلامة  ويســــتمر تدهــــور الق
الإيكولوجية للبيئة البحرية، بما في ذلك مصاب الأـار والميـاه 
ـــها  الســاحلية القريبــة مــن الشــاطئ، لأســباب متنوعــة بمــا في
التلوث من مياه اارير والصرف من المصادر غير المحــددة مـن 
المناطق الزراعية والحضرية، والتغـير الفيزيـائي وتدمـير الموائـل، 
والعنـاصر الغذائيـة، وتجمـع الرواسـب والمـواد الكيميائيـــة. وفي 
كثـير مـن الحـالات مـا زالـت الآثـار السـلبية مسـتمرة بالنســـبة 

للصناعـات السـاحلية والبحريـة والصحـة البشـــرية والتخفيــف 
من حدة الفقر والأمن الغذائي والسلامة الغذائية. 

تتزايد التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصاديـة الـتي 
يتكبدهــا اتمــع جــراء التــدني غــير المتناســب في مســـتويات 
ــــتي تتركـــها  الإجــراءات المتخــذة لتخفيــف الآثــار الضــارة ال
الأنشـطة البريـــة في البيئــات الســاحلية والبحريــة ونظــم الميــاه 
العذبــة المرتبطــة ــا. وبعــض أنــواع تلــــك الأضـــرار خطـــير 
ولا يمكن علاجه. وحقيقة فإن اتمع العالمي أعطى فيما تقـل 
عن الواقع بكثير للآثار السلبية الضخمة الواقعـة علـى الصحـة 
البشرية، وبخاصة نتيجـة لتلـوث شـواطئ الاسـتحمام ومنـاطق 
صيـد الأسمـاك الصدفيـة بميـاه اـارير الحاملـة للعوامـــل المســببة 
ـــد أثبتــت دراســة أجرــا منظمــة  للأمـراض، بـل وإهمالهـا. وق
الصحة العالمية أن هذا التلوث يؤدي إلى الملايين مـن الحـالات 

المرضية والآلاف من الوفيات سنويا. 
إنجازات برنامج العمل العالمي  ألف -

شهد تنفيذ برنامج العمل، منـذ إنشـائه، تقدمـا كبـيرا 
وحدث تقدم متواصل في الإدارة المتكاملة للمنـاطق السـاحلية 

وأسلوب إدارة المحيطات. 
وقـامت بلـدان كثـيرة بـإعداد برامـج عمـــل وطنيــة أو 
ــــتراتيجياا  بـــإدراج أهـــداف برنـــامج العمـــل العـــالمي في اس

وسياساا وبرامجها وتشريعاا الوطنية. 
وأعدت مناطق كثـيرة، بشـكل تعـاوني، برامـج عمـل 
إقليميـة ملزمـة وغـير ملزمـة. ويوفـر الكثـير مـــن هــذه الــبرامج 
نمـاذج ممتـازة للتنســـيق والتعــاون، ويبــين مــدى قــدرة برامــج 
البحــار الإقليميــة علــى العمــل كمنــهاج مركــــزي لتحســـين 

الإدارة الساحلية والمحيطية. 
ويعد برنامج العمل الوطني الروسـي للمنطقـة القطبيـة 
الشمالية من الأمثلة الجيدة لنهج إقليمي لبرنامج العمل العـالمي 
وتركيزه على تكويـن شـراكات لتمويـل التنفيـذ. وبـالمثل تعـد 
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عمليـة أفريقيـا بشـأن التعـاون مـــن أجــل تنميــة وحمايــة البيئــة 
البحريـة والسـاحلية ولا ســـيما في أفريقيــا جنــوب الصحــراء، 

مثالا جيدا للشراكة متعددة الأطراف. 
وقــد تبــين أن تطويــر برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئـــة 
المتواصل لآلية تبادل المعلومات التابعة لبرنامج العمـل العـالمي، 
بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، يمثل إنجازا رئيسـيا 
في تنفيــذ برنــامج العمــل العــالمي. وســــيظهر أـــا أداة قيمـــة 
ـــة والمحليــة  ليسـتخدمها أصحـاب المصلحـة مـن الجـهات الوطني

والإقليمية والعالمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي. 
ـــيرة لدعــم  وقـدم كثـير مـن الحكومـات مسـاهمات كب
مكتـب التنسـيق التـابع لبرنـامج العمـل العـالمي، ويجـب التنويــه 
بصفة خاصة بمملكة هولندا، مضيفة مكتب التنسيق، لدعمـها 
المتواصل والسخي جدا للمكتب، وللحكومة البلجيكيـة علـى 
ما قدمته من منح سمحت بوضع برامج عمل وطنية في العديـد 
مـن البلـدان. وسـاهم كثـير مـن البلـدان المانحـة بـــأموال كبــيرة 
لدعـم مشـاريع متصلـة ببرنـامج العمـل العـالمي في بلـدان ناميــة 

وببرامج إقليمية. 
وفيما يتعلق بالتمويل المتعدد الأطراف، فقـد خصـص 
مرفق البيئة العالمية موارد كثيرة لمشاريع تخدم أهـداف برنـامج 
العمـل العـالمي. كمـا قـدم البنـك الـدولي دعمـا كبـيرا لمشــاريع 

تتصدى لتحقيق أهداف برنامج العمل العالمي. 
واتفاقية ستكهولم بشـأن الملوثـات العضويـة المسـتديمة 
التي اعتمدها مؤتمر المفوضين في أيار/مايو ٢٠٠١، هـي صـك 
ملـزم رئيســـي يتصــدى مباشــرة لواحــدة مــن فئــات مصــادر 

التلوث المحددة في برنامج العمل العالمي. 
الفرص والعقبات  باء -

لقـد أتـاح الاجتمـاع الاسـتعراضي الحكومـــي الــدولي 
الأول، للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين فرصـة للنظـر 
في العقبـات والفـرص المرتبطـة بتنفيـذ برنـامج العمـــل العــالمي. 

وبرنامج العمل العالمي وسيلة ملائمة لتحسين الإدارة بموجـب 
الاتفاقيـات المتصلـة بالمحيطـات، بمـــا في ذلــك تعزيــز اتفاقيــات 
وبروتوكولات البحار الإقليمية. ويمكـن أن يكـون بمثابـة آليـة 
تنسيق عالمية فعالـة لتحسـين التنسـيق والتعـاون فيمـا بـين هـذه 

الاتفاقيات الإقليمية والاتفاقيات العالمية ذات الصلة. 
وثمة تشديد على الحاجة إلى التعاون الدولي وإلى ـج 
منسـق علـى الصعيـد الوطـني للتصـــدي لمشــاكل تلــوث الميــاه 
العذبـة وكذلـــك التلــوث الســاحلي والبحــري مــن الأنشــطة 
البرية. كما أن تجميع القطاعـات الاقتصاديـة الكثـيرة المختلفـة 
معا يقدم مساهمة قيمة في التخفيف من حدة الفقـر وفي توفـير 

الأمن الغذائي والسلم. 
وعلى الصعيد العالمي، فإن تأثير ميـاه اـارير والتغيـير 
الفيزيـائي للنظـــم الإيكولوجيــة الســاحلية والبحريــة وارتفــاع 
مستويات العناصر الغذائية، أمور تستحق أن تتصدر أولويات 
العمل. ولا يمكن معالجة هذه الأولويات بمعزل عـن الأهـداف 
الأوسع للتنمية المستدامة. ويجب التشديد، عند تنفيـذ برنـامج 
العمــل العــالمي، علــى العلاقــة الســببية بــين الفقــر، والصحـــة 
البشـرية، وأنمـاط الاسـتهلاك والإنتـاج غـير المسـتدامة، وســـوء 

إدارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتدهور البيئي. 
وثمـة حاجـة ماسـة إلى إدمـاج إدارة المـوارد الســـاحلية 
ومتطلبـات حمايـة المنـاطق السـاحلية في إدارة أحـواض الأــار. 
وفي هذا الصدد، فإن إمكانـات الشـراكات المؤسسـية بالنسـبة 
لضمــان اتخــاذ ــج متكــامل كلــي لإدارة المنــاطق الســـاحلية 
وإدارة أحــواض الصــــرف أو مســـتجمعات الميـــاه، وتخطيـــط 

استخدام الأراضي هي أمر مسلم به. 
خطــــة العمــــل الاســــتراتيجية بشــــأن ميــــاه  جيم -

الفضلات البلدية 
إن خطـة العمـل الاسـتراتيجية بشـأن ميـــاه الفضــلات 
البلدية تضيف إلى ما يوفره برنامج العمـل العـالمي وـدف إلى 
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تحقيــق توافــق في الآراء وتشــجيع التوصــل إلى حلــول بديلــــة 
وتيســـير الشـــراكات والتعـــاون الإقليمـــي. ومـــع أن النـــــهج 
الوظيفـــي ذات الشـــعب الثـــلاث الموضـــح في خطـــة العمــــل 
الاستراتيجية يحظى بدعم واسع النطاق، غير أنه يمكن التوسع 

في عدد من القضايا. ومن أمثلة ذلك: 
توفــير الإرشــاد بشــأن تنفيــذ آليــــات ماليـــة  (أ)

جديدة؛ 
إيلاء قدر كـاف مـن الاهتمـام لإيجـاد بدائـل  (ب)

لمرافق المعالجة الكبيرة والمكلفة؛ 
النظــر في تأثــــير الصناعـــات الصغـــيرة علـــى  (ج)

شبكات اارير؛ 
دور تدابير حفظ المياه في تقليل الطلب علـى  (د)

معالجة المياه؛ 
الرصد والتقييم.  (هـ)

و �مشروع المبادئ التوجيهية بشـأن ميـاه الفضـلات 
البلدية�، الذي وضعـه مكتـب التنسـيق التـابع لبرنـامج العمـل 
العـالمي بوصفـه عنصـرا حاسمـا في خطـة العمـــل الاســتراتيجية، 
يوفر إرشادا قيما لإدارة مياه الفضـلات الحضريـة علـى نطـاق 

العالم، وفقا للسياسات والخطط الوطنية. 
إن نقـل التكنولوجيـا والخـبرة هـو أمـر حاسـم الأهميــة 
بالنسـبة إلى التنفيـــذ العــالمي لبرنــامج العمــل العــالمي، وبصفــة 
خاصــة، بالنســبة إلى إدارة ميــاه الفضــلات البلديــة. ويكمـــن 
النقص في الموظفين المدربين تدريبـا كافيـا مـن ذوي المـهارات 
التقنيـة اللازمــة لإدارة المرافــق الجديــدة أو المــهارات الإداريــة 
ـــامج  اللازمــة لوضــع خطــط لــلإدارة، وراء عرقلــة تنفيــذ برن

العمل العالمي في بعض مناطق العالم. 
وينبغي أن تكون المبادرات المتعلقة بنقــل التكنولوجيـا 
متوافقة مع الظروف المحلية البيئية والثقافيـة. وفي هـذا الصـدد، 

يلاحظ أن نسبة مئوية مرتفعة مـن اتمعـات المحليـة السـاحلية 
في البلدان النامية تعــاني مـن نقـص خدمـات الصـرف الصحـي 
الأساسـية. وممـــا لا شــك فيــه أن المبــادرات المتصلــة ببرنــامج 
العمـل العـالمي في هـذه اتمعـات يمكـن أن تسـهم في الجـــهود 

التي تبذل لمعالجة هذه الحالة. 
وتسـتدعي مبـادرات بنـاء القـــدرات المتصلــة ببرنــامج 
العمل العالمي اهتماما مستمرا على الصعيدين المحلي والوطـني، 

وهي جديرة بالاهتمام في إطار خطط التنمية الوطنية. 
ويوفر مبدأ �الملوث يدفع� عاملا حفازا هاما لتغيـير 
المواقف وتيسير استعمال المياه بحكمة. وهو مسـتخدم بنجـاح 
في عــدد مــن البلــدان، ولــه أثــر مــزدوج يجمــــع بـــين زيـــادة 
العـائدات وتثبيـط الأنشـطة الملوثـة. بيـد أنـــه عنــد تنفيــذ هــذا 
المبــدأ، ثمــة حاجــة إلى النظــر بصـــورة ملائمـــة في التكـــاليف 
ـــرا. كمــا قــد  الاجتماعيـة وأثـره علـى أفـراد اتمـع الأشـد فق
يقتضي أيضا تكـاليف لا يسـتهان ـا تقـترن بتحديـد الملوثـين 
وبوضع خطط الدفع. ولأن مبدأ �الملوث يدفع� يمكـن أيضـا 
أن يثبـط بعـض عمليـــات التنميــة، ينبغــي، لذلــك، أن يــوازن 

بحوافز اقتصادية إيجابية لخفض التلوث. 
وأخـيرا، سـيكون مـــن المفيــد للغايــة مواصلــة تطويــر 
ــــاه الفضـــلات البلديـــة  خطــة العمــل الاســتراتيجية بشــأن مي

بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. 
برنــــامج أعمــــــــــال مكتـــــــــــــب التنســــيق  دال -
التــــابع لبرنــــــامج العمـــــل العـــــالمي للفـــــترة 

 ٢٠٠٢-٢٠٠٦
ينصــب تركــيز برنــامج الأعمــال علــى نقــــل تنفيـــذ 
برنامج العمل العالمي من مرحلة التخطيط إلى مرحلـة التطبيـق 
وذلــــك مــــن خــــلال إعــــداد مجموعــــات أدوات، وتيســـــير 
الشراكات، وبدء مشاريع البيان العملي وبنـاء القـدرات. وفي 

هذا الخصوص، يرمي برنامج العمل إلى ما يلي: 
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تيسير تعبئة الموارد المالية؛  (أ)
زيادة إشراك القطاع الخاص واتمع المدني؛  (ب)
ـــة  إقامـة روابـط عمـل أوثـق مـع الدوائـر المعني (ج)

بالمياه العذبة؛ 
ـــادل  التوسـع في بنـاء القـدرات بتعزيـز آليـة تب (د)

المعلومات التابعة لبرنامج العمل العالمي؛ 
تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.  (هـ)

ويمكن زيادة تعزيز برنامج الأعمال عن طريـق وضـع 
مؤشرات للأداء، وأهـداف محـددة، وإدمـاج الرصـد والتقييـم. 
وينبغي أن تستفيد هذه الأنشطة من البرامج القائمة والجاريـة، 
ولا بد من بذل الجهود لربط برنامج الأعمـال بـبرامج أعمـال 
وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــرى، وخاصــة علــــى الصعيـــد 
الإقليمـي، مـــع تجنــب الازدواجيــة والتداخــل. وينبغــي أيضــا 
ــــار  تحليــل الفعاليــة بالنســبة للتكــاليف لهــذه المبــادرات في إط

برنامج الأعمال. 
ــد  وتوجـد أيضـا فـرص سـانحة لتحقيـق الكفـاءة بتوحي
جـهود وكـالات الأمـم المتحـدة في معالجـة القضايـــا الشــاملة، 
مثـــل آليـــات تبـــادل المعلومـــات، وبنـــاء القـــدرات، ونقـــــل 
التكنولوجيا، والمؤشرات، والرصــد. وفيمـا يتعلـق بآليـة تبـادل 
المعلومــات بــالتحديد، فإنــه يمكــــن توثيـــق الروابـــط بدوائـــر 
المنظمـات غـير الحكوميـة والدوائـر الأكاديميـة. وعـــلاوة علــى 
ذلـك، وجـهت أنظـار الاجتمـاع إلى أن إمكانيـة الوصـــول إلى 
الإنترنت في الكثير من البلدان النامية، محدودة للغاية، وبخاصة 

بالنسبة للممارسين المحليين. 
وتوسـيع نطــاق الصــلات مــع الدوائــر المعنيــة بالميــاه 
العذبة بحيث تشـمل أيضـا تخطيـط أوجـه اسـتخدام الأراضـي، 
من شأنه أن يـؤدي إلى تعزيـز كبـير لبرنـامج الأعمـال. إلا أنـه 
ينبغـي التشـديد علـــى الــدور المركــزي للحكومــات في مجــال 

تحديـد الأولويـات وضمـان الامتثـال وذلـك في جميـع جوانـــب 
برنامج الأعمال. 

ـــــم المتحــــدة  وقـــد بـــدأ الكثـــير مـــن وكـــالات الأم
والمنظمـات الدوليـة الأخـرى أنشـطة تكمـل برنـــامج الأعمــال 
ـــل  المقـترح. ومـن الأمثلـة الهامـة، المراكـز الأثيريـة الإقليميـة لنق
التكنولوجيـا الـتي يقـوم المعـهد الـدولي للمحيطـــات بإنشــائها، 
وشـبكة المـدن السـاحلية، الـتي يقـوم بإنشـائها الـــس الــدولي 

للمبادرات البيئية المحلية. 
إدارة المحيطات والمناطق الساحلية  هاء -

اعترافــا بالأهميــة الأساســية لاتفاقيــة الأمـــم المتحـــدة 
لقــانون البحــــار، والإرشـــاد المســـتمد مـــن جـــدول أعمـــال 
القرن ٢١، فإن تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي يمكـن أن يكـون 
في آن واحــد عــاملا حفــازا لتحســين إدارة البحــار والمنـــاطق 
السـاحلية ومســـتفيدا منــها. فــهو يوفــر إطــارا ممتــازا لتنســيق 
أنشطة المؤسسات والآليـات السـاحلية والبحريـة علـى الصعـد 
المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، وتعزيز الكفاءة عـن طريـق 
ـــواء  الجمـع بـين أصحـاب المصلحـة مـن مختلـف القطاعـات، س
العامـة أو الخاصـة، لمعالجـة الأهـداف المشـتركة. فعلـى الصعيـد 
العـالمي مثـلا، يمكـــن أن يعمــل برنــامج العمــل العــالمي كآليــة 
تنسـيق لاتفاقيـة روتـردام بشـأن تطبيـق إجـراء الموافقـة المســبقة 
عن علم المتعلق بمـواد كيميائيـة ومبيـدات آفـات خطـرة معينـة 
متداولة في التجارة الدولية، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات 
العضوية المستديمة، واتفاقية التنــوع الإحيـائي. وسـوف يسـهم 
ـــد المحلــي والوطــني  تنفيـذ البرنـامج علـى نحـو فعـال علـى الصع
والإقليمي في حماية صحة الإنسان، والأمن الغذائـي، والتنميـة 

الاقتصادية والحماية البيئية. 
وينبغـــي أن تكـــون التحســـينات في إدارة المحيطـــــات 
ـــى مســتوى يتناســب وحجــم مشــكلة  والمنـاطق السـاحلية عل
التدهــور الســــاحلي والبحـــري. علـــى أن القـــدرة التنســـيقية 
لبرنـامج العمـل العـالمي تكتســـب أهميــة بخاصــة علــى الصعيــد 
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الإقليمي، وتوفر برامج البحار الإقليميـة وسـيلة ممتـازة وقائمـة 
لتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي، فــهي عمــاد أساســي لتحســين 

أسلوب إدارة المحيطات والمناطق الساحلية. 
ويمكن لاستخدام ترتيبات التوأمة التي تشمل تشـارك 
المعلومات، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بين برامج بحار 
إقليميـــة منتقـــاة أو متجـــاورة أن يعـــزز أيضـــا إدارة المنــــاطق 

الساحلية والمحيطات. 
وتكمـل أهـداف برنـامج العمـــل العــالمي العديــد مــن 
الاتفاقات البيئية الأخـرى متعـددة الأطـراف مـن قبيـل اتفاقيـة 
ـــات المؤسســية، مــن قبيــل منظمــات  التنـوع الإحيـائي، والآلي
إدارة مصـائد الأسمـاك الإقليميـة المعنيـة. وبالتـالي، ينبغـي بـــذل 
الجهود لدمج برنامج العمل العالمي في تلك المبـادرات بصـورة 
أكـثر شمـــولا. وفي هــذا الإطــار، ســوف يــؤدي تنســيق بنــاء 
القـدرات فيمـا بـــين الاتفاقــات البيئيــة المتعــددة الأطــراف إلى 
تحسـين كفاءـا وتوسـيع مداهـا وتأثيراـــا الإيجابيــة. وتيســيرا 
لهـذه العمليـة، ينبغـي أن يتخـذ مكتـب التنسـيق التـابع لبرنــامج 
العمــل العــالمي خطــوات فعالــة بالتعــاون مــع برامــج البحـــار 
الإقليميــة للتواصــل مــع وكــالات الأمــم المتحــدة الأخــــرى. 
وينبغي النظر في تنظيم اجتماع لجميع برامج البحـار الإقليميـة 
لتنسيق ج استراتيجي لهذا الغرض، وللنظر في الدور الممكـن 
أن تضطلــع بــه برامــج البحــار الإقليميــة كمنــهاج لمشـــاركة 

أصحاب مصلحة متعددين. 
ــب  وعلـى الصعيـد العـالمي، ينبغـي أن يستكشـف مكت
التنسيق إمكانيات إبرام مذكرات تفاهم مع الاتفاقـات البيئيـة 
المتعـددة الأطـراف، مـــن قبيــل اتفاقيــة الأراضــي الرطبــة ذات 
الأهميـة الدوليـة ولا سـيما بوصفـها موئـلا للطيـور المائيـة، مـــن 
أجل تنسيق مبادراـا. وهنـاك حاجـة بـالمثل إلى ضمـان قبـول 
برنـامج العمـل العـالمي في العمليـة التشـاورية المعنيـة بالمحيطـــات 

التابعة للأمم المتحدة. 

إن أهمية بذل الجهود الإقليمية والعالمية لتنفيذ برنـامج 
العمـل العـالمي ينبغـــي ألا تقلــل مــن أهميــة الأعمــال الوطنيــة. 
والواقع أن الحاجة تستدعي أيضا جا يقـوم علـى الاتجـاه مـن 
القاعدة إلى القمة إزاء تحسين إدارة المحيطات العالمية. وفي هـذا 
الصـدد، ثمـة حاجـة في العديـد مـن البلـدان إلى بنـــاء القــدرات 
ـــوارد الســاحلية  وتعزيـز المؤسسـات لتحسـين أسـلوب إدارة الم
وموارد المحيطات على الصعيد القطـري. وبـالمثل هنـاك حاجـة 
إلى فـهم أفضـل للمحيطـات مـع القيـام في نفـس الوقـت بدعـم 

تنميتها الاقتصادية. 
تمويل برنامج العمل العالمي  واو -

ينبغي أن يأتي تمويل الإجراءات المناسبة لتنفيذ برنامج 
العمل العالمي من الموارد الخاصـة بـالبلد في المقـام الأول. ومـن 
ثم يغدو من الأهمية بمكان توليد طلب نـابع مـن ظـروف البلـد 
ــرار،  علـى تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي في أوسـاط صـانعي الق

ودوائر الصناعة، والدوائر الأكاديمية واتمع المحلي. 
إن عـدم توفـر المـوارد الكافيـــة يشــكل عائقــا رئيســيا 
ـــامج العمــل العــالمي. ويجــب اعتمــاد نــهج  يعـترض تنفيـذ برن
مبتكـرة لأجـل اجتـذاب أمـوال جديـدة لتنفيـذ برنـامج العمـــل 
العالمي. وينبغي أن تكون هـذه النـهج مصممـة بحيـث تناسـب 
الاحتياجات الوطنية والمحلية، بما في ذلك احتياجات البلديـات 
والكيانــات التابعــة لأجــهزة الحكــم المحلــي، كمــــا يجـــب أن 
تتضمن الحلول على بدائل مناسبة أقل كلفـة. غـير أن الحلـول 
ــة  الأقـل كلفـة ينبغـي أن تقيـم لبيـان تكاليفـها وآثارهـا الإجمالي
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي قد لا تظـهر للعيـان لأول 

وهلة في بعض الحالات. 
ومن الضروري دمج الأنشطة المتصلة ببرنـامج العمـل 
العـالمي في اســـتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وفي أطــر المســاعدة 
الإنمائية بغيــة تيسـير المسـاعدات مـن جـانب المؤسسـات الماليـة 

الدولية، ومصارف التنمية الإقليمية ودوائر المانحين. 
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وينبغي عند تنفيذ برنـامج العمـل العـالمي إيـلاء المزيـد 
مــن الاهتمــام لقضايــا التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وصحــــة 
الإنسان والأمن الغذائي. كما أن التشـديد علـى أثـر المشـاريع 
ذات الصلـة ببرنـامج العمـل العـالمي بالنسـبة لهـذه القضايـا مـــن 
شـأنه أن يجتـذب الإرادة السياسـية، واهتمـام وســـائل الإعــلام 
واهتمـام المؤسسـات الماليـة الدوليـة. وفي هـذا السـياق، ينبغـــي 
إدراج أهداف برنامج العمل العالمي في برامـج التنميـة الوطنيـة 
واستراتيجيات التنمية المستدامة. وبالمثل ينبغي توجيـه الجـهود 
نحـو بنـاء قـدرات الحكومـات علـى تقديـــر القيمــة الاقتصاديــة 
للموارد الساحلية والبحرية، ولإشراك القطاع الخـاص وفئـات 

اتمع المحلي إشراكا كاملا في تنفيذ برنامج العمل العالمي. 
ـــك الشــراكات  إن إقامـة الشـراكات الماليـة، بمـا في ذل
ـــام، ســيفيد برنــامج العمــل  بـين القطـاع الخـاص والقطـاع الع
العـالمي عـن طريـق زيـادة مسـتوى المشـاركة فيـه، والعلـم بـــه، 
وإتاحة فرص مالية جديـدة. ويمكـن للحكومـات، علـى سـبيل 
المثال، أن تتخذ إجراءات لتيسـير التوسـع في اسـتخدام آليـات 
التمويـل بـالقروض الصغـيرة وآليـات تمويـل المشـاريع، يشــترك 
ــــة. وبـــالمثل، يمكـــن  فيــها القطــاع الخــاص والمؤسســات المالي
لأصحــاب المصلحــة في برنــامج العمــل العــــالمي المســـاهمة في 
الدراسات الوطنية أو الإقليمية أو العالميـة المتصلـة باسـتحداث 
أدوات اقتصاديــة، مــن قبيــل أســواق الميــاه وآليــات الاتجــــار 
بالرخص المتعلقة بخفـض التلـوث، وفي دراسـات عـن ضـرورة 
وجدوى إنشاء صنـاديق ذات أصحـاب مصلحـة متعدديـن في 

مجال المياه. 
وينبغي أيضا أن يعمل مكتب التنسـيق التـابع لبرنـامج 
العمـل العـالمي علـى تأسـيس شـراكات تعليميـة مـــع منظمــات 
مثــل معــهد البنــك الــدولي كــأحد الروافــد المؤديــة إلى بنــــاء 

القدرات الوطنية والإقليمية. 
ويمكن كذلك الحصول على التمويـل لبرنـامج العمـل 
العـالمي بصـورة غـير مباشـرة. فمثـلا، يمكـن للحكومـات، عــن 

طريـق اشـتراط اسـتخدام أفضـل التقنيـات المتاحـة في كـل مـــن 
الصناعات القائمة والاسـتثمارات الجديـدة في الصناعـات الـتي 
يحتمل أن تكون مصدرا للتلوث، أن تحـد مـن الطلـب المـتزايد 
علـى الإنفـاق المتعلـق ببرنـــامج العمــل العــالمي. وبــالمثل، فــإن 
الأخذ بمبدأ �الملـوث يدفـع� سـوف يوفـر مثبطـات اقتصاديـة 
للتلويـــث، وحوافـــز اقتصاديـــة للإنتـــاج الأنظـــف. كمــــا أن 
التخفيف المناسب من عبء الديون يمثل خيـارا آخـر للإفـراج 
عن الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها، بحيث يمكـن تحويلـها 

إلى برنامج العمل العالمي. 
وأخـيرا، يتحتـم علـى مرفـق البيئـة العالميـــة أن يواصــل 
معالجة أولويات وأهداف برنامج العمل العالمي، وخاصة فيمـا 
يتعلــق بعمليـــة التجديـــد الراهنـــة لمـــوارده وضمـــن القواعـــد 

والطرائق المعمول ا. 
 

السـيد مـاغنوس يوهانســـون  السيد تويلوما نيروني سليد
أمــــين عــــــام وزارة البيئـــــة  السفير/الممثل الدائم
ـــــــلندا  آيس البعثة الدائمة لساموا

لدى الأمم المتحدة 
 

إعـــلان مونتريـــال بشـــأن حمايـــة البيئـــــة  باء -
البحرية من الأنشطة البرية 

نحن ممثلو ٩٨ حكومة وقد التقينا، بدعم قيم وتعاون 
مـن منـدوبي المؤسســـات الماليــة الدوليــة، والمنظمــات الدوليــة 
والإقليمية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وغـير 
ذلـــك مـــن أصحـــاب المصلحـــة واموعـــات الرئيســـــية، في 
مونتريـال، كنـدا، في الفــترة مــن ٢٦ إلى ٣٠ تشــرين الثــاني/ 
نوفمـبر ٢٠٠١، لحضـــور الاجتمــاع الاســتعراضي الحكومــي 
الدولي الأول بشأن تنفيذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة 

البحرية من الأنشطة البرية، متفقون على ما يلي: 
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إن القلق يساورنا من: 
أن البيئة البحرية تتدهور بشكل مطرد بفعـل  (أ)
التلوث من مياه اـارير والملوثـات العضويـة المسـتديمة والمـواد 
المشـــعة والفلـــزات الثقيلـــة، والزيـــوت والنفايـــات والتغيـــــير 
ـــير مواســم تدفقــات الميــاه  الفيزيـائي للموائـل وتدميرهـا، وتغي
العذبة إلى الداخل وكمياا ونوعيتها، مع ما يستتبع ذلك من 
ــــاط  تغيــيرات في توازنــات العنــاصر الغذائيــة والرواســب وأنم

الملوحة؛ 
أن الآثــار الســلبية الكبــيرة بالنســــبة لصحـــة  (ب)
البشر، وتخفيف حدة الفقر والأمـن الغذائـي وسـلامة الأغذيـة 

والصناعات المتأثرة، هي ذات أهمية عالمية كبرى؛ 
أن التكاليف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية  (ج)
ـــة علــى صحــة  تـتزايد مـن جـراء الآثـار الضـارة للأنشـطة البري
البشـر والنظـم الإيكولوجيـة السـاحلية والبحريـــة، وأن أنواعــا 

معينة من هذه الأضرار خطيرة ويتعذر إصلاحها؛ 
أن الآثار المترتبة على تغـير المنـاخ في البيئـات  (د)
البحريــة تشــكل خطــرا يتــهدد المنــاطق الســاحلية المنخفضـــة 
والــدول الجزريــة الصغــيرة نتيجــــة للتدهـــور المـــتزايد للنظـــم 
الإيكولوجيــة الســاحلية والبحريــة الــتي تحمــي هــذه المنــــاطق 

والجزر؛ 
ـــيرة لاتخــاذ إجــراءات  إنـه لا يعطـي أهميـة كب (هـ)
على الصعيدين الوطني والإقليمي لتلبية أهداف برنامج العمـل 

الوطني. 
ويساورنا القلق أيضا من انتشار الفقـر ولا سـيما في 
اتمعات المحلية السـاحلية في البلـدان الناميـة، ومـا تسـهم فيـه 
ظروف الفقر من زيادة في تلـوث البحـار مـن خـلال الافتقـار 
حـتى إلى مرافـق الصـرف الصحـي الأساســـية، مثــلا، ومــن أن 
تدهـور البحـــار يــؤدي إلى توليــد الفقــر مــن خــلال اســتنفاد 

المستلزمات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

ونقــر بــأن اتفاقيــة الأمــم المتحــــدة لقـــانون البحـــار 
وجـدول أعمـال القـــرن ٢١ يوفــران الإطــار الرئيســي لتنفيــذ 

برنامج العمل العالمي. 
ونعلن أن مهمة تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي تقـع في 
ـــؤدي برامــج  المقـام الأول علـى عـاتق الحكومـات الوطنيـة. وت
البحــار الإقليميــة دورا مــهما أيضــــا في التنفيـــذ. وينبغـــي أن 
تتضمــن كلتاهمــا المشــــاركة الفعليـــة مـــن جـــانب أصحـــاب 

المصلحة كافة. 
وسنتعاون لتحسين إدارة المناطق الساحلية والمحيطات 
لأجل تسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي، وذلـك بدمـج إدارة 
المنـاطق السـاحلية ومنـاطق مسـتجمعات الميـاه وجعلـها ضمـــن 
الأنشطة الرئيسية وتعزيـز عمليـات الإدارة الوطنيـة والإقليميـة 

والعالمية. 
ــــد مـــوارد ماليـــة جديـــدة  وســنتعاون أيضــا في تحدي
وإضافية وذلك لتسريع تنفيذ برنامج العمل العالمي عـن طريـق 
ـــة فيمــا بــين الحكومــات  بنـاء القـدرات لإقامـة شـراكات فعال
والصناعــة واتمــع المــدني والمنظمــات الدوليــة والمؤسســـات 
المالية الدولية وبتحسين الاستفادة من الموارد المحلية والدولية. 
دمج برنامج العمل العالمي في الأنشطة الرئيسية 

نلـتزم بتحسـين وتسـريع تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي 
بالقيام بالتالي: 

دمـج مقـاصد وأهـــداف وإرشــادات برنــامج  (أ)
العمـل العــالمي في الأنشــطة وبرامــج العمــل والاســتراتيجيات 
والخطط الجديدة والحالية وذلـك علـى الصعـد المحلـي والوطـني 
ــــا في  والإقليمــي والعــالمي، وفي السياســات القطاعيــة كــل من

ولايته الوطنية؛ 
تعزيز قدرات منظمات البحار الإقليمية على  (ب)
التعـاون والعمـل مـع أطـراف متعـددة مـن أصحـــاب المصــالح، 
ـــتي  بعـدة طـرق مـن بينـها المشـاركة في اجتماعـات الشـراكة ال

تركز على تحديد المشاكل وإيجاد حلول قاطعة لها؛ 
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دعم التصديق على اتفاقات البحار الإقليميـة  (ج)
القائمة ووضع اتفاقـات إضافيـة، حسـب الاقتضـاء، وتشـجيع 
التعاون بين منظمات البحار الإقليميـة الموجـودة، بمـا في ذلـك 

عبر آليات التوأمة؛ 
ــــالات الأمـــم المتحـــدة وبرامجـــها  دعــوة وك (د)
ــــامج العمـــل  والمؤسســات الماليــة الدوليــة لدمــج أهــداف برن
العالمي، حسب الاقتضاء، في برامج أعمالها، وإعطـاء الأولويـة 
في الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٦ لتنـــاول مســـــألة تأثــــيرات ميــــاه 
اـــارير، والتغيـــير الفيزيـــائي للموائـــــل والعنــــاصر الغذائيــــة 
وتدميرها، على البيئة البحرية والصحة البشرية وتخفيف وطـأة 
الفقر، والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والموارد المائية والتنوع 

الإحيائي والصناعات المتضررة؛ 
مناشــدة برامــج البحــار الإقليميــــة في ضـــوء  (هـ)

تقييمات بيئاا البحرية، القيام بما يلي: 
تحديـد الأولويـــات مــع إيــلاء اعتبــار خــاص  �١�

لتلك المبينة في الفقرة ٨ (د) أعلاه؛ 
إعــداد خطــــط عمـــل لمعالجـــة تنفيـــذ تلـــك  �٢�
الأولويـات والعمـل، حسـبما يقتضـي الأمــر، 
مــع الســلطات الوطنيــة علــــى تنفيـــذ تلـــك 

الخطط؛ 
إعداد تقارير مؤقتة عـن تنفيـذ خطـط العمـل  �٣�
تلك بغية تقديم تقارير كاملة في وقت انعقاد 

الاستعراض المقبل لبرنامج العمل العالمي. 
إدارة المحيطات والمناطق الساحلية 

ونلتزم كذلك بتحسين وتسريع تنفيذ برنامج العمـل 
العالمي بالقيام بالتالي: 

اتخــاذ الإجــراءات المناســبة علــى الصعيديــــن  (أ)
الوطـني والإقليمـــي لتعزيــز التعــاون التنظيمــي، بــين ســلطات 
أحواض الأار وسلطات الموانئ ومديـري المنـاطق السـاحلية، 
وإدراج اعتبــارات الإدارة الســاحلية في جملــــة جـــهات منـــها 

التشـــــريعات والقواعـــــد التنظيميـــــة ذات الصلـــــــة بــــــإدارة 
مســتجمعات الميــاه، ولا ســيما مســــتجمعات الميـــاه العـــابرة 

للحدود؛ 
تعزيز قدرات السلطات المحلية والوطنية علـى  (ب)
الحصول على المعلومات العلميـة الصائبـة والاسـتفادة منـها في 
عمليـة صنـع القـرار المتكاملـــة، بمشــاركة أصحــاب المصلحــة، 
ــــة فعالـــة، لـــلإدارة الســـاحلية  وتطبيــق أطــر تنظيميــة وقانوني

المستدامة؛ 
تعزيـز برامـج البحـار الإقليميـة للقيـام بـــدور،  (ج)

حسب الاقتضاء، في التنسيق والتعاون: 
في تنفيذ برنامج العمل العالمي؛  �١�

مع المنظمات الإقليمية الأخرى المختصة؛  �٢�
في التنميــــــة الإقليميــــــة وفي خطــــــــط إدارة  �٣�

مستجمعات المياه؛ 
مع المنظمات والبرامج العالمية المتصلـة بتنفيـذ  �٤�

الاتفاقيات العالمية والإقليمية؛ 
ـــد لــلإدارة  تقـديم الدعـم لهـذا النمـوذج الجدي (د)
المتكاملة للمحيطات والمناطق الساحلية بصفته عنصـرا جديـدا 

هاماً للإدارة البيئية الدولية؛ 
تحسـين التقييـم العلمـــي للآثــار المترتبــة علــى  (هـ)
الأنشطة البشرية في البيئة البحرية بما في ذلك، في جملـة أمـور، 

الآثار الاجتماعية – الاقتصادية؛ 
تعزيــز إعــداد التقــارير عــن حالــة المحيطـــات  (و)
وذلـك لتحسـين التقـدم المحـــرز باتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة 
المستدامة، وتوفير المعلومات اللازمة لصنع القرار (مثـل تحديـد 
ـــادة الوعــي العــام والمســاعدة في تقييــم  أهـداف الإدارة)، وزي

الأداء؛ 
تحســين اســتحداث التكنولوجيــات ونقلـــها،  (ز)

وفقا لتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
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تمويل برنامج العمل العالمي 
نلـتزم بتحسـين وتسـريع تنفيـذ برنـامج العمـل العــالمي 

عن طريق: 
تعزيـز قـدرة السـلطات المحليـة والوطنيـــة ذات  (أ)
الموارد المالية وغيرها من الموارد ذات صلة على تحديـد وتقييـم 
الاحتياجــات والحلــول البديلــة لمعالجــة مصــادر تلــوث بريــــة 
محددة: وصياغة العقود والترتيبات الأخرى والتفـاوض بشـأا 

وتنفيذها وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص؛ 
الإهابة بالمؤسسات المالية الدوليـة ومصـارف  (ب)
التنميـة الإقليميـة والآليـات الماليـة الدوليـة الأخـــرى ولا ســيما 
ــع  البنـك الـدولي ومرفـق البيئـة العالميـة، أن تقـوم، بمـا يتوافـق م
اســتراتيجيتها وسياســاا التشــــغيلية، بتيســـير الأنشـــطة ذات 
الصلة بتنفيذ برنـامج العمـل العـالمي علـى الصعيديـن الإقليمـي 

والوطني وتمويلها على وجه السرعة؛ 
ــــة  إيـــلاء الاعتبـــار الواجـــب للآثـــار الإيجابي (ج)
ـــات المحليــة بمــا في  والسـلبية المترتبـة علـى التشـريعات والسياس
ذلــك، في جملــة أمــور، الإجــراءات الماليــة مــن قبيــل جبايــــة 
الضرائب ومنح الإعانـات، في الأنشـطة البريـة الـتي تـؤدي إلى 

تدهور البيئة البحرية والساحلية؛ 
اتخـاذ التدابـير المناسـبة علـى الصعيـد القطــري  (د)
بمـا في ذلـك، في جملـة أمـور، الاصلاحـات التنظيميـة والماليـــة، 
ـــج اســتثمار متعــددة  وزيـادة الشـفافية والمسـاءلة، ووضـع برام

السنوات وتوفير المناخ المواتي للاستثمار. 
أحكام أخرى 

نحن نرحب بخطة العمل الاسـتراتيجية بشـأن  - ١١
نفايات المياه البلدية، ونحث برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة علـى 
الانتهاء من هذه الوثيقة كـأداة لتنفيـذ أهـداف برنـامج العمـل 

العالمي. 
ونحن نطلب إلى الحكومات، التصديـق علـى  - ١٢
اتفاقيـــة ســـــتكهولم بشــــأن الملوثــــات العضويــــة المســــتديمة، 

وبروتوكـول عـام ١٩٩٦ لاتفاقيـة لنـدن بشـــأن منــع التلــوث 
البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، وغير ذلك 
من الاتفاقات ذات الصلـة وبخاصـة الاتفاقيـات الإقليميـة، مـن 
قبيل بروتوكول أروُبا لعام ١٩٩٩ لاتفاقيـة كرتاخينـا لحمايـة 
وتطويـــــر البيئـــــة البحريـــــة لمنطقـــــة الكـــــــاريبي الكــــــبرى، 
والبروتوكولات التي تتناول منع تلوث البيئــة البحريـة بوصـف 
ــى  ذلـك وسـيلة لتنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي. كمـا نشـدد عل
ضرورة زيادة التعاون الدولي في مجال إدارة المواد الكيميائية. 

ونحن نرحب أيضا بالعمل الذي يضطلـع بـه  - ١٣
مكتب التنسيق التابع لبرنامج العمـل العـالمي، ونزكـي برنـامج 
– ٢٠٠٦ لـــس إدارة برنــامج الأمــم  أعمالـه للفـترة ٢٠٠٢ 
ـــى مســتوى  المتحـدة للبيئـة، ونشـجعه علـى تنفيـذ البرنـامج عل

معزز رهنا بتوفر الموارد. 
نحيــط علمــا بنتــائج الاســتعراض الحكومـــي  - ١٤
الدولي الأول لبرنامج العمـل العـالمي كمسـاهمة قيمـة في تنفيـذ 
ـــالمي  جـدول أعمـال القـرن ٢١. ونطلـب أن يؤيـد المنتـدى الع
ــع  الـوزاري البيئـي التـالي هـذه النتـائج ونعـرض تلـك النتـائج م
الثنـاء علـى مؤتمـر �مونتـيري� الـدولي المعــني بتمويــل التنميــة 
ـــده في  وكذلـك علـى المنتـدى العـالمي الثـالث للميـاه المقـرر عق
كيوتـو، اليابـان عـام ٢٠٠٣. ونطلـب إلى العمليـة التحضيريــة 
ـــائج  لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة المراعـاة الكاملـة لنت
هـذا الاجتمـــاع وهــدف برنــامج العمــل العــالمي أثنــاء بحثــها 

لتدابير حماية البيئة البحرية. 
نطلــب إلى المديــر التنفيــذي لبرنــامج الأمـــم  - ١٥
المتحدة للبيئة أن يعقد الاستعراض الحكومـي الـدولي الثـاني في 
عام ٢٠٠٦ وأن يسعى إلى الحصول على الدعم لتنظيـم ذلـك 

الاجتماع. 
ــــدولي  اعتمــده الاجتمــاع الاســتعراضي الحكومــي ال
الأول بشأن تنفيذ برنامج العمل العالمي لحمايـة البيئـة البحريـة 
ـــة،  مـن الأنشـطة البريـة، في جلسـته الأولى المعقـودة يـوم الجمع

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 



164

A/57/57

المرفق الثاني 
ـــط الهــادئ في عــام ٢٠٠١ – المبــادرات  القضايـا المحيطيـة في منطقـة المحي

 والأولويات 
   (مساهمة لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ) 

الأولويات الإقليمية في القطاع البحري 
إن منطقة المحيط الهـادئ علـى درايـة تامـة بالتحديـات 
ـــإدارة  والفــرص الــتي تجاــها دومــا بشــأن المســائل المتصلــة ب
مواردها المحيطة به. كما أـا تـدرك ضـرورة اعتمـاد خيـارات 
أشد فعالية بالنسـبة للتكلفـة لتنفيـذ أنشـطة المشـاريع الإقليميـة 
مـن خـلال التعـاون والعمـل المشـترك علـــى الصعيــد الإقليمــي 
بـالنظر إلى قلـة مـوارد التمويـل المتاحـة للقطـــاع. وإزاء ذلــك، 
وافـق مجلـس المنظمـات الإقليميـة في منطقـــة المحيــط الهــادئ في 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ على تشكيل فريق عامل لتنسيق أعمــال 
القطـاع البحـري مـن أجـــل وضــع اســتراتيجيات واســتعراض 
التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الإقليمية في القطاع البحري. 
ويتـألف الفريـق العـامل المعـني بالقطـاع البحـــري مــن 
منظمــات إقليميــة (وكالــة مصــائد الأسمـــاك التابعـــة لمنتـــدى 
جنـوب المحيـط الهـادئ، ومنتـدى جـزر المحيـط الهـــادئ، ولجنــة 
العلـوم الأرضيـة التطبيقيـة في جنـــوب المحيــط الهــادئ، وأمانــة 
جماعة المحيط الهـادئ، وبرنـامج البيئـة الإقليمـي لجنـوب المحيـط 
الهادئ، ومنظمة السـياحة في جنـوب المحيـط الهـادئ، وجامعـة 
جنوب المحيط الهادئ)(أ) ذات صلاحيات مماثلة لتعزيز وتدعيم 
ــــق  التنميــة البحريــة في بلــدان جــزر المحيــط الهــادئ عــن طري
البحوث والمساعدات التقنية وإدارة المشاريع وبنـاء القـدرات. 
ويجتمع الفريق بانتظام لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيـق التعـاون 
والتكامل من أجـل زيـادة مـوارد التمويـل المحـدودة في المنطقـة 
ـــــبرامج  إلى أقصـــى حـــد وتحديـــد الصـــورة المثلـــى لنواتـــج ال

والمشاريع. 

الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ: عادة ما تحـدد 
حكومات منطقة المحيـط الهـادئ الأولويـات الإقليميـة للقطـاع 
البحـــري، وتنعكـــس هـــذه الأولويـــات، في برامـــج أعمـــــال 
الـوزارات المختصـة علـى الصعيـد الوطـني، وفي برامـج أعمـــال 
الوكــالات الإقليميــة علــى الصعيــد الإقليمــــي. وفي الســـياق 
الإقليمي، تدمج هذه الأولويات في �الاستراتيجية الإقليميـة� 
لــس المنظمــات الإقليميــة لمنطقــة المحيــط الهــادئ، وتشـــمل 
موارد المحيط الحية وغير الحيـة؛ والمـوارد القريبـة مـن الشـواطئ 
(الموارد الساحلية الحية وغـير الحيـة)؛ والمواضيـع الشـاملة، مـن 
قبيـل قضايـا البيئـة، وقـانون البحـار، والتجـارة والعولمـة، وبنــاء 

القدرات، وإدارة المعلومات. 
ويجــب مواصلــة التنســيق بــين الوكــــالات الإقليميـــة 
العاملة في مجال تعزيز وتدعيــم التنميـة البحريـة في بلـدان جـزر 
المحيـط الهـادئ، وعليـها أن تعمـل في برامـج تكميليـة لتحســـين 
الفعالية بالنسبة للتكلفة وأثـر الأنشـطة الإقليميـة علـى القطـاع 
البحري. وعلاوة على ذلـك، مـن الضـروري تشـجيع المـانحين 
على سد أية ثغرات في تغطية القطـاع البحـري، ومـن ثم عـدم 
توجيـه المـوارد إلى اـالات الـتي تحظـى بـالفعل بمـوارد كافيــة. 
وينبغـي تشـــجيع المــانحين في هــذا الخصــوص علــى الاســتعانة 
بـالفريق العـامل المعـني بالقطـاع البحـــري في فحــص المشــاريع 
الإقليميـة في القطـاع البحـري وتقييمـــها وترتيبــها مــن حيــث 

الأولوية. 
التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة هذه المسائل في منطقـة 
المحيـط الهـادئ: يجتمـع الفريـق العـامل المعـني بالقطـاع البحــري 
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ـــب  مرتـين سـنويا ويتراسـل أعضـاؤه بانتظـام لاسـتعراض جوان
التقدم المحرز في عمله، وترشيد برامج أعمـال الوكـالات ذات 
ــــط  الصلــة التابعــة لــس المنظمــات الإقليميــة في منطقــة المحي
الهـادئ، وتنسـيق إعـداد المشــاريع المشــتركة بــين الوكــالات، 
وتوجيـه وضـع برامـج الأعمـال وأنشـطة المشـاريع، والنظــر في 
احتياجــات البلــدان الأعضــــاء وأهـــداف السياســـات العامـــة 

للمانحين. 
السياسات الإقليمية المتبعة بشأن المحيطات 

عقدت حلقة العمـل الإقليميـة لجنـوب المحيـط الهـادئ 
الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار لعـام 
١٩٨٢ في آب/أغســـــطس ١٩٩٩ في فافـــــــالو، تونغــــــا(ب)، 
وأســفرت عــن تحديــد ســتة مجــالات ذات أولويــة مــع إيـــراد 
توصيـات خاصـــة بكــل مجــال منــها. وشملــت هــذه اــالات 
السياسات والتشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمحيطـات؛ 
البحــوث والتعــاون في مجــال علــوم البحــار؛ ترســيم حــــدود 
ـــة المــوارد  المنـاطق البحريـة بمـا في ذلـك الجـروف القاريـة؛ تنمي
البشــرية والمســاعدات التقنيــــة الخاصـــة، ودعـــم المؤسســـات 
الإقليمية وتعاوا؛ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون 
ـــادل  البحــار وروابطــها بالمعــاهدات ذات الصلــة؛ الرقابــة وتب

المعلومات. 
وأقر اجتماع زعماء منتدى جزر المحيـط الهـادئ لعـام 
١٩٩٩ استنتاجات وتوصيات حلقـة العمـل، خاصـة مجـالات 
الأولويـة السـتة المحـددة. كمـا حـث الزعمـاء الأعضـاء، الذيـــن 
ــــم المتحـــدة لقـــانون  أصبحــوا بــالفعل أطرافــا في اتفاقيــة الأم
البحار، على إنفـاذ الاتفاقيـة مـع التركـيز بخاصـة علـى النتـائج 
والاسـتنتاجات المتصلـة بمجـــالات الأولويــة الســت المذكــورة 

آنفا. 
وأوضحت حلقة العمل في توصية رئيسية لها ضـرورة 
وضــع سياســة محيطيــة متكاملــــة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي 

والوطني على حد سواء تنحو كلية إلى ضمان استدامة مـوارد 
المحيط. 

الخبرة فيما يتعلـق بمنطقـة المحيـط الهـادئ: لم يسـبق أن 
نفـذت رسميـا سياسـة إقليميـة محيطيـة في أي ركـن مـن أركــان 
ــد  العـالم، وعليـه، فـإن المحيـط الهـادئ سـيكون هـو إلى حـد بعي
أول منطقـة تحـــدد فيــها الاتجاهــات الدوليــة. وفكــرة انتــهاج 
سياسة إقليمية محيطية ليست بالفكرة الجديدة في سياق المحيـط 
الهادئ. وستوفر المؤسسـات الإقليميـة القائمـة المدعومـة بعـدد 
كبير من الاتفاقيات والسياسات الإطار الـلازم لهـذه السياسـة 

العامة(ج). 
ـــد  وتشـمل مزايـا انتـهاج سياسـة محيطيـة إقليميـة توطي
ــــة، وتحديـــد الأدوار  الإنجــازات الراهنــة للمؤسســات الإقليمي
بدقــة، وتوزيــع المــوارد الشــحيحة بشــكل يتســم بالكفــــاءة، 
ـــة في  ومســاعدة الوكــالات التابعــة لــس المنظمــات الإقليمي
منطقة المحيط الهادئ على وضع برامج محيطية متوافقة وشـفافة 

وتوفير قيادات دولية. 
التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة هذه المسائل في منطقـة 
المحيـط الهـادئ: أعـد الفريـق العـــامل المعــني بالقطــاع البحــري 
مشــروع سياســــة محيطيـــة إقليميـــة لجـــزر المحيـــط الهـــادئ في 
تموز/يوليه ٢٠٠١، وبـات مـن الـلازم عقـد منتـدى تشـاوري 
إقليمــي مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، وبلــدان وأقـــاليم 
جــزر المحيــط الهــادئ لكفالــة التزامــهم بالسياســــة المذكـــورة 

وتأييدهم لها. 
وـدف السياسـة المحيطيـة الإقليميـة إلى زيـادة الفوائــد 
المسـتحقة حـتى الآن لبلـدان وأقـاليم جـزر المحيـــط الهــادئ مــن 
جراء انتهاجها للمعالجـة الإقليميـة للشـؤون البحريـة. وتشـمل 
الفوائد الإضافية للتوفيق بين هذه الاتفاقات المختلفـة في إطـار 
ــــا يلـــي: تيســـير كشـــف الثغـــرات والمســـارب في  مــترابط م
السياســات الإقليميــة القائمــة. وستشــمل السياســــة المحيطيـــة 
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الإقليمية آليــات لاسـتحداث المزيـد مـن التحسـينات وإقرارهـا 
المشاركة من أصحاب المصلحة؛ تعزيز النـهج الوظيفـي الحـالي 
الــذي يركــز علـــى أداء المـــهام في مجـــال التعـــاون والتنســـيق 
البحريين الإقليميين؛ توفير مبررات أقـوى وأسـاس اسـتراتيجيا 
أمــتن يرتكــز عليــها دعــم المــانحين ودعــم المشــــاريع، وطنيـــا 
وإقليميـا علـى حـد السـواء، بنـاء علـى التركـيز المنســـق طويــل 
الأجل لهذه السياسـة؛ إيجـاد نقطـة مرجعيـة لوضـع السياسـات 
المحيطية الوطنية ولاتخاذ مواقف إقليمية بشـأن المسـائل المتصلـة 

بالمحيطات في المحافل الدولية. 
موجز بالمطالبات الوطنية بالمناطق البحرية 

لكل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ، وفقا لاتفاقيـة 
الأمم المتحدة لقانون البحار، ولاية خالصة على المـوارد الحيـة 
وغير الحية فيما يتاخمه من عمدان المياه وقيعان البحـار وبـاطن 
أرضـها بمـا لا يقـل عـن ٢٠٠ ميــل بحــري مــن شــاطئه أو إلى 
الحـدود المتفـق عليـها مـع البلـدان اـــاورة. ولمــا كــان لمعظــم 
بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ حـــدود بحريــة مــع جيراــا، بــات 
ترسيم هذه الحدود ضرورة أساسية للبلدان الساحلية لتحديـد 
المنطقة الواقعة تحت تصرفها لأغراض التنمية المحيطية. وعـلاوة 
علـى ذلـك، وجـد أن بعـض بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ(د) قـــد 
تسمح حالتها بأن تعيين حدودا للجرف القاري تمتد إلى أبعد 

من ٢٠٠ ميل بحري. 
الخــبرة فيمــا يتعلــق بمنطقــــة المحيـــط الهـــادئ: حقـــق 
مشـروع ترسـيم الحـدود البحريـة(هــ) تقدمـا كبـيرا في مســاعدة 
فرادى بلدان جزر المحيط الهادئ على تحديد خطـوط الأسـاس 
الخاصة ا وترسيم حـدود بحرهـا الإقليمـي ومنطقتـها المتصلـة 
ـــة الخالصــة. وتلقــى المشــروع حــتى الآن  ومنطقتـها الاقتصادي
مســاعدات ماليــة مــن الاتحــاد الأوربي وأســتراليا. واتفــــق في 
كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ علـى نقـل المشـروع مـن أمانـــة 
ــــة للمنتـــدى إلى لجنـــة العلـــوم  وكالــة مصــائد الأسمــاك التابع

الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ. 

ـــون خطــا مشــتركا  ويوجـد مـا مجموعـه خمسـة وأربع
ـــوم الأرضيــة  للحـدود فيمـا بـين البلـدان الأعضـاء في لجنـة العل
ـــوب المحيــط الهــادئ/وكالــة مصــائد الأسمــاك  التطبيقيـة في جن
التابعـة للمنتـدى والبلـدان اـــاورة. وقــد توصــل عــن طريــق 
المفاوضـات إلى اتفاقـات بشـأن ســـتة عشــر خطــا منــها حــتى 
الآن، ومـازال ثلاثــة منــها بحاجــة إلى مزيــد مــن العمــل قبــل 
التصديق عليها. وتجري المفاوضات بشأن ثلاثة خطـوط منـها 
حاليا، ولم تبدأ المفاوضات بعد على سـتة وعشـرين خطـا مـن 
خطـوط الحـدود. ولم تنجـز ثلاثـة مـن البلـــدان الأعضــاء بعــد 

الدراسات الاستقصائية المتعلقة بتحديد خطوط الأساس. 
وقد تغدو للمادة ٧٦ من الاتفاقية أهمية خاصة لبـابوا 
غينيـا الجديـدة، وتونغـا، وجـزر سـليمان، وفيجـــي، وولايــات 
ميكرونيزيا الاتحادية إذا مـا توفـرت أدلـة تقنيـة سـليمة تمكنـها 
من المطالبة بصورة مشروعة بمد حدودهـا البحريـة إلى خـارج 
منطقتـها الاقتصاديـة الخالصـــة الــتي يبلــغ عرضــها ٢٠٠ ميــل 

بحري. 
ولئن كان القرار SPLOS/72 الصـادر عـن الاجتمـاع 
الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية قانون البحار يجيز أن 
تبدأ فترة السنوات العشر المحددة لتقديم هــذه المطالبـات للجنـة 
حدود الجرف القاري في أيـار/مـايو ١٩٩٩ بـدلا مـن تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ في حالة بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ الـتي 
أصبحـت أطرافـا في الاتفاقيـة قبـل أيـار/مـــايو ١٩٩٩، إلا أنــه 
ـــن الاســتعجال  يجـب أن تشـيع بـين الـدول الأطـراف روحـا م

بالنسبة لإعداد مطالباا وتقديمها. 
ومن المسلم به أن التكـاليف المطلوبـة للحصـول علـى 
الأدلـة التقنيـــة اللازمــة لإثبــات صحــة المطالبــات والتكــاليف 
اللازمـة لإعـداد مرافعـات قانونيـة مناسـبة تفـوق قـدرة الـــدول 
النامية. وعليه، فإن الحاجـة ماسـة لتـأمين الحصـول علـى دعـم 
ـــات الموجــودة  خـارجي يعـول عليـه مـن أجـل اسـتعراض البيان
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(تقييمـات حاسـوبية) لتعيـين طبيعـة الجـرف القـاري وحــدوده 
وكشف الثغرات التي تشوب البيانـات وجمـع بيانـات جديـدة 

وإعداد مطالبات وتقديمها إلى اللجنة. 
التدابير الجاري اتخاذها لمعالجة هذه المسائل في منطقـة 
ـــد الإقليمــي كلفــت لجنــة العلــوم  المحيـط الهـادئ: علـى الصعي
الأرضيـة التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـــادئ بتحديــد المــوارد 
المالية المطلوبة لمواصلة تنفيـذ مشـروع ترسـيم الحـدود البحريـة 
وتأمين الحصول عليها. ومن المرتـأى أن المشـروع سيسـتخدم 
ــــتقصائية بغـــرض تحديـــد خطـــوط  لإكمــال الدراســات الاس
الأسـاس وترسـيم حـدود المنـاطق البحريـــة؛ وتعزيــز القــدرات 
والمهارات في مجالي التفـاوض وحـل المنازعـات؛ والمسـاعدة في 
تنفيــذ عنــاصر جزئيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد امتــــداد الجـــرف 
القاري، حيث إنه من المسلم به عمومـا أن الحصـول علـى أيـة 
بيانات ومعلومات تقنية جديدة تتعلق ذه المطالبات سـتكون 

مكلفة. 
الأمـور الـتي تتطلـب المزيـــد مــن العمــل والإجــراءات 
ـــز التنســيق والتعــاون علــى الصعيــد الحكومــي  المقترحـة لتعزي
ـــط  الـدولي وعلـى صعيـد العمـل المشـترك بـين الوكـالات: ترتب
الفقــرات الخامســة عشــرة والسادســة عشــرة والثامنــة عشـــر 
والعشرون من ديباجــة قـرار الجمعيـة العامـة ٧/٥٥ والفقـرات 
المقابلة لها في منطوق القرار ارتباطا شديدا ببلدان جزر المحيـط 
الهـادئ الناميــة، لا ســيما الــتي ينطبــق عليــها تعريــف الــدول 
الجزريـة الصغـيرة الناميـة، وتنطـوي علـى أهميـة كـبرى بالنســبة 
إليها. وتدرك بلدان جزر المحيط الهادئ أا بحاجــة إلى التمـاس 
مساعدات مالية ونوعية على السواء لبناء قدرا الوطنية علـى 
ـــات  ترسـيم حـدود جرفـها القـاري وتمكينـها مـن إعـداد مطالب
وتقديمها للجنة، وذلك بسبب التعقيدات التقنيـة الـتي تكتنـف 
إعــداد المطالبــات والتكــاليف الباهظــة الــتي تتطلبــها وضيــــق 
المساحة الزمنية المتاحـة لإعدادهـا. وعليـه، يجـري العمـل علـى 
ـــاديق مــن قبيــل  قـدم وسـاق لاتخـاذ ترتيبـات للوصـول إلى صن

ـــة حــدود الجــرف  صنـاديق التبرعـات الاسـتئمانية التابعـة للجن
القاري وآليات التمويل الثنائية والإقليمية والدولية الأخـرى ، 
وكـذا الحصـول علـــى الدعــم التقــني النوعــي الــلازم، وذلــك 
لمساعدة البلدان الجزرية الصغيرة النامية الـتي يحتمـل أن تكـون 

من البلدان المستفيدة. 
وتشجع منطقة المحيـط الهـادئ بشـدة البلـدان المتقدمـة 
على دعم ومساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية فيمـا تبذلـه 
مـن جـهود لإعـداد وتقـديم المطالبـات الخاصـة بترسـيم حــدود 
ـــة إلى مســافة تزيــد ٢٠٠ ميــل بحــري، ســواء  جروفـها القاري
بتقديم تبرعات إلى الصنــاديق الاسـتئمانية أو توفـير مسـاعدات 

تقنية نوعية. 
وبالنسـبة لهـذه المنطقـة، يجـري تنسـيق ترسـيم الحــدود 
ـــى الصعيــد الإقليمــي، مــن جــانب لجنــة العلــوم  البحريـة، عل
الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ بالتعاون الوثيق مـع 

وكالة مصائد الأسماك التابعة لمنتدى جنوب المحيط الهادئ. 
السلامة البحرية في منطقة المحيط الهادئ 

تمثــل الســفن وســيلة النقــل الأولى في منطقــة المحيــــط 
الهادئ للأشخاص وللبضائع على السواء، حيث يعيش الكثـير 
من الناس في جزر بعيدة عن المراكز السكانية الأساسية. ومن 
ثم، أصبحت السفن وسيلتهم لإرسال منتجام إلى الأسـواق، 
وسبيلهم لجلب الإمدادات، وعدم في السفر لزيارة الأقارب 
وحضـــور حفـــلات الزفـــاف والجنـــازات وغـــير ذلـــك مــــن 
المناسبات الاجتماعية الهامة. وتكـون الكثـير مـن هـذه السـفن 
مراكـب شـحن صغـيرة، ولكنـها في كثـير مـن الحـالات تصنــع 
ـــزود بمحركــات خارجيــة صغــيرة،  مـن الأليـاف الزجاجيـة وت

ويتراوح طولها غالبا بين ١٩ و ٢٥ قدما على الأكثر. 
ويعبر المنطقة عدد كبير مـن السـفن الضخمـة، حيـث 
يتوقف البعض منها في موانـئ مثـل بـورت مورسـبي وهونيـارا 
وبورت فيلا في طريقها إلى منطقـة غـربي آسـيا جيئـة وذهابـا، 
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بينما يرسو البعض الآخر في مرافئ سوفا وآبيا ونوكوألوفا في 
طريقــها إلى قنــاة بنمــا انطلاقــا مــــن اســـتراليا أو نيوزيلنـــدا. 
وثمـة أيضـا شـركات شـحن إقليميـة، وهـي إمـا تـأتي بسـلع إلى 
ــــة مـــن قبيـــل ســـوفا، أو تعـــود بـــالخضراوات  مرافــئ مركزي
والفواكـه الطازجـة إلى مجتمعـات جـــزر المحيــط الهــادئ المحليــة 
المزدهــرة، في أوكلانــد وســيدني وملبــورن. وتــأتي حـــاملات 
النفط بالبترين والكيروسين ووقـود الطـائرات وغـير ذلـك مـن 

أنواع الوقود إلى المرافئ الرئيسية في هذه المنطقة. 
وبالإضافة إلى سفن البضائع وسـفن نقـل الركـاب في 
منطقــة المحيــط الهــادئ، ثمــة ســفن صيــد عديــدة مــــن جميـــع 
الأحجام. وهي تـتراوح مـا بـين سـفن الصيـد بشـباك ضخمـة 
المملوكة لشركات أمريكية إلى سفن الصيد بالصنانير الطويلـة 
المملوكــة لشــركات كوريــة وتايوانيــة، ومــن ســــفن الصيـــد 
التجـاري المحليـــة إلى الســفن الشــراعية ذات الهيكــل المــزدوج 
المصنوعـــة مـــــن الألومنيــــوم، والقــــوارب الطويلــــة الضيقــــة 
ذات الدفـع الشـراعي الـتي تصطـــاد في العديــد مــن البحــيرات 

الساحلية أو حتى التي تخرج أحيانا إلى المحيط. 
الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ: للنقل البحري 
وارتيـاد البحـار أهميـة كـبرى في بلـــدان جــزر المحيــط الهــادئ، 
وذلك سواء كوسيلة للنقل أو لتوفير العمالة. ولذلك فإنه مـن 
ـــذه البلــدان أن تتوفــر لديــها الوســائل القانونيــة  الضـروري له
والإدارية الضرورية لإدارة السفن (وسفن الصيد) والإشـراف 
عليـها بصـورة صحيحـة لضمـان سـلامة الأرواح والممتلكــات 

في البحر ولحفظ البيئة البحرية. 
وثمة أنواع عديدة من السفن: مـن القـوارب الصغـيرة 
إلى القــاطرات المســتخدمة في انتشــال الســــفن الغارقـــة ثم إلى 
سفن الصيد وحاملات الحاويات الضخمة إلى نـاقلات النفـط 
الصغيرة. ويختلف حجم هذه السفن اختلافـا كبـيرا، وكذلـك 

مهارة أطقمها وخبرم ومعارفهم. 

وثمـة عـدد مـن الاتفاقيـات البحريـة الدوليـة الـتي تعـــنى 
بسلامة السفن وسلامة الملاحة البحرية، مثل الاتفاقية الدوليـة 
لحماية الأرواح في البحر، والاتفاقية المتعلقة بخطــوط الحمولـة، 
ـــة، واتفاقيــة الأنظمــة الدوليــة لمنــع  والاتفاقيـة المتعلقـة بالحمول
التصــادم في البحــر �قواعــــد الطريـــق�، والاتفاقيـــة الدوليـــة 
ــــة  لســـلامة الحاويـــات، والاتفاقيـــة المتعلقـــة بالأنظمـــة الدولي
للاتصالات البحرية بواسطة السواتل، واتفـاق تنفيـذ الاتفاقيـة 
المتعلقة بالمنظمة الدولية للاتصالات البحرية بواسـطة السـواتل 
ـــة الدوليــة المتعلقــة  والتعديـلات الـتي أدخلـت عليـها، والاتفاقي
بمعايــير التدريــــب والـــتراخيص والمراقبـــة المتعلقـــة بالتجـــارة، 
والاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر الــتي تشـــكل 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر الجــزء الرئيســــي 

فيها. 
ــــط الهـــادئ قوانـــين  ولــدى معظــم بلــدان جــزر المحي
للشــحن البحــري، ويتضمــن العديــد منــها الاتفاقيــة الدوليـــة 
ـــة هــي أن هــذه  لحمايـة الأرواح في البحـر بالإسـناد. والصعوب
الاتفاقية دائمة التغير، ولا تتوفر للعديد مـن الإدارات البحريـة 
ـــن الموظفــين لرصــد هــذه التغــيرات أو لتغيــير  أعـداد كافيـة م
ــــع  تشــريعاا أو قواعدهــا التنظيميــة حســب مــا يقتضيــه واق

الحال. 
ـــدان جــزر المحيــط  وعـلاوة علـى ذلـك، تعيـن علـى بل
الهــادئ أن تعتمــد خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة شــــروط 
المراقبـة مـن جـانب دول المينـاء الـتي نصـت عليـــها الاتفاقيــات 
المختلفـة، بالإضافـة إلى تنفيـذ مسـؤولياا بوصفـها دول علــم. 

ويضع ذلك أيضا عبئا إضافيا على الإدارات البحرية. 
التدابير المتخذة لمعالجة هـذه المسـائل في منطقـة المحيـط 
الهــادئ: لقــد اتفــق في مختلــف المنتديــات علــى أن البرنــــامج 
البحــري الإقليمـــي التـــابع لجماعـــة جنـــوب المحيـــط الهـــادئ 
له الولاية بالنسبة للمبادرات في مجال السلامة البحرية. وعلـى 
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مر السنوات، ما فتئت قوانين الشـحن البحـري في عـدد كبـير 
مـن بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ تجـرى إعـــادة نظــر فيــها وقــد 
استعيض عن قوانين النقل البحري الأصلية في العديد من هذه 
البلـدان بقـانون نموذجـــي صــادر عــن جماعــة المحيــط الهــادئ. 
وفي حـالات أخـرى، عدلـت قوانـين النقـل البحـري الموجــودة 
فصـلا بفصـل. وتتمثـــل النتيجــة الصافيــة في أن معظــم بلــدان 
جزر المحيط الهادئ لديها تشريعات تضم الاتفاقيات المذكورة 
أعـلاه بالإسـناد. وتقـوم بلـدان كثـيرة مـن هـذه البلـدان حاليــا 
بوضع قواعد تنظيمية من أجل إيراد مزيد من التفاصيل بشـأن 

تنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات. 
ووضـع البرنـامج البحـري الإقليمـي حـتى الآن قواعـــد 
ــــة،  تنظيميــة تضــم أحكــام الاتفاقيــة الدوليــة لخطــوط الحمول
والاتفاقية الدولية المتعلقــة بالحمولـة، واتفاقيـة الأنظمـة الدوليـة 
ـــق�، كمــا أنــه بصــدد  لمنـع التصـادم في البحـر �قواعـد الطري
وضــع قواعــد ترمــــي إلى ضمـــان ســـلامة الســـفن المشـــمولة 
بالاتفاقيــات، وســلامة الســفن غــير المشــــمولة بالاتفاقيـــات، 

وسلامة سفن الصيد. 
بالرغم من أن العديد مـن السـفن الأكـبر حجمـا الـتي 
تمر بمنطقة المحيط الهادئ سجلها ممتاز من حيث السلامة، فإنـه 
لا يمكـن قـول الشـيء ذاتـه بالنسـبة لفئـــات مختلفــة مــن ســفن 
الصيـد المحلـي أو بالنسـبة للسـفن الصغــيرة المــزودة بمحركــات 
خارجية والتي تنقل المسافرين فيما بين الجـزر. والمطلـوب هنـا 
لتحســين هــذه الحالــة هــو المزيــج مــــن التثقيـــف والتدريـــب 
والتشـريعات/القواعـد التنظيميـة الـــتي تســتوجب تزويــد هــذه 

السفن بمختلف معدات وأجهزة السلامة. 
ـــدورات  وقـد أعـد البرنـامج البحـري الإقليمـي مـواد ل
تدريبية على ملاحة السفن الصغـيرة، والبقـاء علـى قيـد الحيـاة 
في عرض البحر، ومكافحة الحرائق والصحة المهنيـة والسـلامة 

الشـخصية. كمـا وضـع البرنـامج قواعـد لسـلامة سـفن الصيــد 
الصغيرة وسلامة القوارب الصغيرة. 

المسـائل الـتي تسـتوجب اتخـاذ مزيـد مـن الإجـــراءات: 
يقــوم البرنــامج البحــري الإقليمــي حاليــا بــالإعداد لحلقــــات 
دراســية وحلقــات عمــل بشــأن: النظــــام العـــالمي للاســـتغاثة 
والسلامة في البحر، وهـو نظـام عـالمي للاتصـالات اللاسـلكية 
للإرسال اللاسلكي المتعلقـة بالسـلامة والاسـتغاثة، إلى جـانب 
قدرة إقليمية للبحـث والإنقـاذ؛ وتنفيـذ المدونـة الدوليـة لإدارة 
السـلامة ونظامــي إدارة سـلامة السـفن وخطـة تشـغيل السـفن 
المتصلــين ــا وذلــك فيمــا يتعلــق بالســفن المتوســطة الحجـــم 
والصغـيرة علـــى التــوالي؛ ونقــل الســلع الخطــرة، والشــحنات 
والحاويـات علـى ظـــهر الســفن الــتي تعمــل في منطقــة المحيــط 

الهادئ. 
التدريب البحري في منطقة المحيط الهادئ 

يعتمد معظم بلدان جزر المحيط الهـادئ الأربعـة عشـر 
على البحر كوسيلة لكسب الرزق (مصائد الأسمـاك)، والنقـل 
السـاحلي والعمـل علـى ظـهر ســـفن النقــل أو الصيــد المحليــة. 
ويجد العديد من بحَّــارة هـذه البلـدان فرصـا للعمـل علـى ظـهر 
الســفن الــــتي تعمـــل في مجـــال التجـــارة فيمـــا وراء البحـــار. 
ويتقـاضى هـؤلاء البحـارة أجـورا جيـدة نسـبيا حسـب المعايــير 
الدولية ويحولوا لدعم دخول أسرهم الموســعة وتشـكل هـذه 

التحويلات مجتمعة مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني(و). 
وعلاوة على ذلك، فإن القدرة على العمل على ظهر 
السـفن الـتي تعمـل في التجـارة فيمـا وراء البحـــار تخفــض مــن 
البطالة وهو ما يقلل بدوره من حدة الضغط عـلى الحكومات 
لتوفـير المســـاعدة، وتخفــف مــن حــدة المصــاعب الاجتماعيــة 
المحتملـة. وتسـمح للأسـر بالبقـاء في الوحـــدات التقليديــة الــتي 
تقوم على تملك الأراضي و/أو قراها دون أن يتعـين عليـها أن 
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تــؤم المراكز الرئيسية بحثا عن العمل أو الدعم مـن قــبل أفـراد 
الأسرة الذين يعملون هناك في القطاعين العام أو الخاص. 

ــــة لمعايـــير التدريـــب  وقــد خضعـــت الاتفاقيــة الدولي
والـترخيص والمراقبـة المتعلقـة بالبحـارة وإجـازم لعــام ١٩٧٨ 
لتنقيـح أساسـي في عـام ١٩٩٥ (الاتفاقيـة المنقحـة لعــام ٩٥)، 
ودخلت التعديلات حيـز النفاذ يوم ١ شباط/ فبراير ١٩٩٧. 
وتنص الاتفاقية المنقحـة لعـام ١٩٩٥ علـى بعـض المعايـير الـتي 
يتعين على البلدان أن تكفل توفرهـا للسـفن الـتي تمخـر عبـاب 
المياه الدولية تحت أعلامها (أي أن هذه المعايير لا تنطبق علـى 
الأسـاطيل المحليـة). كمـا تنـص علـى معايـــير خاصــة بالبحــارة 
الذيـن يعملـون علـى السـفن الـتي تعمـــل في الخــارج. وبعبــارة 
أخرى، وأنه لكي يمكن بلد ما مواطنيـه على العمل على ظهر 
هـذه الســـفن، يتعــين عليــه العمــل علــى أن تستوفـــي معــاهد 
التدريـب التابعـة لـه وسلطاتــه البحريـة هـــذه المعايــير. وتتعلــق 
هـذه المعايـير بـالتدريب البحـري (مـن قبيـل الـبرامج الدراسـية، 
ومؤهـلات المدرسـين، والتقييمـات الخاصـة بأمـــاكن العمــل)؛ 
وإصدار التراخيص (إجـراءات التحقـق مـن الجـودة، والبينـات 
المستندية، وهيكل معتمد لإصدار التراخيص)، والمراقبة (علـى 

ظهر السفينة، وفي غرفة المحرك، وفي الميناء). 
وقـد سـاعد البرنـامج البحـري الإقليمـي التـابع لأمانـــة 
جماعـة المحيـط الهـادئ بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ العشـرة الـــتي 
ـــــى أن تـــــدرج في  تديـــر مؤسســـات للتدريـــب البحـــري عل
ــــة، الـــتي تبـــين  �القائمــة البيضــاء� للمنظمــة البحريــة الدولي
ــــة الدوليـــة لمعايـــير  الامتثــال التــام والكــامل لأحكــام الاتفاقي
التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحـارة وإجـازم لعـام 

 .١٩٩٥
الخــبرة فيمــا يتعلــق بمنطقــة المحيــط الهــادئ: تســــاهم 
ـــاملين علــى ظــهر  التحويـلات الماليـة المنتظمـة مـن البحـارة الع
السـفن الـتي تعمـل علـى خطـوط خارجيـــة فيمــا وراء البحــار 

مساهمة كبيرة في اقتصادات معظم بلدان جزر المحيـط الهـادئ. 
ـــلات مــا ينــاهز  ففـي كيريبـاس علـى سـبيل المثـال، تصـل تحوي
٧٠٠ ١ بحـار إلى مـا يقـــرب مــن ١٢ مليــون دولار أســترالي 
كـل سـنة، وفي توفـالو، تصـل تحويـلات زهـاء ٦٠٠ بحـــار إلى 
ـــذه  مــا ينــاهز ٣ ملايــين دولار أســترالي في الســنة. وتوفــر ه
التحويــلات مصــــدرا آخـــر مـــن الدخـــول النقديـــة بالنســـبة 
لاقتصـادات القـرى الـتي تعتمـد بغـير ذلـك علـى بيـع الســـمك 
ـــــد افــــف.  والمنتجــات الزراعيــة مــن قبيــل لـــب جــوز الهن
وبخلاف هذه المصادر التي يمكـن أن تتـأثر بفعـل رداءة أحـوال 
ــــة  الطقــس، فــإن التحويــلات توفـــر مــوردا ثابتــا نســبيا لتلبي
ـــذاء والتعليــم والملبــس. كمــا  الاحتياجـات الأساسـية مثـل الغ
أصبحـت هـذه التحويـلات المصـدر الرئيســـي لــرؤوس أمــوال 
المؤسسات التجارية الصغيرة، لا سيما في الجزر النائيـة، وهـي 
تـستخدم لبناء مساكن بالخرسانة، وهي مساكن تستلزم قـدرا 

أقل من الصيانة عن المساكن التقليدية. 
وهـدف البرنـامج البحـري الإقليمـي هـو إدامــة تدفــق 
ـــدرات بلــدان  هـذه التحويـلات إلى الداخـل عـن طريـق بنـاء ق
جــزر المحيــط الهــادئ علــى توفــير عــدد كــاف مــن البحـــارة 
المؤهلين بشكل مستمر. وتوجد فيمـا بـين بلـدان جـزر المحيـط 
الهادئ ١٠ مؤسسات للتدريب البحري توفــر التدريـب علـى 
مختلف المستويات، بالإضافـة إلى مؤسسـتين تقدمـان التدريـب 
في مجــال مصــائد الأسمــاك. وبحلــول عــام ٢٠٠٢، ســـيتطلب 
أصحاب السفن وأرباب العمل أن يكون عمالهم مـن البحـارة 
ذوي المؤهلات المعتمدة وفقا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب 
ــــــة المتعلقـــــة بالبحـــــارة لعـــــام ١٩٩٥.  والــــترخيص والمراقب
وتسـتوجب هـذه المؤهـلات بدورهـا مـن الســـلطات والمعــاهد 

البحرية للبلد أن تستوفي معايير هذه الاتفاقية. 
التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسـائل في منطقـة المحيـط الهـادئ: 
سـيكون لزامـا علـى جميـع البحـارة الذيـن يعملـــون علــى مــتن 
ــــول  ســفن دوليــة أن يكملــوا تدريبــا لتحســين مســتواهم بحل
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شباط/ فبراير ٢٠٠٢ وفقـا للاتفاقيـة الدوليـة لمعايـير التدريـب 
والترخيص والمراقبة المتعلقـة بالبحـارة لعـام ١٩٩٥. ولـن يتـم 
جميع البحارة الذين يعملون على مـتن السـفن التجاريـة المحليـة 
تدريبـهم بحلـول هـذا الأجـل وسـيكون لزامـا عليـهم أن يتمــوا 
الدورات التدريبية لرفـع مسـتواهم وفقـا لاتفاقيـة عـام ١٩٩٥ 
بعد شهر شباط/فبراير ٢٠٠٢. وقد أُنفـق حـتى الآن مـا يزيـد 
علـى مليـون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة مـن أجــل 

رفع مستوى بحارة هذه المنطقة. 
وبالإضافة إلى اشتراطات رفع المستوى وفقـا لاتفاقيـة 
عام ١٩٩٥، لا بد من وضـع دورات تدريبيـة إضافيـة قصـيرة 
المدة وفقا لاتفاقيـة عـام ١٩٩٥ للبحـارة الذيـن يعملـون علـى 
مختلف فئات السفن. فعلـى سـبيل المثـال، يجـب علـى البحـارة 
ــــة  الذيــن يعملــون علــى نــاقلات النفــط إكمــال دورة تدريبي
للتعريـف بمختلـف نواحـي العمـل علـى نـاقلات النفـط، بينمـــا 
يجب على البحارة الذين يعملون علـى سـفن الركـاب إكمـال 
ـــى  دورة تدريبيــة معتمــدة عــن إدارة الأزمــات والســيطرة عل

التجمهرات. 
وقــد تزايــد منــذ الســتينات الطــــابع العـــالمي للنظـــام 
القـانوني الـذي ينظـم النقـــل البحــري، إذ أن المنظمــة البحريــة 
الدولية وضعت ما يزيد على ٢٥ اتفاقيــة بحريـة دوليـة رئيسـية 
فضلا عن العديد من المدونات والقوانـين. إلا أنـه لا يـزال ثمـة 
نقــص عــام في المعــارف المتصلــة بالمســائل البحريــــة في هـــذه 
ـــة علــى علــم تــام بالطــابع  المنطقـة، وليسـت الحكومـات دائم
الشامل لصناعة النقل البحري. وتمثل المعرفـة والوعـي والخـبرة 
ـــرا  في صفـوف الأطـراف المعنيـة والمهتمـة بالقطـاع البحـري أم

أساسيا لتعزيز مساهمتها في المسائل البحرية وتعاملها معها. 
وينبغي للموظفين غير الفنيين، على الصعيد التنفيـذي 
وصعيـد السياسـات العامـة، أن يكونـــوا علــى وعــي بالأوجــه 
العديـدة للقطـاع البحـري. وينبغـي أن يكـون نشـر المعلومــات 

وتبادلهــا علــى هــذا الصعيــد الأولي موجــها نحــــو: الموظفـــين 
العـامين في إدارات أو وزارات النقـل؛ كبـــار موظفــي الخدمــة 
ـــــط؛  المدنيــــة العــــاملين في إدارات ووزارات النقــــل والتخطي
وموظفـــي هيئـــات الموانـــئ وإداراـــــا؛ وأصحــــاب الســــفن 
والشــركات المشــتغلة بتســييرها ســــواء في القطـــاع العـــام أو 

القطاع الخاص؛ ومستعملي خدمات النقل البحري. 
وقـــد وضـــع البرنـــامج البحـــري الإقليمـــي الــــبرامج 
ــــز القـــدرات الإقليميـــة في  التوجيهيــة التاليــة في مســعى لتعزي
القطاع البحري: (أ) يوفر برنامج توجيه المديرين مجالا لتعزيـز 
المعــارف وزيــادة الوعــي والخــبرة في المســائل البحريــة لــــدى 
المسؤولين الحكوميين على صعيـد السياسـات العامـة والصعيـد 
التنفيذي، وذلك من خلال انتدام للعمل في المنظمـات ذات 
الصلة في المنطقة؛ و (ب) يقدم برنامج انتداب مفتشي المراقبة 
مـن جـانب دولـة المينـاء للمفتشـين البحريـين في المنطقـة فرصــة 
انتدام لمدة أسبوع كـامل �للتدريـب أثنـاء العمـل� في هيئـة 
السلامة البحرية التابعة لنيوزيلنـدا في أحـد ميناءيـها بـأوكلاند 
ـــا مــن مواطــني  أو تورانغـا. وقـد اسـتفاد حـتى الآن ١٧ مواطن
بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ مـن هـذا البرنـامج؛ و (ج) برنــامج 
توجيـه مديـري المـــدارس الــذي وضــع لتهيئــة فرصــة لمديــري 
المدارس لقضاء أسبوع في المدرسة البحرية لنيوزيلنـدا والكليـة 
البحرية لبابوا غينيا الجديــدة وذلـك مـن أجـل مناقشـة المسـائل 
المواضيعيـــة والتحديـــات الـــتي تواجـــه هـــاتين المدرســــتين(ز). 
ويســاعد هــذا التبــادل علــى رفــع مســتوى مــهارات هـــؤلاء 
الموظفـين الأساســـيين في القطــاع البحــري ومعارفــهم؛ و (د) 
برنامج تبادل المعلمين وهو برنـامج ضـروري لتطويـر الكفـاءة 
ــــة إذ أن العديـــد منـــهم  المهنيــة للمعلمــين البحريــين في المنطق
ينتقلون مباشرة من العمل في البحار إلى وظيفة معلـم ولذلـك 
فـإم لم يحصلـوا علـى أي تدريـب رسمـي في مجـــال التعليــم أو 
وضـع الـبرامج الدراســـية أو مــهارات الأداء(ح). وهــو برنــامج 
تعــاوني يضــم كليــات بحريــة في بلــدان جــزر المحيــط الهـــادئ 
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ـــامج البحــري الإقليمــي  ونيوزيلنـدا واسـتراليا. كمـا أعـد البرن
أيضا عددا من البرامج التدريبية للمعلمـين في مـهارات التعليـم 
الأساسـية والمـهارات الفنيـــة الإضافيــة؛ و (هـــ) يتيــح برنــامج 
الانتداب في مجال التحقيق في الحوادث للمفتشين البحريين في 
المنطقة فرصة التدريب أثناء العمل في مجال الالتزامات الدوليـة 

والأطر القانونية للتحقيقات وأنواع التحقيقات. 
ومن الوظائف الهامة للبرنامج البحري الإقليمـي نشـر 
المعلومــات في جميــع أرجــــاء المنطقـــة عـــن المســـائل المرتبطـــة 
ــــة  بالمســتجدات في الصناعــة البحريــة وفي التشــريعات البحري
ـــي  الدوليـة. كمـا أن مـن الأهـداف الرئيسـية أيضـا زيـادة الوع
بالمسـائل المتعلقـة بالســـلامة وحمايــة البيئــة. وبقــدر مــا تــزداد 
معرفـــة الإدارات البحريـــة في بلـــدان جـــزر المحيـــــط الهــــادئ 
بالمخاطر المرتبطة بالعمل في البيئة البحرية، بقدر مـا تكـون في 
موضع أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة فيمـا يتعلـق بسـلامة مـن 
تتـولى رعايتـهم. ولذلـك، يصـدر البرنـامج البحـــري الإقليمــي 
رسـالة إخباريـة فصليـة ويتعـهد نظـــام قــاعدة بيانــات إقليميــة 
ـــب  للشـكاوى الـتي ترفـع وفقـا للاتفاقيـة الدوليـة لمعايـير التدري
والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة لعام ١٩٩٥. وبالإضافـة 
إلى ذلــك، فمــع زيــادة فــرص التواصــل الــتي تتيحــها شـــبكة 
ـــأ البرنــامج موقعــا علــى شــبكة �ويــب�  �الإنـترنت�، أنش
للمساعدة على تيسـير نشـر المعلومـات في بلـدان جـزر المحيـط 
ـــامج  الهـادئ. ويحتـوي هـذا الموقـع علـى جميـع منشـورات البرن
ـــاصيل المتعلقــة بوســائل الاتصــال  وتشـريعاته النموذجيـة والتف
بـالإدارات البحريـة والمـدارس البحريـة في المنطقـــة ومعلومــات 

عن الصناعة البحرية والبحارة في المنطقة. 
وأُنشـئت رابطـة معـاهد التدريـب البحــري والإدارات 
البحرية في جزر المحيط الهادئ لتعزيـز التعـاون بـين مؤسسـات 
التدريـب البحـري والسـلطات البحريـة وأصحـــاب الســفن في 
تنفيـذ قواعـد موحـــدة لتدريــب البحــارة وامتحــام وإصــدار 
تراخيصـــهم في المنطقـــة وفقـــا للاتفاقـــات البحريـــة الدوليـــــة 

والمدونات الإقليمية. وتقوم هذه الرابطة بالتشـاور الوثيـق مـع 
الإدارات الحكوميـــة المهتمـــة والصناعـــات البحريـــــة وتعقــــد 

اجتماعا سنويا. 
الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم 

للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم آثـار 
سلبية بالنسبة لاقتصاد البلدان النامية، لا سيما الدول الجزريـة 
ـــة الــتي تعتمــد اقتصاداــا إلى حــد كبــير علــى  الصغـيرة النامي
اسـتغلال مـوارد مصـــائد الأسمــاك. ويتطلــب التحــدي الــذي 
يشكله الصيد غير المشروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم ردا 
عالميا. فالبلدان النامية كتلك الموجودة في غربي المحيـط الهـادئ 
ووسطه تعاني مـن صعوبـات أكـبر في التعـامل مـع هـذا النـوع 
مـن الصيـد بسـبب قلـة مواردهـــا. وتتفــاقم مشــاكلها بســبب 
اتسـاع رقعـة المحيـط الـتي يتعـين عليـها مراقبتـها وبسـبب طــابع 
الهجـرة الـتي تتسـم بـه أرصـدة السـمك، وبسـبب قـدرة ســـفن 
ــــل. كمـــا  الصيــد الــتي تســتهدف هــذه الأرصــدة علــى التنق
أصبحـت صناعـة الصيـد أكـثر تنظيمـا وتطـورا إلى حـد كبــير. 
وليـس بوسـع البلـدان أن تتصـدى مـن جـانب واحـد لمشـــاكل 
الصيـد غـير المشـروع وغـــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم بســبب 
ـــتي  الطـابع العـابر للحـدود الوطنيـة لمصـائد الأسمـاك والسـفن ال
تستغلها. ولذلك فإن التعاون الدولي مطلوب لمعالجة مشـاكل 

الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. 
وإقـرارا بـــالقيود الــتي تعــاني منــها البلــدان الناميــة في 
التعامل مع هذا النوع من الصيد، دعت صكوك دولية مختلفـة 
إلى تقديم مساعدة خاصة إلى البلدان الناميـة. فقـد دعـا اتفـاق 
الأمـم المتحـدة للأرصـــدة الســمكية لعــام ١٩٩٥ علــى وجــه 
التحديد الدول إلى مساعدة البلدان النامية في عمليات الرصـد 
والإشراف والمراقبة وإلى توفير التمويـل الـلازم لـبرامج المراقبـة 
الوطنية والإقليمية. كما يــب مدونـة قواعـد السـلوك المتعلقـة 
بالصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذيـة والزراعـة بـالدول 
والمنظمات الحكومية الدولية إلى الإقرار بالاحتياجات الخاصـة 
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للبلدان النامية إقرارا كاملا. ويجـب أن تكـرر أي خطـة عمـل 
دولية بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم 
تأكيد النداء الرامي إلى تقديم مساعدة خاصة للبلدان النامية. 
وما فتئت المشكلة الـتي يمثلـها هـذا النـوع مـن الصيـد 
بالنســبة للبلــدان الناميــة تظــهر مــن خــلال اســتعمال أعـــلام 
الملاءمة، وتغيير الأعلام المرفوعة على سفن الصيد برفع أعـلام 
الدولــة المانحــة للــتراخيص لتفــادي ضوابــط الحفــــظ والإدارة 
الصارمـــة، والصيـــد غـــير المشـــروع علـــى حـــواف المنطقـــــة 
الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وإبـلاغ معلومـات خاطئـة 
عـن المصيـد. والبلـدان الناميـة، الـتي تعـول علـــى الرســوم الــتي 
تتقاضاها عن الـترخيص بـالصيد في مياهـها مـن أجـل تنميتـها 
الاقتصاديـــة، في موقـــف ضعيـــف بصـــورة خاصـــــة بســــبب 
التغييرات في مستويات هذه الرسـوم الـتي هـي مرهونـة بمقـدار 
المصيد. وثمة عدد من الأدوات المتاحة للبلـدان الناميـة للتعـامل 
مع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظـم. وتشـمل 
هـذه الأدوات أجـهزة إنفـاذ القـانون مـن جـــانب دول المينــاء، 
ــــق بـــين  والممارســة الفعالــة لمســؤوليات دولــة العلــم، والتوفي
القواعـــــد التنظيميـة بحيــــــث لا تخضـع ســـفن الصيــد للوائــح 
تنظيميـة مختلفـة، وتغيـير قـانون مصـائد الأسمـاك الدوليـة بحيــث 
يكــون أكــثر تجاوبــا مــع متطلبــات الإدارة العصريــة لمصـــائد 

الأسماك. 
التدابير المتخذة لمعالجة هذه المسـائل في منطقـة المحيـط الهـادئ: 
لمنطقة جنوب المحيط الهـادئ تـاريخ طويـل مـن حيـث التعـاون 
والتنســـيق في وضـــع التدابـــير المتعلقـــة بـــالرصد والإشــــراف 
والمراقبة، والحفظ والإدارة، مما قد يوفـر نقطـة انطـلاق مفيـدة 
لبحث الكيفية التي تتعـامل ـا البلـدان الناميـة مـع الصيـد غـير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وبإمكان البلدان الناميـة 
أن تســتفيد مــن تجــارب الــدول الجزريــة الصغــيرة في منطقـــة 
جنوب المحيط الهادئ التي استحدثت سبلا قليلة التكلفـة وغـير 
تقليديـة لكنـها مبتكـرة لمراقبـة أنشـطة سـفن الصيــد الأجنبيــة. 

ــــع الصيـــد غـــير  ومــع أن هــذه التدابــير لم توضــع للتعــامل م
المشـروع وغـــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم في حــد ذاتــه، فــإن 
تطبيقـها علـى نطـاق واسـع مفيـد في مكافحـة هـذا النـوع مــن 
الصيـد. وتشـمل هـذه التدابـير مـا يلـي: (أ) يوفـر التوفيـق بــين 
أحكام وشروط الترخيص بدخول سـفن الصيـد إطـارا لجميـع 
ــــد تنظيميـــة موحـــدة.  ســفن الصيــد لكــي تعمــل وفــق قواع
ويتضمن هذا الإطار أحكاما لإصدار التراخيص؛ وحظر نقـل 
الحمـولات فيمـــا بــين الســفن في عــرض البحــر؛ والاحتفــاظ 
بســجلات للمصيــد؛ وإتاحــــة وصـــول الموظفـــين المعتمديـــن 
التـابعين للدولـة الـــتي أصــدرت الــترخيص إلى بيانــات ســجل 
المصيــد وغــير ذلــك مــن المعلومــات؛ والإبــلاغ المنتظــم عـــن 
المصيد؛ والاستعانة بالمراقبين؛ وشروط وسم السـفن بعلامـات 
ممـيزة وتحديـد هويتـها؛ (ب) ويضـم السـجل الإقليمـي لســـفن 
الصيـد الأجنبيـة في قـاعدة بيانـات مشـــتركة جميــع المعلومــات 
ذات الصلــة عــن كــل ســفينة بمــا فيــها مالكــها والشـــركات 
القائمـة بتسـييرها وربابنتـها، ورمـز ندائـــها ومينــاء تســجيلها. 
وتســتكمل هــذه المعلومــات كــل ســنة بحيــث يمكــــن رصـــد 
ـــتي تدخــل علــى الســفينة. ولا يســتخدم الســجل  التغـيرات ال
ـــل هــو أيضــا أداة  الإقليمـي كمصـدر للمعلومـات فحسـب، ب
ـــالفت قوانــين دولــة  مفيـدة للتـأكد مـن امتثـال السـفن الـتي خ
السـاحل وخرجـت مـن نطـاق ولايـة تلـك الدولـة. ولا يمكـــن 
لأي سفينة صيد أن تحصل على ترخيص ما لم يكن �موقفـها 
سـليم�بالنسـبة للسـجل الإقليمـي. و �الموقـف الســـليم� هــو 
مركز يمنح بصورة تلقائية لكل سفينة بعـد تسـجيلها. ويجـوز 
سجب هذا المركـز أو تعليقـه في بعـض الأحيـان، بمـا في ذلـك 
حينما ترتكب السفينة مخالفة خطيرة في مجال الصيــد. وبمجـرد 
سحب هذا المركز أو تعليقه، تمنــع السـفينة فعليـا مـن ممارسـة 
ــــر  الصيــد في المنطقــة؛ (ج) مســؤولية دولــة العلــم الفعليــة أم
أساسـي لإدارة مصـائد الأسمـاك. ولا يجـب أن تقتصـر ممارســة 
مسؤولية دولة العلم على ضمان تنفيذ السـفن لتدابـير المحافظـة 
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والإدارة المتفق عليها؛ بل ينبغـي أن تشـمل أيضـا المسـاعدة في 
الإنفـاذ حيثمـــا تكــون ثمــة مزاعــم عــن حــدوث انتــهاكات؛ 
(د) مـن المسـلم بـه أن الإنفـاذ مـن جـانب دولـة العلـم وســـيلة 
فعالة لضمان الامتثال لتدابير المحافظة والإدارة. ويتجلـى ذلـك 
في منطقة جنوب المحيط الهادئ من خلال مـا حـدث مـن سـن 
تشريعات تحظر استيراد الأسمـاك المصيـدة بصـورة غـير قانونيـة 
في ميـاه دولـة أخـرى. والعنصـر الـرادع في هـذا الحظـر هــو أن 
الصيـد غـير القـانوني يمكـن أن يكشـفه طـرف ثـالث ويقـــاضي 
مرتكبـه؛ (هــ) تحتـوي قـــاعدة البيانــات المتعلقــة بالانتــهاكات 
والمقاضاة معلومات عن السفن المتورطة في انتهاكات لقوانـين 
مصـائد الأسمـاك للبلـدان الأعضـاء في وكالـة مصـــائد الأسمــاك 
ـــادرة  لمنتــدى جنــوب المحيــط الهــادئ. وقــد اتخــذت هــذه المب
اسـتجابة لنقـص المعلومـات الشـاملة عـــن الســجلات الســابقة 
لسـفن الصيـد فيمـا يتعلـــق بالمعلومــات الأساســية ومعلومــات 
ـــامت  الامتثــال، خصوصــا حيثمــا تكــون هــذه الســفن قــد ق
بالصيد في مناطق أخرى. وعمومـا لا تكـون سـلطات إصـدار 
الـتراخيص علـى علـم بالســـجل التــاريخي لســفن الصيــد الــتي 
تطلب الحصول علـى رخصـة للصيـد كمـا أن المعلومـات غـير 
متاحة بشكل ميسر للسلطات المعنيـة بـإصدار الـتراخيص الـتي 
لا تسـتطيع الوصـــول إليــها بســهولة؛ (و) التعــاون في مراقبــة 
مصائد الأسماك وإنفاذ القوانين وسيلة فعالة لمعالجة الصيد غـير 
المشـروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم خاصـة حينمـــا تكــون 
مصـائد الأسمـاك عـابرة للحـدود. وتتعـاون بلـدان جـزر المحيــط 
الهادئ في إطار معاهدة نيوي للتعاون في مجـال مراقبـة مصـائد 
الأسمـاك وإنفـاذ القـانون(ط)؛ (ز) نظـام رصـد الســـفن بواســطة 
ـــن مواقــع الســفن قــرب  السـواتل قـادر علـى توفـير إفـادات ع
الوقت الحقيقي وهـو أداة متاحـة لسـلطات إصـدار الـتراخيص 
من أجل رصد أنشطة سفن الصيد. وهذا النظام وسـيلة فعالـة 
لرصد سفن الصيد لصالح البلدان الناميـة إلا أن هـذا النظـام لا 
يستخدم حاليــا إلا فيما يتعلــق بالسفن المرخص لهـا. ولذلــك 

فإنــــه لا تزال ثمة ثغـرة في رصـد أنشـطة جميـع السـفن العاملـة 
في منطقة ما. 

المسائل التي تستوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات والإجراءات 
المقترحــة لتعزيــز التنســيق والتعــاون علــى صعيــــد المنظمـــات 
الحكوميـة الدوليـة وفيمـا بـين الوكـــالات: سيســتوجب الأمــر 
ـــير  بعـض الوقـت لاسـتحداث إطـار فعـال للحـد مـن الصيـد غ
المشروع وغــير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم. غـير أن إنشـاء قـاعدة 
ـــة عــن  بيانـات عالميـة عـن سـفن الصيـد، وقـاعدة بيانـات عالمي
الانتـهاكات والمقاضـاة، تشـــمل كــل منــهما المعلومــات الــتي 
تحتفـظ ـا هيئـــات مصــائد الأسمــاك الإقليميــة القائمــة، فقــد 
يشكل أول خطوة في هـذا الاتجـاه. كمـا أنـه مـن شـأن تقـديم 
المســاعدة الفنيــة لتعزيــز مــهارات الصعــود إلى ظــهر الســـفن 

وتفتيشها في البلدان النامية أن يعين على ذلك. 
وعلى المدى المتوسـط، فـإن تعزيـز مواءمـة نظـم إدارة 
مصائد الأسماك وحفظها، وتعزيز المنظمات الإقليمية والدوليـة 
لإدارة شؤون مصــائد الأسمـاك بحيـث تمنـع السـفن مـن دخـول 
هذه المصائد إذا لم تمتثل لتدابير الحفـظ والإدارة المتفـق عليـها، 
والتأكيد على المسـؤولية الكاملـة لدولـة العلـم، هـي إجـراءات 

ينبغي النظر في اتخاذها. 
أما على المدى الطويل، فإنه لا بـد مـن وضـع مبـادئ 
تشمل جعل حـق الوصـول إلى مـوارد أعـالي البحـار مشـروطا 
ــــظ والإدارة الـــتي تحددهـــا المنظمـــات  بالامتثــال لتدابــير الحف

الإقليمية والدولية المعنية بإدارة مصائد الأسماك. 
حالة الشعاب المرجانية في المنطقة 

تشـكل الشـــعاب المرجانيــة أحــد أهــم النظــم البيئيــة 
وأكثرها امتدادا في منطقة المحيط الهـادئ. وللشـعاب المرجانيـة 
ـــوع البيولوجــي.  في المحيـط الهـادئ أهميـة عالميـة مـن حيـث التن
فحينمـا ينظـر إليـها بـالاقتران مـــع الموائــل الســاحلية المترابطــة 
وأشـجار القَـرام والأعشـاب البحريـة والنظـــم الشــاطئية، فإنــه 
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ليس من الممكن التأكيد بمـا فيـه الكفايـة علـى أهميتـها بالنسـبة 
لرفاهـة شـعوب المحيـط الهـادئ وبيئـام الجزريـة. وهـي عنصــر 
حاســـم الأهميـــة لبيئـــة الجـــزر الصغـــيرة الاســـتوائية المعقـــــدة 
ــدان  والضعيفـة، وأساسـية بالنسـبة للأمـن الغذائـي تمعـات بل

جزر المحيط الهادئ وتنميتها الاقتصادية. 
ويعتمـد معظـم النـاس في هـذه المنطقـة إلى حـــد كبــير 
علــى الشــعاب المرجانيــة للحصــول علــــى المـــوارد الغذائيـــة، 
وتحقيق إيرادات نقدية مـن مصـائد الأسمـاك الموجـودة في هـذه 
الشعاب، ولحماية السواحل، وللحصول على الحصباء لتشييد 
الطرقــات والمســاكن، كمــا أــم يعتمــــدون علـــى الشـــعاب 
المرجانيــة الســليمة لدعــم صناعــة الســياحة الناميــة. ونتيجــــة 
لذلك، فإن الازدهار الاجتماعي والثقافي والاقتصـادي لمنطقـة 
المحيط الهــادئ كـان ولا يـزال مرهونـا بصـورة مباشـرة بصحـة 

الشعاب المرجانية وما يرتبط ا من نظم بيئية. 
ومبادرة الشعاب المرجانية الدولية التي بدئـت في عـام 
١٩٩٥، ونداء مبادرة الشعاب المرجانية الدولية مجــددا للعمـل 
(١٩٩٨) والشبكة العالمية لرصـد الشـعاب المرجانيـة – شـبكة 
المحيط الهادئ تركز على الحقيقـة المتمثلـة في أن نظـم الشـعاب 
المرجانية مهددة بالخطر علـى الصعيـد العـالمي وأنـه يلـزم اتخـاذ 
إجراءات عاجلة لعكـس اتجـاه هـذا التدهـور. وهـذه الأخطـار 
ـــن  الحقيقيـة والمحتملـة كثـيرة ومصادرهـا شـتى، فـهي تـتراوح م
تغـير المنـاخ العـــالمي ومــا يرتبــط بذلــك مــن شــدة الأعاصــير 
وتكرارهـا وتبييـــض المرجــان، والإفــراط في الصيــد والتلــوث 
والترسـبات وإتـلاف الموائـــل والــتزايد الهــائل في أعــداد نجمــة 

إكليل الشوك. 
 

الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ: تقر جميـع بلـدان جـزر 
ــــــة في  المحيــــط الهــــادئ بالحاجــــة إلى صــــون الموائــــل البحري
استراتيجياا البيئية الوطنية التي وضعت استعدادا لمؤتمر الأمـم 
المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة الـذي عقـد في ريـو دي جانـيرو 

ـــوع  عـام ١٩٩٢ وفي خطـط العمـل الوطنيـة الاسـتراتيجية للتن
الأحيــائي الــتي وضعــت بعــد ذلــك. ويقــــوم برنـــامج البيئـــة 
ـــدان  الإقليمـي لجنـوب المحيـط الهـادئ حاليـا بمسـاعدة هـذه البل
على تنفيذ هذه الخطط امتثالا للاتفاقيات والاتفاقات المرتبطـة 

بصون البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة. 
وثمة تشديد على حفظ الشعاب المرجانيـة علـى وجـه 
التحديد في خطة الأنشطة الرامية إلى حفظ الشعاب المرجانيـة 
في منطقـة جـزر المحيـــط الهــادئ (١٩٩٨ إلى ٢٠٠٢). وهــذه 
الخطـة هـي شـراكة بـين البلـدان والمنظمـات الإقليميـــة وتركــز 
على خمسة مجالات هي: التثقيف والتوعيـة؛ والرصـد والتقييـم 
والبحث؛ وبناء القدرات؛ وسن التشريعات؛ وإقامــة الصـلات 
والروابط فيما بين الشعوب والبرامج. كما وفّر برنـامج البيئـة 
الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ التدريـب علـى رصـد الشـعاب 
المرجانية في عدة بلدان كما أنـه ينسـق الشـبكة العالميـة لرصـد 
الشـعاب المرجانيـة – شـــبكة المحيــط الهــادئ، الــتي تتــألف من 
ثلاث حلقات هي جزر ميكرونيزيـا وجـزر بولينيزيـا ومنطقـة 

وسط المحيط الهادئ. 
وتختلــف مســتويات القـــدرة علـــى رصـــد الشـــعاب 
المرجانيـة في هـذه المنطقـة. وللبلـدان مصلحـة كبـيرة في وضـــع 
برامـج للرصـــد وتحســين إدارة الشــعاب المرجانيــة، لكــن ثمــة 
نقص جوهري من حيث الخبرة والتمويل. كما أنه ثمة حاجـة 
ـــوارد الأساســيين في رصــد وإدارة  ماسـة لإشـراك أصحـاب الم
ــــالنواحي  مناطقــهم المرجانيــة المحليــة. ولذلــك فــإن التوعيــة ب

الأخلاقية للحفظ والإدارة لها أهمية قصوى. 
وليس ثمة أي تشريع في منطقة المحيط الهادئ خصـص 
لموضوع حفظ الشعاب المرجانية، بالرغم من أن بعض مـوارد 
مصـائد الأسمـاك السـائدة قـد تشـمل شـعابا مرجانيـة. ولذلـــك 
فـإن إدارة الشـعاب المرجانيـة عـادة مـا تعـنى ـــا عــدة إدارات 
حكومية في معظم البلدان. وتظل نظـم الحيـازة التقليديـة قويـة 
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وفعالـة في بلـدان كثـيرة (فيجـــي وســاموا وتوكيــلاو وتوفــالو 
وجـزر سـليمان وفـانواتو وجـزر كـوك)، ويجـري إحيـاء نظـــم 
الإدارة العرفيـة لتكملـة التشـــريعات الحكوميــة لتحســين إدارة 
المـوارد البحريـة. وتحـدد الاسـتراتيجية الإقليميـة لمنطقـة المحيـــط 
ــــعاب المرجانيـــة الدوليـــة، والـــتي تقرهـــا  الهــادئ لمبــادرة الش
ـــة، ٢٠ مســألة موضوعيــة مجمعــة في خمســة  حكومـات المنطق
ــــدرات؛  مجـــالات واســـعة هـــي: إدارة الســـواحل؛ وبنـــاء الق
والبحـث والرصـد؛ والتنسـيق والاسـتعراض؛ وآليـات التنفيــذ. 
كمـــا توفـــر هـــذه الاســـتراتيجية موجـــــزا مفيــــدا بالقضايــــا 
والأخطـار، والـتي تشـمل: التلـوث بمـــاء اــارير والمخصبــات 
والمبيــدات الحيويــة والنفايــات الســامة، وانســكابات النفـــط، 
ـــة  والنفايــات الصلبــة، وجريــان الميــاه العذبــة ومصــادر أرضي
أخــرى للتلــوث؛ والتغريــن بســبب تحــات التربــة مــن جـــراء 
الممارســـات غـــير المناســـبة لاســـتعمال الأراضـــــي (الزراعــــة 
والحراجــة والتعديــن وتشــييد الطرقــــات وتنظيـــف المواقـــع)؛ 
والإفراط في استغلال موارد الشعاب المرجانيـة (مثـلا الأنـواع 
ـــة التجاريــة كبزاقــة البحــر والمحــار الملزمــي  الثمينـة مـن الناحي
الضخم والطوق وبعض الأسماك والأسمـاك الصدفيـة؛ واقتـلاع 
المرجان الحي من أجل وضعه في أحواض تربيـة الأحيـاء المائيـة 
ومـــن أجـــل التجـــارة الســـياحية؛ واقتـــلاع رؤوس المرجــــان 
لأغـراض البنـاء؛ وضغـوط الصيـد الكفـافي للأسمـــاك)؛ وطــرق 
الصيـد والجمـع المدمـرة (اسـتعمال السـموم والمتفجـرات علـــى 
سـبيل المثـال)؛ وعمليـات اســـتصلاح الأراضــي (بمــا في ذلــك 
تدمـير أشـــجار التــين الهنــدي ومســطح الشــعاب المرجانيــة)، 
والقيام بأعمال غير مناسـبة لحمايـة السـواحل وممارسـات غـير 
سليمة لتربية الأحياء البحرية؛ وسير العمل في مشاريع التنميـة 
الساحلية والبحرية دون تقييم للأثر البيئي أو مع إجـراء تقييـم 
غير مناسب للأثر البيئـي؛ وأنشـطة شـق القنـوات بـالمتفجرات 
والتطــهير بالكراكــات؛ واســتخراج المــواد الشـــاطئية ومـــواد 
الشـعاب المرجانيـة؛ وتحـات السـواحل وتراكـم المـــواد عليــها؛ 

والأنشطة السياحية وما يرتبـط ـا مـن تطـورات؛ والتجـارب 
والتدريبات وعمليات الإغـراق العسـكرية (التجـارب النوويـة 
والتخلص من الذخائر علـى سـبيل المثـال)؛ والكـوارث (علـى 
سـبيل المثـال الأعاصـير الاسـتوائية وثـــورة الــبراكين والــزلازل 
والموجـات المديـة وابيضـاض المرجـان وانتشـار نجـم البحـر مــن 
نوع الإكليل الشوكي، والأحـداث الهوجـاء لظـاهرة النينيـو – 
التذبـذب الجنـوبي، واحتمـــال تغــير المنــاخ وارتفــاع مســتوى 

سطح البحر). 
 

المسائل التي تستوجب اتخاذ مزيد من الإجراءات والإجراءات 
المقترحــة لتعزيــز التنســيق والتعــاون علــى صعيــــد المنظمـــات 
الحكوميـة الدوليـة وفيمـا بـين الوكـالات: مـــن أجــل مواجهــة 
الأخطار والضغوط المحددة في الاستراتيجية الإقليمية للمحيـط 
الهـادئ لمبـادرة الشـعاب المرجانيـة الدوليـة، يتعـين وضـــع ــج 
ـــــتند إلى أُســــس الاســــتخدام التقليــــدي  جيـــدة لـــلإدارة تس
والممارسـات التقليديـة وتنطــوي علــى المعــارف والإجــراءات 
الـتي تــم التوصـــل إليـها مــــن خــلال العلــوم والتكنولوجيــات 

ذات الصلة. 
ويشـكل بنـاء القـدرات أولويـة عليـا بالنسـبة للمنطقــة 
للإعداد لرصد الشعاب المرجانية في مجموعة من مواقع الرصد 
الطويــل المدى. وينبغــي معالجــة ذلـك علـى جميـع الأصعــدة، 
بما في ذلك أصحاب المصلحة في اتمعات المحلية، والمنظمات 
ـــاع الخــاص. ويســتوجب  غـير الحكوميـة، والحكومـات والقط
الأمـر مزيـدا مـن بنـاء القـــدرات وتعزيــز المؤسســات في مجــال 
تدريب علماء تصنيف الأحياء البحريـة وتعزيـز مركـز التنـوع 
ـــادئ، لإتاحــة  الأحيـائي البحـري في جامعـة جنـوب المحيـط اله
توثيـق التنـوع الأحيـائي للشـعاب المرجانيـة في جميــع البلــدان. 
وسـيزيد هـذا الأمـر مـن المعـارف والفــهم المتعلقــين بالدراســة 
الأحيائيــة للأسمــاك المأكولــة الــــتي تعيـــش في هـــذه الشـــعاب 
وســيفضي إلى اســتخدام ممارســات مســــتدامة ســـليمة لإدارة 
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مصائد الأسماك. وقد حدد إطار منطقة المحيـط الهـادئ بالنسـبة 
للشـبكة العالميـة لرصـد الشـعاب المرجانيـة في النـدوة الإقليميـــة 
المعنيــة بالشــعاب المرجانيــة الـــتي عقـــدت في نطـــاق مبـــادرة 
الشــعاب المرجانيــة الدوليــة في نيــو كاليدونيــا في أيــار/مــــايو 
٢٠٠٠. وحددت أربع حلقات دون إقليمية في المحيط الهادئ 
ـــى أن يتــولى برنــامج  وعــين أربعـة منسـقين لهـذه الحلقـات عل
البيئـة الإقليمـي لجنـوب المحيـط الهـادئ المسـؤولية عـن التنســـيق 
الشـامل. ويتـــولى منســقو الحلقــات مســؤولية دعــم المنســقين 
ــات دون  الوطنيـين وبرامـج الرصـد المحليـة. وتتـألف هـذه الحلق
الإقليمية من حلقة سلطة جزر بولينيزيا، وحلقة المعهد الــدولي 
للمحيطـات لجـزر المحيـط الهـادئ، وحلقـة اتحـاد المحيـط الهــادئ 
المعني بالموارد البحريـة والـتي تشـمل بلـدان جـزر ميكرونيزيـا، 
وحلقة فرقة العمل التابعـة للولايـات المتحـدة المعنيـة بالشـعاب 
المرجانية – الأقاليم التابعة للولايات المتحدة. وقد وفّـر الدعـم 
المالي لحلقة اتحاد المحيط الهادئ المعـني بـالموارد البحريـة (وكالـة 
التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة) وحلقة المعهد الـدولي 
للمحيطات لجزر المحيط الهـادئ (برنـامج كنـدا لتنميـة جنـوب 
المحيـط الهـادئ)، غـير أن التمويـل لازم بشـكل عـاجل لمواصلــة 

دعم هذه الأنشطة وكذلك لدعم الحلقتين الأخريين. 
ــــة ملحـــة لإنشـــاء منـــاطق محميـــة بحريـــة  وثمــة حاج
للمجتمعات المحلية في جميـع أرجـاء هـذه المنطقـة. ويعـالج هـذا 
الأمر جزئيا بواسطة خطة العمل الدولية للشعاب المرجانيـة في 
المحيـط الهـادئ – تنفيـذ مراحـل العمـل. ويقـــوم برنــامج البيئــة 
الإقليمي لجنوب المحيط الهادئ بتنسـيق فـرع في المحيـط الهـادئ 
ـــة وســيركز علــى  مـن شـبكة العمـل الدوليـة للشـعاب المرجاني
دعم مجموعة من مواقع البيـان العملـي والمواقـع المسـتهدفة مـع 
التركيز على إدارة المـوارد السـاحلية المرتكـزة علـى اتمعـات 
ـــة مــن مواقــع المنــاطق البحريــة  المحليـة كجـزء مـن شـبكة عالمي
ـــن إطــار البحــار الإقليميــة التــابع لبرنــامج الأمــم  المحميـة ضم
المتحـدة للبيئـة. وقـد قدمـت شـــبكة العمــل الدوليــة للشــعاب 

المرجانيــة الدعــم لمشــاريع يجــــري حاليـــا إنشـــاؤها في جـــزر 
مارشـال وفيجـي وسـاموا وتوكيـلاو وجـزر ســـليمان. وتمــول 
مؤسسـة الأمـم المتحـدة تنفيـذ مرحلـــة العمــل الــدولي لشــبكة 
العمل الدولية للشعاب المرجانية، ومن المأمول أن تقدم الدعم 
ـــادرات إدارة اتمعــات المحليــة  المـالي الأولي لتوسـيع نطـاق مب

للموارد البحرية والساحلية في هذه المنطقة. 
ولا بـد مـن القيـام علـى وجـه السـرعة بوضـع خطـــط 
وسياسـات وطنيـــة مناســبة لإدارة المنــاطق الســاحلية بالنســبة 
لجميع البلدان في هذه المنطقة، كما يلـزم بشـكل ملـح تحسـين 
التشريعات والقواعد التنظيمية لإدارة الشعاب المرجانيـة لكـي 
تتضمن الإدارة المتكاملة للسـواحل والإدارة المسـتدامة لمصـائد 

الأسماك. 
وكذلـك، يجـب وضـع اسـتراتيجيات إقليميـة ووطنيــة 
للمحافظــة علــى حقــــوق الملكيـــة الثقافيـــة المتعلقـــة بـــالتنوع 

الإحيائي البحري. 
معادن قاع البحر: الأبحاث العلمية البحرية 

أنشئت في عام ١٩٧٢ لجنة العلوم الأرضية التطبيقيـة 
في جنوب المحيط الهـادئ، وكـانت في الأصـل مشـروعا للأمـم 
المتحـدة بعنـوان �لجنـة تنسـيق التنقيـب في المنـاطق البحريـــة�، 
وكانت تعنى أساسا بتنسيق الأبحاث العلميـة البحريـة للمـوارد 
غـير الحيـــة في المحيــط الهــادئ. ومــع أن دور اللجنــة مــا فتــئ 
ـــق بالمســائل المحيطيــة، ليشــمل حاليــا  يتوسـع منذئـذ فيمـا يتعل
ــير  الأمـور التاليـة: وضـع السياسـة العامـة المتعلقـة بـالموارد وتوف
المشورة فيما يتعلـق بـإدارة وتنميـة المـوارد السـاحلية والبحريـة 
ـــــرارات  مــــن المعــــادن والحصبــــاء؛ ومســــاعدة واضعــــي الق
ـــوارد  والمخططـين علـى تنميـة المنـاطق السـاحلية واسـتخراج الم
مـع حمايتـها في الوقـت ذاتـه مـن التدهـور؛ ومسـاعدة صـــانعي 
القرار والمخططين على فهم العمليات المحيطية، وتنمية المنـاطق 
المحيطية واستخراج الموارد في الوقت الـذي يحمـون فيـه المحيـط 
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من الاستغلال المفرط والتلـوث. غـير أن هـذه اللجنـة لا تـزال 
تنسق الأبحاث العلمية البحرية في هـذه المنطقـة لصـالح البلـدان 

الجزرية الأعضاء فيها. 
الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ: من المسـلم بـه 
أنه بالرغم من أن الموارد البحرية غير الحيـة تسـاهم حاليـا أقـل 
كثـيرا ممـا تسـاهم بـه المـوارد الحيـة في اقتصـادات بلـدان جـــزر 
المحيط الهادئ، فـإن ثمـة احتمـال كبـير لتغـير هـذه الحالـة. وقـد 
كشـفت برامـج الأبحـاث التعاونيـة علـى مـدى العقـود الثلاثـــة 
الماضيـة عـن وجـود معـادن في قـاع البحـــر العميقــة مــن قبيــل 
كميـات هائلـة مـن الكـــبريتيدات المتعــددة الفلــزات، وقشــور 
المنغنيز الغنية بالكوبالت وعقيـدات المنغنـيز المتعـددة الفلـزات، 
في المناطق الاقتصادية الخالصة للعديـد مـن بلـدان جـزر المحيـط 
الهادئ. وتشمل الموارد غير الحية الأخرى الهيدروكاربونـات، 
ـــابوا غينيــا الجديــدة. ومــن المحتمــل أن  وهـي هامـة حاليـا في ب
توجد في المناطق الساحلية والبحرية في جزر سـليمان وفيجـي 
وتونغـــا وفـــانواتو. غـــير أنـــه مــــا زال مــــن الــــلازم القيــــام 

باستكشافات واسعة النطاق لإثبات ذلك. 
وتتمثـل أهـم القيـود الـتي تحـول دون اســـتخراج هــذه 
الرواســــب المعدنيــــة واســــــتغلالها في ضـــــرورة اســـــتحداث 
تكنولوجيا ملائمة وفعالة مـن حيـث التكلفـة للتعديـن في قـاع 
البحـار العميقـة، وكذلـك حـل المســـائل القانونيــة والحدوديــة 
المرتبطة بملكية الموارد. ويمكن تعزيز هذه العوامل وغيرهـا مـن 
العوامل الاقتصادية من خلال تحسين الفهم والمعـارف. وعلـى 
ـــوم والتكنولوجيــات المحيطيــة دور واضــح  ذلـك فمـا زال للعل
وحيـوي لتؤديـه. وبوسـع بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ أن تحقــق 
زيادة فهم مواردها من خلال تشـجيع الـدول القائمـة بـإجراء 
البحـــوث علـــى مواصلـــة هـــذه الأبحـــاث داخـــــل مناطقــــها 
الاقتصاديــة الخالصــة، والمشــاركة بفعاليــة في هــذه الأنشــــطة 
وضمــــان قيامــــها بإنشــــاء وتعــــهد قواعــــد بيانــــات قويـــــة 

أوقيانوغرافية. 

وفي سـياق المـوارد غـير الحيـة لقـــاع البحــار العميقــة، 
جـددت رخـص الاستكشـاف الـــتي تغطــي أكــثر مــن خمســة 
آلاف كيلو متر مربع، التي كانت حكومة بابوا غينيا الجديدة 
ــــا ســـنتان.  قــد منحتــها في عــام ١٩٩٨، وذلــك لفــترة مد
وقدمــت طلبــات للحصــول علــى رخــــص للاستكشـــاف في 
مناطق أخرى في بابوا غينيا الجديدة، فضلا عن منـاطق داخـل 
المنـاطق الاقتصاديـة الخالصـة لبلـدان أخـــرى مــن جــزر المحيــط 
الهــادئ. وقــد أفضــت هــذه التطــورات إلى حــــدوث بعـــض 
التراعات بين القطاعين العام والخاص، ومن المسلم به أن هـذا 
الأمـر يسـتوجب معالجتـه وحلـه لتمكـين هذيـن القطـاعين مــن 

مواصلة أنشطتهما في المنطقة. 
وفي حلقة العمل المتعلقة بالسياسة العامة للتنقيب عن 
المعادن في المياه القريبـة مـن الشـواطئ، والـتي عقـدت في بـابوا 
غينيا الجديدة في شــباط/فـبراير ١٩٩٩، اتفـق علـى التوصيـات 
التاليــــة التي تـترتب عليـها آثـار في الأبحـاث العلميـة البحريـة: 
(أ) ينبغــي للــدول الســاحلية أن تضــع نظامــا للموافقــة علـــى 
الأبحاث العلمية البحريـة وفقـا لأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
ـــة النموذجيــة  لقـانون البحـار ومبـادئ الأمـم المتحـدة التوجيهي
المتعلقة بالأبحاث العلمية البحرية. وينبغي أن يأخذ هذا النظام 
في الاعتبار مصالح الدولة في الحصول على بيانات ومعلومــات 
عن هذه الأبحاث وكذلك مصـالح المسـتثمرين في حمايـة سـرية 
البيانـــات المرتبطـــــة بــــالموارد والــــتي جمعــــت أثنــــاء عمليــــة 
الاستكشــاف؛ (ب) ينبغــي اتخــــاذ التدابـــير لتقليـــل إمكانيـــة 
التعـــارض بـــين التعديـــن في المنـــاطق البحريـــة وغيرهـــا مــــن 
الاسـتعمالات التقليديـة وغـير التقليديـة للبحـار إلى أدني حـــد؛ 
(ج) ينبغي اتخاذ التدابير للتقليل من الآثار الضـارة للتعديـن في 
المنـاطق البحريـة علـى البيئـة البحريـة إلى أدني حـد؛ (د) ينبغــي 
للــدول الســاحلية أن تتبــع سياســة واضحــة لتعزيــز الأبحـــاث 
العلميــة البحريــة في مناطقــها الاقتصاديــة الخالصــة والجــــرف 
ــــي لممثلـــي الحكومـــات المعنيـــين  القــاري الموســع؛ (هـــ) ينبغ
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ــــــة  المشــــاركة في جميــــع مراحــــل الأبحــــاث العلميــــة البحري
والاستكشاف والتقييم. 

عقدت حلقة العمل الإقليمية المعنية بمسائل وتحديـات 
الأبحاث العلمية البحرية في المحيـط الهـادئ في بـورت مورسـبي 
في بـابوا غينيـا الجديـدة في شـباط/فـبراير ٢٠٠١ لزيـادة وعـــي 
بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ بقيمـة الأبحـاث العلميــــة البحريـــــة 
وما يرتبط ا من مسائل قانونيــة وفنيـة في المنـاطق الاقتصاديـة 
الخالصـة التابعـة لهـا. وصنفـت التوصيـات الأساســـية الصــادرة 
عـن هـذا الاجتمـاع إلى مجموعـــات تحــت اــالات للمســائل 
التالية: الإطار القانوني لإجراء الأبحاث العلمية البحرية؛ وبنـاء 
القـدرات؛ ونقـل العلـوم والتكنولوجيـا البحريـة، بمـــا في ذلــك 
البيانـات؛ واستغــــــلال الثــــروة المعدنيـة واستكشـاف المعـــادن 
الموجـــودة في المنـــاطق البحريـــة والأبحـــاث العلميـــة البحريــــة 
كنشـاطين متوازيـين. وتشـمل التوصيـات مـا يلــي: (أ) ينبغــي 
للجنـة العلـوم الأرضيـة التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـــادئ أن 
تقوم، حيثما كـان ذلـك مناسـبا وبمسـاهمات مـن بلـدان جـزر 
المحيـط الهـادئ والوكـالات الأخـرى التابعـــة لــس المنظمــات 
الإقليميــة في المحيــط الهــادئ، بتيســــير عمليـــة وضـــع مبـــادئ 
ـــار  توجيهيـة مناسـبة للأبحـاث العلميـة البحريـة الإقليميـة في إط
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، وأن تسـاعد علـى وضـع 
مبادئ توجيهية وطنية للأبحاث العلمية البحرية عندمـا يطلـب 
إليـها ذلـك؛ (ب) ينبغـي لبلـدان جـزر المحيـط الهـــادئ، حيثمــا 
كان ذلك ضروريا ومناسبا، أن تنشئ وتدعم لجـان/وكـالات 
ــــة  للأبحـاث العلميـة البحريـة مـن أجـل الإشـراف علـى أنشطـــ
هذه الأبحاث في المناطق الاقتصاديــــــــة الخالصـة التابعـــــة لهـا؛ 
(ج) ينبغي لبلدان جزر المحيط الهادئ أن تسلم بالقيود المتصلة 
ـــوم بالأبحــاث  بالسـوقيات الـتي تواجهـها بعـض الـدول الـتي تق
وأن تعــترف بــأن بعــض هــذه الــدول قــد يطلــب أن تعـــامل 
طلبام معاملة خاصة إذا كـانت ثمـة قيـود تمنعـها مـن الالـتزام 
ــــة  بــالمواعيد النهائيــة؛ (د) كجــزء مــن بنــاء القــدرات، الدول

القائمة بالأبحاث مدعوة لإتاحة الفرص للمشاركين مـن أجـل 
ـــدان أخــرى.  توسـيع نطـاق تجـارم مـع علمـاء ينتمـون إلى بل
وينبغي، حيثما أمكن ذلك، أن يكـون المرشـح المشـارك طرفـا 
في الفريـــق العلمي وأن يساهــــم علـى نحـو فعـال في برنامــــج 
الأبحـاث الفعلـي؛ (هــ) ينبغـي وضـع معيـــار إقليمــي للبيانــات 
ـــير  الرقميــة لضمــان الاتســاق علــى الصعيــد الإقليمــي في توف
البيانــات المعالجــة وضمــان توفــير هــذه البيانــات في أشــــكال 
تناســب الاحتياجــــات الإقليميـــة. وينبغـــي أن تكـــون جميـــع 
البيانـات غـير المعالجـة الـــتي تقدمــها المنظمــة المعنيــة بالأبحــاث 
مشفوعة بالبارامترات التفصيلية للحصول على هذه البيانات، 
(و) ينبغي إنشاء قاعدة بيانات موازية لجميع البيانــات المتعلقـة 
ـــة الإقليميــة غــير الحيــة، بمــا في ذلــك بيانــات  بـالموارد البحري
ـــدول  الدراسـات المحيطيـة الفيزيائيـة، وذلـك لضمـان وصـول ال
ــــذه  الســاحلية والــدول القائمــة بالأبحــاث بــالحصول علــى ه
البيانـات؛ (ز) ينبغــي لبلــدان جــزر المحيــط الهــادئ أن تعتمــد 
سياسة مرنة وتيسيرية فيما يتعلق بعمليات التنقيب الأحيـائي. 
لكـن ينبغـي أن تحتفـظ بملكيـة جميـع العينـات لضمـان احتمــال 
مشاركتها فيما بعد في أي فوائد اقتصاديـة قـد تنشـأ؛ (ح) في 
ــة  سـياق التنميـة المتعلقـة بـالموارد المعدنيـة البحريـة، ينبغـي للجن
العلـوم الأرضيـة التطبيقيـة في جنـوب المحيـط الهـادئ أن تقــوم، 
ــــــة  كجــــزء مــــن مشــــاركتها في مبــــادرة السياســــة الإقليمي
للمحيطــات لــس المنظمــات الإقليميــة في المحيــــط الهـــادئ، 
بتشــجيع وضــع مبــادئ توجيهيــة مناســــبة لمســـاعدة الـــدول 
الأعضاء على صياغة السياسات العامة والتشريعات التي تتيـح 
في آن واحـد اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة للتنميـة المتصلـة بــالموارد 
المعدنية والأبحاث العلمية البحرية الموازيـة؛ (ط) ينبغـي لبلـدان 
جزر المحيط الهادئ أن تعتمد سياسة اسـتباقية بالنسـبة لتحديـد 
أولويات الأبحاث العلمية البحريـة وأنشـطة التنميـة الاقتصاديـة 
داخل المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها وذلك للتقليـل إلى 
أدنى حـد مـن صنـع القـرار شـكل مخصـص؛ (ي) ينبغـي حــث 
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بلــدان جــزر المحيــط الهــادئ علــى اســتعراض مــدى انطبــــاق 
سياسـاا وتشـريعاا الحاليـة وأن تقـوم، حيثمـا اقتضـى الحــال 
ذلـك، بتعديلـها أو وضـع سياسـات أو تشريعـــــــــات جديــدة 
بحيث تنص على ��١ تقييم أشمل لقدرة المستثمرين التجـاريين 
إضافــــة إلى ��٢ تشجيع وقف مؤقـت لأنشـطة تجاريـة مختـارة 
أو ��٣ الســماح بــالمضي قدمــا في إجــــراء الأبحـــاث العلميـــة 
ـــك  البحريـة قبـل الـترخيص للمنـاطق للأغـراض التجاريـة، وذل
بغــرض إنشــاء قــاعدة بيانــات بحريــة شــاملة لأغــراض صنــع 
القـرار، أو ��٤ السـماح للأبحـاث العلميـة البحريـة والأنشـــطة 

التجارية بالمضي قدما بموازاة بعضها البعض. 
ـــد مــن الإجــراءات  المسـائل الـتي تسـتوجب اتخـاذ مزي
والإجـراءات المقترحـة لتعزيـز التنسـيق والتعـــاون علــى صعيــد 
المنظمات الحكومية الدولية وفي مـا بـين الوكـالات: مـا فتئـت 
الأبحاث العلمية البحرية الدوليـة ذات أهميـة حاسمـة في تحسـين 
مـدى إدراك المنطقـة لأنـواع المـوارد البحريـــة غــير الحيــة الــتي 
توجـد في المحيـط الهـادئ. غـير أنـه لا تـزال ثمـــة حاجــة لتعزيــز 
وتشجيع المزيد من الأبحاث الدوليـة في منطقـة المحيـط الهـادئ، 
سواء في المناطق التي أجريت فيها الأبحاث بـالفعل وذلـك مـن 
أجــل الوصــول إلى فــهم أفضــل لطبيعــة ومقــــدار الرواســـب 
ـــن أجــل  المعدنيـة المكتشـفة فيمـا قبـل، أو في منـاطق جديـدة م

تحديد مواقع رواسب أخرى. 
ــد  وبمـا أن الأبحـاث البحريـة العلميـة مكلفـة، فإنـه لا ب
للمنظمات الوطنية والإقليميـة والدوليـة أن تتعـاون وتتـآزر إذا 
أريد لبلدان جزر المحيط الهـادئ أن تتمكـن مـن جمـع البيانـات 
والمعلومات اللازمة لفهم قـاعدة مواردهـا البحريـة غـير الحيـة. 
ولذلـك فإنـه ينبغـي لبلـدان جـزر المحيـط الهـادئ أن تســـتجيب 
لطلبـات القـائمين علـــى الأبحــاث العلميــة البحريــة مــن أجــل 
السماح بدخولهم إلى مياهها. غير أنه وفي الوقت ذاته، ينبغـي 
لهذه البلدان أن تستحدث وتعــزز إجراءاـا الداخليـة للبـت في 
ـــك للتــأكد مــن اتخــاذ  طلبـات الأبحـاث العلميـة البحريـة، وذل

التدابير اللازمة للحيلولة دون إساءة اسـتخدام هـذا الـترخيص 
ولضمان الامتثال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

ذات الصلة. 
وفيما يتعلق بإصدار تراخيص استكشـاف المعـادن في 
قـاع البحـار العميقـة، فإنـه لا بـد مـن توفـير دعـم مـن اتمـــع 
الدولي بشكل عاجل للمساعدة فيما يبـذل مـن جـهود وطنيـة 
ــة  وإقليميـة في المحيـط الهـادئ مـن أجـل تقييـم المعلومـات المتصل
ـــات والنظــم التشــريعية المناســبة لهــذا  بـالموارد ووضـع السياس
النشاط. وبما أن هـذا الأمـر تطـور حديـث العـهد، فإنـه لا بـد 
من بناء القدرات الوطنية لضمان إدارة استكشاف المعـادن في 

قاع البحار العميقة وتنظيمه ورصده بصورة فعالة. 
التلوث البحري في منطقة المحيط الهادئ 

ــط  المحيـط هـو أحـد المـوارد القيمـة لشـعب منطقـة المحي
الهادئ، كمصدر هـام للغـذاء ووسـيلة للنقـل وفرصـة للعمـل. 
وعـلاوة علـى ذلـــك، فــإن الشــواطئ النظيفــة والميــاه النظيفــة 
ــــا فــرص العمــل  والصافيـة تشـجع السـياحة الـتي توفـر بدورهـ
وتـــــدر العملات الأجنبية. غير أن هـذه البيئـة الطبيعيـة كثـيرا 
مـا يشـوا التلـوث البحـري، الـذي يـأتي معظمـه مـن مصـــادر 
بريـة، ويـأتي البعـض الآخـر منـــه مــن الســفن. ويــأتي التلــوث 
النـاجم عـن السـفن في شـكل نفـط، سـواء كـــان تعريفــه عــن 
قصـد أو بصـورة عرضيـة، أو في شـكل مـواد خطـرة تســـربت 
مـن حطـام السـفن الجاثمـة علـى الشـــعاب المرجانيــة. ومصــدر 
التلوث البحري الآخر هو ما تلقي به السفن التي تعبر المنطقـة 
من نفايات كمواد التعبئة وفضلات الأغذيـة وشـباك وصنانـير 
الصيد المتخلى عنها. أما مصـدر المـواد الخطـرة الأخـرى علـى 
ـــة تحتــوي عليــها ميــاه  البيئـة البحريـة فـهو إدخـال أنـواع غريب
ــــن  الصــابورة الــتي تؤخــذ مــن موانــئ تفريــغ نائيــة فضــلا ع

الأصباغ المضادة للفطريات والتي تحتوي على مواد سامة. 
وثمة عدد من الاتفاقيات الدوليـة الـتي تعـالج موضـوع 
منع التلوث البحري، مثل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم 
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عــــن الســــفن ٧٨/٧٣، واتفاقيــــة التدخــــل لعــــــام ١٩٦٩، 
وبروتوكولهـا لعـام ١٩٧٣، واتفاقيـة لنـدن المتعلقـــة بــالإغراق 
وبروتوكولها لعام ١٩٩٦ والاتفاقية الدوليـة المتعلقـة بالتـأهب 
والاستجابة والتعاون في مكافحـة التلـوث النفطـي؛ والاتفاقيـة 
ـــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الضــرر النــاجم عــن  الدوليـة المتعلق
التلويث النفطي فيما يتعلق بالتلوث البحـري، وصنـدوق عـام 
١٩٩٢، والاتفاقية الدولية للمسؤولية والتعويـض عـن الضـرر 
النـاجم عـن النقـل البحـري لمـــواد خطــرة وضــارة، والاتفاقيــة 
المتعلقـــة بمخـــازن الوقـــود في الســـفن، وذلـــك فيمـــا يرتبـــط 

بالمسؤولية والتعويض. 
ولكــي يتســنى تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات المتعلقــة بمنـــع 
التلــوث البحــري، فإنــه لا بــد مــن إدماجــها في التشــــريعات 
ــــع  المحليـــة، إلى جـــانب إنشـــاء الآليـــات اللازمـــة للتعـــامل م
المخالفات والنص على الجزاءات. ولن تتمكـن مـن الانضمـام 
إلى الاتفاقيـة بصـورة ذات مغـزى إلا تلـك الـــدول الــتي تقــوم 

بذلك. 
الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيـط الهـادئ: بعـض بلـدان 
جزر المحيط الهادئ أطـراف في الاتفاقيـة الدوليـة  لمنـع التلـوث 
الناجم عن السفن ٧٨/٧٣ واتفاقية التدخل، بينما أقل القليـل 
ـــاقيتي لنــدن أو الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة  منـها أطـراف في اتف
بالتـأهب والاسـتجابة والتعـاون في مكافحـة التلـوث النفطـــي. 
وبعــض بلــدان جــزر المحيـــط الهـــادئ أطـــراف في اتفاقيـــة أو 
اتفاقيتين من الاتفاقيـات الـتي تعـالج المسـؤولية والتعويـض عـن 
ـــتي ســنت  التلـوث النفطـي. غـير أنـه قليلـة هـي دول المنطقـة ال
بـالفعل تشـريعات لإنفـاذ هـــذه الاتفاقيــات وجعــل أحكامــها 

نافذة في قانوا الوطني. 
ويمكـن أن يعـزى نقـص التشـريعات الوطنيـة المرتبطـــة 
بالتلوث البحري ومنع حدوثه إلى قلة الخبرة في هـذا اـال في 
ـــــة  بلـــدان جـــزر المحيـــط الهـــادئ. كمـــا أن الخـــبرة في صياغ

ــــك،  التشــريعات هــي ضئيلــة أو معدومــة. وبالإضافــة إلى ذل
وبسـبب قلـة المـوارد البشـرية والماليـة، تـترع حكومـات بلــدان 
جــزر المحيــط الهــــادئ إلى تـــأجيل النظـــر في مســـألة التلـــوث 

البحري، ولا تعامل هذه المسألة كأولوية وطنية. 
ومــن بــين الأســباب الأخــــرى لبـــطء القبـــول بـــأي 
ـــة أن العديــد مــن الإدارات الحكوميــة الــتي  تشـريعات نموذجي
تعنى بالمسائل البحرية كثيرا ما تكـون فروعـا صغـيرة لإدارات 
ــل  أكـبر بكثـير، تتعـامل في أغلـب الأحيـان مـع مسـائل مـن قبي
الأشغال العامة أو الاتصالات أو النقل البري. ونتيجة لذلـك، 
تضيـع قضايـا النقـل البحـري والتلـوث البحـري في القطاعـــات 

الأوسع والأكثر حساسية من الناحية السياسية. 
والنقل البحري والتلوث البحري النـاجم عـن السـفن 
والاتفاقيـات الدوليـة الـتي تعالجـهما هـي مســـائل فنيــة معقَّــدة 
وفنيـة. وفي حـالات عديـدة، لا يكـــون كبــار صــانعي القــرار 
علـى اطـلاع بـالموضوع المطـروح ويـــترددون في عــرض هــذه 
القضايا الفنية المعقَّـدة علـى مجلـس الـوزراء أو مجلـس النـواب، 
كما أم يترددون في الإجابة على الأسئلة الـتي تطـرح عليـهم 
في المحــافل العامــة. ولذلــك، فإنــه ثمــة ميــل لوضــع موضـــوع 
التلـوث البحـري ومنـع حدوثـه في مجموعـــة �المســائل البالغــة 

الصعوبة�. 
التدابير المتخذة لمعالجة هـذه المسـائل في منطقـة المحيـط 
الهـادئ: أعـدت أمانـــة جماعــة المحيــط الهــادئ وبرنــامج البيئــة 
ـــع  الإقليمــي لجنــوب المحيــط الهــادئ نمــوذج قــانون يتعلــق بمن
التلـوث البحـري لكـي تسـتخدمه بلـدان جـزر المحيـــط الهــادئ 
كسابقة لتشريعاا المحلية الخاصـة ـا. وإضافـة إلى الاتفاقيـات 
المذكـورة أعـلاه، يعـالج نمـوذج القـانون هـذا مشـكلة الصبـــائغ 
المضادة للطحالب وإدخال أنواع بحرية غريبـة عـن هـذه البيئـة 

وإزالة حطام السفن الغارقة. 
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وعمم نموذج القـانون الـذي أعدتـه الأمانـة والبرنـامج 
على جميع بلدان جزر المحيط الهادئ وبعـض الأقـاليم، غـير أنـه 
ثمة بطء في إدماج هذا النمـوذج في التشـريعات الوطنيـة. وقـد 
أوفدت بعثات إلى بعض البلدان لمتابعة هذا الأمـر، وفي بعـض 
بلـدان جـزر المحيـط الهـــادئ، يجــري حاليــا وضــع التشــريعات 
المناســبة بشــأن التلــوث البحــري كمــا يجــري تحريكــها عـــبر 

مراحل العملية التشريعية. 
 

المسـائل الـتي تسـتوجب اتخـاذ مزيـد مـن الإجـــراءات: 
دارت نقاشـات تمهيديـة بـين البرنـامج والأمانـــة لإعــداد مــواد 
إعلاميـة وتوزيعـها علـى أصحـاب المصلحـة وصـــانعي القــرار، 
ـــها ضــرورة وضــع وســن تشــريعات تعــالج مســألة  توضـح في
التلوث البحري ومنعه، ويعـرض فيـها تبسـيط لبعـض المسـائل 

الفنية. 
وقد قرر اجتماع الموظفين القانونيين لس المنظمات 
الإقليمية في المحيط الهادئ الـذي عقـد مؤخـرا اتخـاذ الخطـوات 
ـــانونيين في الحكومــات المحليــة في  اللازمـة لـتزويد الموظفـين الق
عدة مناطق بمعلومات أساسية عن أمور شتى من بينها التلــوث 
البحـري ومنعـه، وذلـــك كجــزء مــن الجــهود الأوســع نطاقــا 
المبذولة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار في 

بلدان جزر المحيط الهادئ. 
وزود البرنـامج الإقليمـي للتدريـب في مجـــال الشــؤون 
القانونية التابع للأمانة بـأموال لعـام ٢٠٠٢ وسـيعاد تنشـيطه. 
وسيوفر ذلك وسيلة تمكن مدراء الشـؤون البحريـة والموظفـين 
القـانونيين الحكوميـين علـــى الســواء مــن اكتســاب الخــبرة في 

المسائل البحرية، بما في ذلك التلوث البحري ومنعه. 
برنامج المياه الدولية في منطقة المحيط الهادئ 

خطــة العمــل الاســتراتيجية المتعلقــــة بالميـــاه الدوليـــة 
للدول الجزريــة الصغـيرة الناميـة في المحيـط الهـادئ هـي برنـامج 
مدتـه ٥ سـنوات بـدأ تنفيـذه في شـباط/فـبراير ٢٠٠٠. وهـــذا 

البرنامج يموله مرفــق البيئـة العالميـة ويقـوم علـى تنفيـذه برنـامج 
الأمم المتحدة الإنمائي وينفـذه برنـامج البيئـة الإقليمـي لجنـوب 
المحيط الهادئ. وتتضمن هذه الخطة عناصر سـواحلية وعنـاصر 
محيطاتية على حـد سـواء. ويـرد الأسـاس الـلازم لوضـع نقـاط 
تركيز للبرنامج في هذه االات في خطة العمل المتعلقة بإدارة 
البيئـات في منطقـة جنـوب المحيـط الهـــادئ (١٩٩٧-٢٠٠٠)، 
وفي الموقــف الإقليمــي المشــترك الــذي صاغتــه جــزر المحيــــط 
الهادئ لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في 
عـام ١٩٩٢، وفي الاســـتراتيجيات الوطنيــة لإدارة البيئــة الــتي 

أعدا جزر المحيط الهادئ بين عامي ١٩٩٠ و ١٩٩٦.  
والهدف العام لخطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بالمياه 
الدوليـة هـو تحقيـق مكاسـب شـاملة عـن طريـق وضـع وتنفيـــذ 
تدابـير لحفـــظ المــوارد الســواحلية والمحيطيــة في منطقــة المحيــط 
الهــادئ وإدارــا بصــورة مســتدامة وتجديدهــا. وتحــدد هـــذه 
الخطــة أربعــة مجــالات ذات أولويــة عليــا تســتدعي التدخــــل 
الفوري وهي: تحسـين إدارة النفايـات؛ وتحسـين نوعيـة الميـاه؛ 
واعتماد إنشاء  مصائد أسماك مستدامة؛ ومنـاطق بحريـة محميـة 

فعالة. 
وثمة تدابير محددة الأهـداف في مجـالات النشـاط هـذه 
ــــة/  مقترحــة فيمــا يتعلــق بــالإدارة، وبنــاء القــدرات، والتوعي
التثقيـــف، والبحـــوث/المعلومـــات اللازمـــــة لصنــــع القــــرار، 
والاسـتثمار، مـع اعتبـار تعزيـز المؤسســات عنصــرا هامــا مــن 

عناصر فئتي الإدارة وبناء القدرات على حد سواء. 
والغرض من العنصر المتعلق بالمحيطات الذي ينفذ عــن 
طريـق أمانـة جماعـــة المحيــط الهــادئ ووكالــة مصــائد الأسمــاك 
ــق  لمنتـدى جنـوب المحيـط الهـادئ هـو معالجـة المسـائل الـتي تتعل
بحفـظ مـوارد سمـك التونـة الإقليميـة في جنـوب المحيـط الهـــادئ 

وإدارا. 
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وتشــمل أهــــم الإنجـــازات في عـــام ٢٠٠١ للعنصـــر 
الســاحلي للبرنــامج الــذي ينفــذ عــن طريــــق برنـــامج البيئـــة 
الإقليمـي لجنـوب المحيـط الهـادئ مـا يلـي: إقـرار برنـامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي المتعلق ببدء العمل وعقـد اجتمـاع لأول فرقـة 
عمل إقليمية معنية ببرنامج المياه الدولية؛ وتعزيز العلاقات مـع 
الوكالة القائمة على التنفيـذ، أي البرنـامج الإنمـائي؛ والانتـهاء 
مــن إجــراء مشــاورات مــع ١٣ بلــــدا مـــن البلـــدان الــــ ١٤ 
المشـاركة بشـأن تنفيـذ برنـامج الميـاه الدوليـة؛ ووضـــع مبــادئ 
توجيهية لتنفيذ مشاريع البيان العملي التي أعدها برنامج الميـاه 

الدولية؛ وصياغة استراتيجية للاتصالات خاصة بالبرنامج. 
النظام العالمي لرصد المحيطات 

ــــه  يشــكل الفــهم العلمــي الأســاس الــذي يســتند إلي
اســـتخدام البحـــر ومـــــوارده بطريقــــة مســــتدامة، وتحســــين 
الممارســات الراميــــة إلى مكافحـــة التلـــوث والتنبـــؤ بـــأحوال 
الطقـس والتغـير في المنـاخ المحيطـات علـى الصعيديـن الإقليمـــي 
والعالمي. غير أن تطبيق الفهم العلمي لتحقيـق هـذه الأهـداف 
يتوقـف بصفـة حيويـة علـى الملاحظـة المتواصلـة الـتي يســـتدعي 
نطاقـها ومداهـا تعـاون كـل مـن الاقتصـادات الفرديـة بصـــورة 
وثيقــة ومتكاملــة علــــى تجميـــع أنظمـــة الرصـــد التابعـــة لهـــا 

وتعزيزها. 
وقــد أنشــئ النظــام العــالمي لرصــد المحيطــات نتيجـــة 
للنجاح الذي حققه النـهج الـدولي التعـاوني في مجـال البحـوث 
والملاحظـة في منطقـة المحيـــط الهــادئ الاســتوائية علــى امتــداد 
العقديــن المــاضيين، وأدى إلى التمكــن مــــن التنبـــؤ بظـــاهرتي 
النيونيو والنينيا وإعداد التنبـؤات الجويـة الموسميـة المرتبطـة مـا 
لرصـد المحيطـات. والغـرض مـن هـذا النظـــام هــو توفــير إطــار 
شـامل للتنسـيق الإقليمـي والعـالمي لعمليـــة ملاحظــة المحيطــات 
بأشـكالها وأهدافـها العديـدة. وتتمثـل إحـدى أولويـات النظــام 
وتنفيـــذه في عمليـــات الملاحظـــة الماديـــة اللازمـــــة لتحســــين 

ـــس والمنــاخ. وقــد غــدت  القـدرات علـى التنبـؤ بـأحوال الطق
فوائد تعزيز عمليات الملاحظة هذه واضحة بالفعل.  

وتعلِّق بلدان جزر المحيط الهادئ وأقاليمه أهمية خاصــة 
ـــب التاليــة مــن النظــام العــالمي لرصــد المحيطــات:  علـى الجوان
مصائد الأسماك (المصائد الساحلية والمحيطيـة، والمسـتجدات في 
ــــة  مجـــال تربيـــة الأحيـــاء البحريـــة)؛ وإدارة الســـواحل (صح
الشـعاب المرجانيـة والشـــواطئ وجــودة الميــاه وأشــجار التــين 
الهندي)؛ والتنبؤات بأحوال الطقس والمنـاخ (الأحـوال الجويـة 
القاسـية والأحـوال المتعلقـة بـإدارة المنـــاطق الســاحلية، وتوفــير 

الدعم للتنبؤات المناخية طويلة الأجل). 
الخبرة فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهادئ: حدد اجتماع 
ـــالمي لرصــد المحيطــات  يتعلـق ببنـاء القـدرات يعقـده النظـام الع
لمنطقـة المحيـط الهـادئ، في خطـة النظـام لعـام ١٩٩٨، وحظــي 
ــــة  بموافقــة جمعيــة اليونســكو/اللجنــة الأوقيانوغرافيــة الحكومي
الدولية ومجلس إدارة لجنة العلوم الأرضية التطبيقيــة في جنـوب 
المحيـط الهـادئ في عـام ١٩٩٧. وكـان الغـرض مـن الاجتمــاع 
الـذي عقـد في شـباط/فـبراير ١٩٩٨ هـو استكشـاف إمكانيــة 
ـــة، وتحديــد  اسـتحداث نظـام عـالمي لرصـد المحيطـات في المنطق
ــات  احتياجـات بنـاء القـدرات والتحقـق مـن اهتمامـات المنظم
العاملـة في المنطقـة، فضـلا عـن اهتمامـات بلـدان جــزر المحيــط 

الهادئ ذا النظام.  
وشكَّل في عام ١٩٩٨ نظام للرصد في منطقـة المحيـط 
ـــالمحيط  الهـادئ، وهـو النظـام العـالمي لرصـد المحيطـات الخـاص ب
ـــة العلــوم الأرضيــة التطبيقيــة في جنــوب  الهـادئ، وعينـت لجن
المحيط الهادئ جهة اتصال إقليمية لأنشطة هــذا النظـام(ي)، لأن 
الأنشطة الحاسمة في الإطار المصمم لهذا النظـام والمتعلقـة بجمـع 
المعلومـات وإنشـاء قواعـد البيانـات مـن المعـترف بـــه أــا مــن 
مجالات خبرة لجنة العلوم الأرضية التطبيقيـة في جنـوب المحيـط 

الهادئ.  
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ـــالمي لرصــد المحيطــات لمنطقــة المحيــط  وقـام النظـام الع
الهـادئ، وهـو الفـرع الإقليمـي في منطقـة المحيـــط الهــادئ لهــذا 
النظـام، بعقـد حلقـة العمـل الإقليميـة الثانيـة في آب/أغســـطس 
٢٠٠٠. وكان الهدف الرئيسي من حلقة العمـل هـذه صياغـة 
وثائق مفاهيمية لمشاريع تجريبية خاصة بالعنصر الساحلي لهـذا 
النظام، بغرض وضع هذه المشاريع وتنفيذها وتشغيلها. وتمت 
ـــوع بشــأن تطــورات تربيــة  صياغـة ثـلاث وثـائق مـن هـذا الن
الكائنـات البحريـة ونوعيـة الميـاه الســـاحلية في منــاطق المرافــئ 
ورصـــد الشـــعاب المرجانيـــة في مواقـــع الغطـــــس الرئيســــية، 
وتسـتوفي هـذه الوثـائق شـروط العنصـر السـاحلي مـــن النظــام 

العالمي لرصد المحيطات. 
وأوصــت حلقــة العمــل بــــإيلاء اهتمـــام للمبـــادرات 
الإقليميـة الأخـرى للنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات، مـــن قبيــل 
وضـع خطـــة اســتراتيجية لتوفــير الإرشــادات والتوجيــه العــام 
للنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات لمنطقـة المحيـط الهـادئ، وتعزيـز 
البرنامج الدولي لصفيفة الدراسة المحيطية لتوازن القوى المؤثـرة 
في التيــــارات في الوقــــت الحقيقــــي (برنــــامج الصفيفـــــة) في 

المنطقة(٢١٤). 
ومنـذ اجتمـاع النظـام العـالمي لرصـد المحيطـات لمنطقــة 
المحيط الهادئ في آب/أغسـطس ٢٠٠٠، أعربـت جميـع بلـدان 
جزر المحيط الهادئ وأقاليمه عن موافقتـها علـى نشـر عوامـات 
ـــــذاتي في مناطقــــها  برنـــامج الصفيفـــة يتمتـــع بالاســـتقلال ال
ـــة أخــرى قدمــت  الاقتصاديـة الخالصـة. وثمـة مسـاهمات إقليمي
ــــارات  لبرنــامج الصفيفــة وتشــتمل علــى مــا يلــي: تيســير زي
المرافئ، حسب الاقتضاء، من جانب السفن والطائرات الآتيـة 
ـــات؛ وتقــديم المســاعدة،  إلى المنطقـة فيمـا يتعلـق بمواقـع العوام
حسب الحاجة، في تحديد المنظمات الإقليميـة الـتي قـد تسـاعد 
على نشر العوامات انطلاقا من السفن العابرة مـن قبيـل سـفن 
الصيد وسفن دوريات الحراسة وإقامـة صـلات معـها؛ وتوفـير 
مراكز تنسيق إقليمية لجوانب البرنامج المتعلقة بنشر العوامـات 

والجوانب العلمية والجوانب المتعلقة بالتطبيقات. وعلاوة على 
ذلك، تمت صياغة استراتيجية للنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات 
لمنطقة المحيط الهادئ من أجل إقامة تحالف إقليمي لهذا النظـام. 
وتسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديد الولاية والإجـراءات الـتي 
تمكن من إيجاد بيئـة عمـل مسـتقرة للتحـالف الإقليمـي للنظـام 
العـالمي لرصـــد المحيطــات لمنطقــة المحيــط الهــادئ؛ واســتعراض 
مسـاهمة ومشـــاركة بلــدان جــزر المحيــط الهــادئ في مشــروع 
ــــاصر  الصفيفــة الــدولي، الــذي يشــكل عنصــرا هامــا مــن عن
التجربـة العالميـة لاسـتيعاب بيانـات المحيطـات؛ وتوعيـة اتمـــع 
العـالمي عامـة باحتياجـات بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ وأقاليمــه 
لبيانــات ومنتجــات النظــام العــالمي لرصــد المحيطــات وذلــــك 
لاستثارة الاهتمام وتوسـيع نطـاق الدعـم والمسـاعدة المقدمـين 
ــــة للوثـــائق  إلى هــذا التحــالف الإقليمــي؛ والصياغــة التفصيلي
المفاهيميـة للمشـاريع التجريبيـة الثلاثـــة للنظــام العــالمي لرصــد 
ـــات المذكــورة أعــلاه، والســعي بخطــى حثيثــة  سـواحل المحيط
لتوفــير الأمــوال اللازمــة لتنفيذهــا؛ وســــد الثغـــرات المعرفيـــة 
ـــة  الســائدة في منطقــة المحيــط الهــادئ في مجــال العنــاصر الحالي
للنظام العالمي لرصـد المحيطـات (مـن قبيـل تبيـان جميـع بيانـات 
ومنتجات هذا النظام الهامة ذات صلة بالصيد في المحيطات).  
ـــد مــن الإجــراءات  المسـائل الـتي تسـتوجب اتخـاذ مزي
والإجـراءات المقترحـة لتعزيـز التنسـيق والتعـــاون علــى صعيــد 
المنظمات الحكومية الدولية وفي مـا بـين الوكـالات: ثمـة إقـرار 
منذ مدة طويلـة علـى الصعيـد الـدولي بـأن مبـادرات ملاحظـة 
المحيطـات العاملـة سـتتطلب تعاونـــا دوليــا كبــيرا إذا أريــد لهــا 
النجـاح، إذ أنـه يتعـذر علـى اقتصـاد وحيـد أن يتحمـل بمفــرده 
تغطية حوض محيطي واحد. وينطبق هذا الأمر بصورة خاصـة 
علــى المحيــط الهــادئ، إذ أنــه أكــبر محيــط في العـــالم وغالبيـــة 
الجهات القائمة على شؤونه هي دول نامية محيطيـة إمـا بلـدان 
جزرية صغيرة أو بلدان كبيرة تقع في محيط مترامي الأطراف. 
وعليه، وإذا أريد للنظام العالمي لرصـد المحيطـات أن يصبـح في 
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المستقبل آلية ناجحة لتخطيط المـــوارد وإدارا، لا بـد مـن أن 
يوفر لهذه المنطقة التعاون والتـآزر والدعـم المـالي والعيـني علـى 

حد سواء. 
وعلــى الصعيــد الإقليمــي وجــــد أن المســـائل التاليـــة 
المتعلقـة بالنظـام العـالمي لرصـد المحيطـات تسـتوجب الاهتمــام: 
تأمين الحصول على الدعـم والمسـاعدة بـالموارد الماليـة والعينيـة 
للبدء في تنفيذ الأركان الأساسـية لاسـتراتيجية برنـامج النظـام 
العــالمي لرصــد المحيطــات في المحيــط الهــادئ الموضحــــة آنفـــا؛ 
واســتكمال حصــر للبيانــات المتصلــة بالنظــام العــالمي لرصـــد 
المحيطـات الـتي يجـري جمعـها في الوقـت الراهـن في المنطقـة مـــن 
جــانب المنظمــات الوطنيــة والإقليميــة، ومــن جــانب بلــــدان 
ومنظمــات خــارج المنطقــة، وذلــك لتيســير إقامــة التحــــالف 
الإقليمي التابع للنظام العالمي لرصد المحيطات في منطقة المحيـط 
ـــى المــوارد القائمــة،  الهـادئ. وهـو مـا لـن يتـأتى بالاعتمـاد عل
وسـيلزم تنفيـــذه في صــورة هيئــة استشــارية، والحاجــة ماســة 
لتدبير الأموال اللازمة لكي يبدأ هـذا البرنـامج قبـل الاجتمـاع 
التالي لبرنامج النظام العالمي لرصــد المحيطـات في المحيـط الهـادئ 
المزمــع عقــده في الربــع الأخــــير مـــن عـــام ٢٠٠٢؛ وتـــأمين 
ـــى دعــم مــادي وعيــني دولي لعقــد حلقــة عمــل  الحصـول عل
إقليمية هامة بشـأن المحيـط الهـادئ عـن تطبيـق نتـائج عمليـات 
الرصد المحيطية بالنسبة لبلدان وأقاليم جزر المحيط الهـادئ، مـن 
المقـرر في الوقـت الراهـن أن تعقـد في الربـــع الأخــير مــن عــام 
٢٠٠٢ في نـــادي فيجـــي. والغـــرض منـــها هـــو اســـــتعراض 
التطبيقات المحتملة لنتائج عمليات الرصد المحيطية تحـت سـطح 
الماء، بما في ذلك النتائج المتحصلة عن طريق المصـادر الجديـدة 
مثـل عوامـــات دراســة الطبقــات العلويــة لميــاه المحيــط التابعــة 
لصفيفة الدراسة المحيطية لتوازن القـوى المؤثـرة في التيـارات في 
الوقت الحقيقي التي يمكن أن تفيد بلدان جـزر المحيـط الهـادئ. 
وتشمل التطبيقات ما يلي: (أ) التنبـؤات المناخيـة مـن الموسميـة 
إلى عبر السنوية؛ فـهم التغـير في مسـتوى سـطح البحـر؛ تقييـم 

سلامة الشــعاب المرجانيـة والتنبـؤ ـا؛ وضـع النمـاذج المتعلقـة 
بتعداد الأرصدة السمكية؛ البحوث الأساسية في مجـال دراسـة 
التغيرات المحيطية والتفاعل بـين الغـلاف الجـوي وميـاه المحيـط؛ 
مرحلة التعليم الثانوي وأنشطة الدعوة والتوعيـة؛ (ب) تحديـد 
الاحتياجـات مـن منتجـات البيانـات والخدمـات المناسـبة لكــل 
من هذه التطبيقات، وتحديد معايير لقياس دقة مواعيـد التنفيـذ 
وتقييــم مــدى تلبيــة هــــذه الاحتياجـــات في الوقـــت الراهـــن 
فيما يتعلق منها بالتحسين، وبالأخص في الحـالات الـتي يمكـن 
أن يســاهم فيــها مشــروع صفيفــة الدراســة المحيطيــة لتــــوازن 
القوى المؤثرة على التيـارات في الوقـت الحقيقـي؛ و(ج) إقامـة 
روابـط بـين موفـري المنتجـات والخدمـات (مـن حيـث الجــودة 

والملاءمة) ومستعمليها. 
 

الحواشي  
 

ـــوب المحيــط  FFA : وكالـة مصـائد الأسمـاك التابعـة  لمنتـدى جن (أ)
ـــة  الهــادئ؛ PIF : منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ؛ SOPAC: لجن
العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهـادئ؛ SPC: أمانـة 
جماعات المحيط الهادئ؛ SPREP: برنامج البيئة الإقليمي لجنوب 
ــــوب المحيـــط  المحيــط الهــادئ؛ SPTO: منظمــة الســياحة في جن

الهادئ؛ USP: جامعة جنوب المحيط الهادئ. 
ـــة حلقــة العمــل  نظمـت أمانـة الكومنولـث والمنظمـات الإقليمي (ب)
هذه، وهي ثاني حلقة عمل إقليميـة عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 

لقانون البحار. 
ـــرارات  يســعى مشــروع السياســة العامــة إلى تجميــع كافــة الق (ج)
والتوصيـات والصكـوك القانونيـة الإقليميـة الـــتي أقرــا بــالفعل 
بلدان وأقاليم جزر المحيط الهادئ ليغطي إدارة الأنشـطة المتصلـة 
بالمحيط الهادئ. ويسلم المشروع بوجود قدر كبير من التضـامن 
والتوافق في الرأي بالفعل علـى الصعيـد الإقليمـي حـول الكثـير 
ــــتي تمـــس المحيطـــات مـــن خـــلال المؤسســـات  مــن المســائل ال
والاتفاقيـات الإقليميـة القائمـة، بمـا فيـها: حمايـة البيئـة البحريــة؛ 
ـــال؛  التلـوث البحـري؛ إدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الارتح
الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية؛ البحوث العلميـة البحريـة؛ 
ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر؛ النقـل البحـري. ويعـترف بـــأن 
معظـم الاحتياجـات اللازمـة للمســـائل الــتي يمكــن تغطيتــها في 
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سياسة إقليمية للمحيط متوفرة إلى حد بعيـد بـالفعل في منطقـة 
المحيط الهادئ. 

وجد أن وضع بلدان جزر المحيط الهادئ التاليــة يسـمح لهـا بـأن  (د)
تطـالب بتوسـيع جرفـها القـاري: بـابوا غينيـا الجديـدة، تونغـــو، 

جزر سليمان، فيجي، ولايات ميكرونيزيا المتحدة. 
تولـت وكالـة مصـائد الأسمـــاك التابعــة لمنتــدى جنــوب المحيــط  (هـ)
ـــة في الفــترة مــن  الهـادئ تنفيـذ مشـروع ترسـيم الحـدود البحري
١٩٩٠ حـتى كـانون الثـاني/ينـــاير ٢٠٠٠، ثم نقــل التنفيــذ إلى 
لجنة العلوم الأرضية التطبيقية في جنوب المحيط الهادئ. وأقـرت 
المسـاعدة الماليـة المقدمـة مـن حكومـة اسـتراليا لتمويـــل المرحلــة 

الاستهلالية للمشروع في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
يقدر هذا بحـوالي ٢٥٪ و٣٠٪ مـن النـاتج القومـي الإجمـالي في  (و)
كيريبـاس  وتوفـالو علـى التـوالي. كمـا أن الملاحـــين مــن أبنــاء 
بـابوا غينيـا الجديـدة، وتونغـا، وفيجـي، وسـاموا يبحـرون أيضـا 
علـى سـفن أجنبيـة ويحولـــون أمــوالا لإعالــة أســرهم، لا تــزال 
معتبرة، وإن كان إسهاما في الناتج القومـي الإجمـالي أقـل أهميـة 
من الناحية النسبية. كما يعمل البحارة من أبناء جزر سليمان، 
ــــانواتو في ســـفن صيـــد الأسمـــاك المحليـــة  وجــزر مارشــال، وف

والأجنبية، وبذا يسهمون في الاقتصاد الوطني. 
ــة في  مديـر المدرسـة البحريـة في نيوزيلنـدا وعميـد الكليـة البحري (ز)
بـابوا غينيـا الجديـدة همـا مـن كبـار العـــاملين في ميــدان التعليــم 
البحـري، وكلاهمـا راغـــب في القيــام بــدور إشــرافي. كمــا أن 
بالمنطقة مدارس أخرى متاحة لتنفيذ هـذا البرنـامج، وبـالأخص 
في فانواتو، التي يتولى إدارة مدرستها أيضا أحد كبـار العـاملين 

في ميدان التربية والتعليم. 
قد تشمل التطــورات المقبلـة تدريـس الـدورة التدريبيـة �داخـل  (ح)
البلد� وإدارة برامج لتبادل المعلمين على صعيد المنطقة لإتاحـة 
الفرصة أمام المعلمين لزيادة خبرم. ويتـدرب فـرادى المعلمـين 
على يد المعلمين من أبنـاء نيوزيلنـدا واسـتراليا عندمـا يلتحقـون 
ببرامج التدريب في المنطقة التي يمولها البرنامج البحري الإقليمي 

لكي يحلوا محلهم. 
تجيز معاهدة نيوي لأي من أطرافها أن يأذن لأي طرف آخـر،  (ط)
بموجب اتفاق فرعي، بأن يمد نطاق أنشطته المتعلقة بالإشـراف 
علـى مصـائد الأسمـاك وإنفـاذ القوانـين الخاصـــة لتشــمل البحــر 
الإقليمي والمياه الأرخبيلية لذلك الطرف. وتجيز المعـاهدة أيضـا 
ــاق  لأي طرفـين أو أكـثر مـن أطرافـها أن يتعـاونوا، بموجـب اتف
فرعـي، علـى تقـديم الموظفـين اللازمـين لأغـــراض الرقابــة علــى 
مصـائد الأسمـاك وإنفـاذ القوانـين الخاصـة ـا، وعلـى اســـتخدام 
الطـائرات وغيرهـا مـن المعـدات المسـتعملة في هـــذه الأغــراض. 

واعترافـــا بضـــرورة تبـــــادل الاســــتعانة بــــالموظفين المكلفــــين 
بالإشراف، أجازت الاتفاقية لهؤلاء الموظفـين ممارسـة سـلطام 

الإنفاذية عبر الولايات المختلفة. 
ثمة مذكرة تفاهم موقعة بـين لجنـة العلـوم الأرضيـة التطبيقيـة في  (ي)
جنوب المحيط الهادئ وبين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو)/اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية. 

تـدرك بلـدان جـزر المحيـط الهـادئ أن برنـامج صفيفـــة الدراســة  (ك)
المحيطية لتوازن القوى المؤثرة على التيــارات في الوقـت الحقيقـي 
ـــــهمنا للمنــــاخ العــــالمي  ســـيؤدي إلى تحســـينات كـــبرى في ف
والعمليــات المحيطيــة، كمــا سيســهم أيضــا في تحســين فــــهمنا 
للمحيط الهادئ الذي لم يرصد حـتى الآن علـى النحـو الكـافي. 
وبالنسبة لبلدان المحيط الهادئ، فسيوسـع البرنـامج المذكـور مـن 
نطاق إمكانية التنبـؤ المفصـل بتواتـر ومواقـع حـدوث الأعاصـير 
الاستوائية، وهطول الأمطار الساحلية (وأثــر ذلـك علـى صحـة 
المنـاطق المحيطيـة القريبـــة مــن الشــواطئ)، والتغــير في التيــارات 
الحدوديــة، والتغــيرات المتصلــة بـــالمحيط والمنـــاخ في الأرصـــدة 
السـمكية، ووفـرة الطحـالب وإيكولوجيـة الشـــعاب المرجانيــة. 
كما سيساهم أيضـا في زيـادة إمكانيـة التعـرف والتنبـؤ بدرجـة 
أكبر من التيقن بالتغيرات المناخيــة الإقليميـة في الغـلاف الجـوي 
أو في المحيطات على السواء، فضلا عن الآثار العميقة التي يجب 
أن تحدثها هذه التغـيرات للمحافظـة علـى سـبل كسـب الـرزق 

وسلامة الاقتصادات. 
 
 
 


